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الجزء الرابع لإ # لبس كتاب الماسك 
- باب الإهلال بالحج أو العمرة أو بهما 

-١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو النضر محمد بن 
ال ب با ا ا اتن 
مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة زوج البي ول أنها قالت: حرجنا مع رسول الله وَل 
0 بعمرة» ومنا من أهلٌ بحج وعمرة» ومنا 

من أهل بالحجء وأ جر رض بك كل بكي و باتع ار 
جمع الحج والعمرة فلم يلوا حتى كان يوم النحر. 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (7/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح (471/7) عن القعنبي ورواه مسلم (؟/477) عن 
يحبى بن يحبى» عن مالك وهو ف الموطأ )۳۳٣/۲(‏ وعنه أبو داود (۳۸۱/۲) 
وأحمد (7/7") والطحاوي )١40/7(‏ كلهم عن أبي الأسود به مثله. 
قولما: فمنا من أهل بعمرة..: فيه إخبار بتخيير بين الأنساك الثلاثة. 
وتابعه الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: خرحنا مع رسول الله ل 
فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل؛ ومن أراد أن يهل بمج 
فليُهل» ومن أراد أن يُهِلٌ بعمرة فليُهل». 
قالت عائشة: فأهل رسول الله وَل جج وهل به ناس معه» ه واه ناس 
بالعمرة والحج» وأهل ناس بعمرة» وكنت ممن أهل بالعمرة. 
رواه مسلم (۸۷۱/۲) وأحمد )١١9/5(‏ والبيهقي (7/5). 


ولكن يعارض هذا ما رواه البخاري (471/1) ومسلم (۸۷۷/۲) عن 
' الأسود بن يزيد النخعي عنها قالت: خرحنا مع رسول الله و ولا نرى 

إلا أنه الحج. ۰ ش 

وآيده أيضاً القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخيها عنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله يك لا نذكر إلا الحج. أخرحه مسلم. 

وروت عمرة بنت عبد ال رحمن عنها مثله عند مسلم أيضا. 

فاحتمع هؤلاء الثلاثة وهم: الأسود بن يزيد والقاسم بن محمد؛ وعمرة 

بنت عبد الرحمن على أن الحج هو أمر محتم» وهو يخالف ما رواه عروة 

عنها بتخيير الثلاثة وإن عائشة ممن أحرمت بالعمرة. 

فقال ابن عبد البر وغيره: إن عروة غلط في قوله: إنها أحرمت بالعمرة؛ لما 

روى القاسم والأسود وعمرة وكلهم قالوا: إنها أحرمت بالحج. انظر: 

زاد العاد .)١7/1/7(‏ وادعى مثل هذا إسماعيل القاضي وغيره أيضاً كما 

ذكره الحافظ في فتح الباري .)٤۲۳/۳(‏ ظ ظ 

ويجاب بأن عروة لم ينفرد في قوله أنها أحرمت بعمرة» فقد وافقه أيضا 

حابر بن عبد الله ومجاهد وطاوس عن عائشة وروايات هؤلاء في 

مح اس 

فقالوا: جمعاً بين هذه الروايات أنها أولاً أهلّت بعمرة» فلما وصلت 

بسرف حاضت ولم تطهر إلا بعد الوقوف يوم النحر كما في رواية مسلم 

من حديث القاسم وعروة» وفي حديث مجاهد: طهرت يوم عرفة وهو 

أيضاً في صحيح مسلم. ظ 


. والقاسم وعروة أقرب إليها من بحاهد وغيره. فأمرها ابي و أن يجعلها 
حجا ففعلت» حتى إذا طَهُرت طافت بالكعبة والصفا والمروة وقالت: يا 
رسول الله! إني أحد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حَحَجتُ. قال: 
«فاذهب بها يا عبد الرحمن فاغورها من التنعيم» كما في صحيح مسلم (؟/881). 
وأما حج رسول الله يع فاحتلفت الروايات فيه. فقيل: إنه كان مفرداً 
بالحج كما في رواية عائشة: وأهلٌّ رسول الله يق بالحج. 
وروي مثل هذا عن ابن عمر وجابر. 
وبهذا قال الشافعية والمالكية؛ بأن الإفراد أفضل؛ لأن الخلفاء الراشدين 
أفردوا الحج وواظبوا على إفراده؛ ولأنه لا يجب فيه دم لكماله؛ إلا أن 
عائشة وابن عمر وحابر قد نقل عنهم أيضا التمتع. وحديث عائشة وابن 
عمر: أنه تمتع بالعمرة إلى الج أصح من حديثهما من الإفرادء إلا أن 
التمتع يراد به القِران» ويحمل عليه قول ابن عمر: تمع رسول الله يه في ' 
حَجَة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى» فساق معه اهدي من ذي 
الخليقة وبدأ رسول الله و فأهل بالعمرة» ثم اهل بالحج. 
أخخر بحه الشيخان: البخاري (471/7) ومسلم (101/7). 
وأخرجاه أيضاً عن عروة» عن عائشة أنها أخبرته عن رسول الله يك في 
تمتعه بالحج إلى العمرة» وتمتع الناس معه عثل حديث ابن عمر. 
وقد ثبت عن ابن عمر في صحيح مسلم أنه قرن الحج إلى العمرة» وطاف 
لهما طوافا واحداً ثم قال: هكذا فعل رسول الله ي. 
وروی ابو داود عن جاهد: سثل ابن عمر كم اعتمر النبي يج ؟ فقال: 


مرتين. فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله و اعتمر ثلاثا 
سوى الي قَرّن بحجه. 

وهذا لا يناقض قول ابن عمرء فإنه أراد العمرتين المستقلتين وهما عمرة 
القضاءء وعمرة الحرانة) وأرادت عائشة معهما العمرة الي صد عنهاء 
والعمرة الي قرن بحجه. 

وقد رواه أيضاً حابر بن عبد الله واين عباس وعمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وعمران بن حصين وغيرهم أن رسول الله و حم قارنا. 
انظر أحاديث هؤلاء في زاد المعاد (9/9 .)١115-1 ٠‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج» أحد 
نوعيه وهو تمتع القِران» فإنه لغة القران. والصحابة الذين شهدوا التنزيل 
والتأويل شهدوا بذلك» وهذا قال ابن عمر: تمع رسول الله يك بالعمرة ٠‏ 
إلى الحج» فبدأ فأهلّ بالعمرة» ثم أهل بالحج» وكذلك قالت عائشة. 
وأيضاً فإن الذي صنعه رسول الله يخ هو متعة القِرّان بلا شك كما قطع 
به الإمام أحمد. 

ويدل على ذلك أن عمران بن حصين قال: تمع رسول الله يك وتمتعنا 
معه» البخاري )٤۳۳/۳(‏ ومسلم (400/5). 

ثم قال رحمه الله تعالى: «وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب 
القِرّانَ على من ساق اهُذي» والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق 
الطَدْي: منهم عبد الله بن عباس وجماعة. فعندهم لا يجوز العدول عما 
فعله رسول الله يك وأمر به أصحابه» فإنه قرن وساق الهذي» وأمر كل 


الجزء الرابع ب لخ +؛ س المناسك 


من لا هدي معه بالفسخ إلى عمرة مفردةء فالواحب أن نفعل كما فعل» 
أو كما أمرء وهذا القول أصح من قول من حرم فسخ الح إلى العمرة 
من وحوه كثيرة». زاد المعاد (؟4/9 .)١١‏ 

وعلى هذا فليس هناك إفراد في الحج لأن الحاج لا يخلو من حالين إما أن 
يسوق معه هدي أم لا؟ فإذا ساق معه هدي فهو قارن» وان لم يسق معه 
هدي فهو متع. 

ففضل الحنابلة التمتع لأن الي يل قال:«لو أني اسْتَغْبَلتَ من أمري ما 
استدبرت لم أسق اهدي وجعلتها عمرة» وأمر أصحابه بالتمتع وتمناه لنفسه. 
قال ابن قدامة: «إن التمتع يجمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع 
كماهماء كمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نشك فكان 
ذلك أولى». 

وذهب الحنفية إلى أن القِرَان هو الأفضلء لأن الي يع حج قارناًء وهو لا 
يختار إلا ما هو الأفضلء فإن قيل: إنه تمنى أن يكون متمتعاً فقالوا: إلا أن 
الله مكنه أن يحج قارناء والله لا يمكنه إلا ما هو الأفضل في حقه. 

ثم قالوا: وهذا النوع من الحج أشق لكونه أدوم إحراماء وأكثر عبادق 
لأن فيه جمعاً بين العبادتين فيكون أفضل. انظر: فتح القدير )1١99/9(‏ 
ورد النختار (۲1۲/۲). 

وقالوا أيضاً: إنه أولا أهل بالحج ثم صار قارناء لما رواه عمر بن النطاب قال: 
سمعت رسول الله كلل بوادي العقيق يقول: أناني الليلة آنتو من ربي فقال: 
«صل في هذا الودي المبارك وقل: عمرة في حَجّة». رواه البخاري (7/ ١٠١‏ 8). 


الجزء الرابسع ا۸آ كتاب المناسك 

-١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, ثنا علي بن مشاذء نا محمد بن 
إسحاق بن خخزعة» نا أبو كريب» نا أبو حالد الأحمرء عن شعبة بن الحجاج» 
عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر 
الح فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أ شهر الحج0". 


ات وروينا عن جاين بن عبد الله أنه سعل: يهل بالحج في 


وأما منع عمر وغيره من المتعة فكان رغبة منهم أن لا يبقى البيت مهجورا 
فأمروا الناس أن يفردوا لكل سك سفراًء ليكون البيت معمورا. قال عروة: 
كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة ألا يعطل البيت في غير أشهر الحج. 
ويقول يوسف بن ماهك: إنما نهى عمر عن متعة الحج من أحل أهل 
البلد» ليكون موسمين في عام» فيصيب أهل مكة من منفعتهما. 

وقال الآحرون: أحب أن يزار البيت في العام مرتين. 

وادعى ابن حزم أن عمر بن النطاب رحع عن نهيه عن المتعة في الحج. 
ذكره في امحلی (۱۰۷/۷). 

)١(‏ صحيح: أخحرجه المؤلف في الكبرى (741/4) بهذا الإسناد واللفظ وهو 
في مستدرك الحاكم )448/١(‏ عن ابن خخزعة في صحيحه .)١77/4(‏ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
ورواه الدارقطي (774-1177/7) من طريقين: الحجاج عن الحكم» 
وحمزة الزيات عن الحكم وقال: تابعه شعبة. 
وأورده البخاري في صحيحه )٤۱۹/۳(‏ يكلا 


اججزء الرابع ]ا 9 لب کاب المناساكت 
غير أشهر الحج؟ فقال: لا . 

-0١‏ وقال عطاء: إنما قال الله: احج أْهُرٌ مَْلُومات) لفلا 
يفرض الحج في غيرهن”". 

-١ ١‏ وقال عطاء: «من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة»7". 


)١(‏ أخرحه الشافعي في مسنده (ص١7١)‏ والدارقطيٰ (714/7) والبيهقي 
)۳٤۳/۶(‏ كلهم عن ابن جریج» عن ابي الزبير قال: معت حابر بن 
عبد الله فذكر الحديث. 
وقد صرح أبو الزبير سماعه فانتفى منه تهمة التدليس. 

(۲) رواه الدارقطي (715/7) وعنه البيهقي )۳۲۳/٤(‏ عن ابن حريج عنه. 

() أحرجه البيهقي (747/4). 
وروي مثل هذا عن طاوس وجاهد والحسن وإبراهيم وغيرهم. 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة ولا 
التابعين. شرح العمدة .)۳۳۸/١(‏ 
وأشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. كذا روي عن 
العبادلة من الصحابة وغيرهم. ا 

فقه الحديث: 
أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» ومن قال: ذو 
الحجة أراد بعضه بأنه لا يبقى بعد أيام منى شيء من مناسك الحج. 
فذهب الشافعي إلى أن من أحرم قبل أشهر الحج يجعلها عمرة» وكره 
الإمام أحمد الإحرام قبل أشهر الحج. 


وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج واستدلوا في 
ذلك بقوله تعالى: «إيسألونك عن الأهِلّة قل هي مواقت للداس والحج..) 
وإن ذلك عام في كون الأهِلّة كلها وقتاً للحج» ولما كان معلوماً أنها 
ليست میقاتا لأفعال الحج وحب أن يكون حكم اللفظ مستعملاً في 
إحرام الحج» فاقتضى ذلك جوازه عند سائر الأهِلة» وغير حائز الاقتصار 
على بعضها دون بعض لاتفاق الجميع على أن إرادة الله تعالى عموم جميع 
الأهلة فيما حعله مواقيت للناس» وأنه م يرد به بعض الأهِلّة دون بعض. 
انظر: أحكام القرآن للحصاص .)"١1-1.-0/١(‏ 

ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قائلا: «قوله تعالى: 
«الحج أشهْرٌ مَعْلُومات.. 4 معناه أشهر الحج أشهْرٌ مَعْلُومات أوها شوال» 
فلا بد أن يكون لهذا التوقيت والتحديد فائدة» ولا يجوز أن يكون هذا 
التوقيت لأحل الوقوف والطواف» لأن الوقوف لا يكون إلا في يوم واحد 
آخر هذه المدة» والطواف إنما يكون بعده فلا يجوز أن يوقت بأول شوال» 
فعلم أنه التوقيث للإحرام؛ ولأن الحج اسم للإحرام والوقوف والطواف 
والسعي» فيجب أن تكون هذه الأشهر مواقيت لجميع ذلك. وإذا كان 
وقناً ها لم يكن تقلرمه قبل الوقت مشروعا». 

ثم قال: «وقوله تعالى: لإفمن فرض فيهن الحج فلا رَقَث ولا فُسُّوقَ» قال: حص 
الفرض بهن» فعلم أنه في غيرهم لا يشر ع فرضه». شرح العمدة .)1/5/1١(‏ 
وأما الاستدلال بقوله تعالى: لإيسألونك عن الأهِلّة4 فغلط, لأن المقصود 
من الآية الكريمة بيان التوقيت للناس منها الحج» لأن أشهر الحج لا تعلم 


الجرء الرابع ش كتاب المناسك 


۴- باب الصلاة عند الإحرام ومتى يُهل؟ 

٢۳‏ - قال الشافعي: إذا أراد أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن 
يصلي نافلة» ثم يركب راحلته» فإذا استقبلت به قائمة وتوجهت 
للقبلة سائرة أحرم؛ وإن كان ماشیا أحرم إذا توجه ماش . 

-١51‏ أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري» أنا المسن بن 
محمد بن إسحاق» نا يوسف بن يعقوب القاضيء نا أبو الربيع» نا 
فليح بن سليمان» عن نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى 
مكة اهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة 
فيصلي ر كعتين» ثم ی رکب» فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله ب فعل0©. ظ 

6- وكذلك رواه سالم بن عبد الله» عن أبيه في وقت 


إهلال رسول الله ك حين تستوي به قائمة0”. 


إلا بالأهلةء وأما وقت الحسج وإحرامه فجاء مبيناً في آية أحرى وهي: 
«الحج أشهُرٌ مَعْلُومات...4 أى شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 
والاحتياط يقتضي عدم الإحرام قبل أشهر الحج» لأنه ركن من أركانه. 

(۱) انظر: الأم .)٠١٠١/۲(‏ 

(۲) أخخرجحه المؤلف في الكبرى (75/5-/710) بهذا الإسناد واللفظ وقال: رواه 
البحاري )٤۱۳/۳(‏ عن أبي الربيع. ‏ 

9) صحيح: رواه البخاري (۳۷۹/۳) ومسلم (845/7) والنسائي )١717/0(‏ 


ا رای مإ كاب لامك 


5كآأزه١1-‏ ومعتاه رواه جابر بن عبد | ڑ0 واس بن مالك“ . 
7- وعمعناه رواه أبو حسان الأعرج» عن ابن عباس”". 


- وف رواية أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: حتى إذا استوت به 


والبيهقي (8/5؟) كلهم من طريق ابن وهب قال: أخبرني يونس» عن 
ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه مثله. ظ 

)١(‏ صحيح: حديث حابر رواه البخاري (۳۷۹/۳) وعنه المؤلف في الكبرى 
)۳۸/١(‏ والطحاوي (۱۲۰/۲). ٠‏ 
ولفظ الحديث: إن إهلال رسول الله لك من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. 

0 صحيح: وحديث أنس رواه البخاري (407/7) وعنه المؤلف في الكبرى 
(8/5") ورواه أيضاً أبو داود )۳۷٠/۲(‏ أن النبي و صلّى الظهر بالمدينة 
أربعاء وبذي فة ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي الخليِمَة فلما 
ركب راحلته واستوت به أهلّ. هذا لفظ البخاري. 

() صحيح: وحديث ابن عباس رواه مسلم (؟417/1) وأبو داود )۳٣۲/۲(‏ 
والنزمذي )۲٤۰/۳(‏ مختصراً والنسائي (/۱۷۰) وابن ماحه )١١75/7(‏ 
مختصرا والبيهقي في الكبرى (/74) والطحاوي )17١/1(‏ كلهم من 
طريق قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عنه ولفظه في مسلم: صلّى 
رسول الله يك الظهر بذي الْلَيْفَة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة 
سَنايها الأيمن وَسَلّتَ الدم» وقلدها نعلين» ثم ركب راحاته» فلما استوت 
به على البَيْدَاء أهل بالحج. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


استقبل القبلة فأهلٌ» وعزاه مع ما ذكر في الخبر إلى البي عل . 

148 قال الشافعي في المختصر الصغير: وأحب أن يهل خلف 
صلاة مكتوبة أو نافلة» وكذلك قال في القديم". 
الحسين بن عمر بن برهان وأبو محمد السكري قالوا: نا إسماعيل بن 
الملائي» عن خحصيضف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن 
رسول الله يله أهل في دُبر الصلاة©. 


)١(‏ صحيح: وحديث ابن عمر أخرحه البخاري (417/7) وعنه البيهقي 
(۳۹/۰) وكان ا ا فرك بالغداة بيذي اة 
أمر براحلته فرُحلت» ثم ركبء فإذا استوت به استقبل القبلة قائماء ثم 
ّي حتى بیغ الَحْرّم» ثم يُمسك؛ حتى إذا جاء ذا طُّوّى بات به حتى 
يُصبح» فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله وك فعل ذلك. وهذا 


لفظ البحاري. 
(7) قوله: «المختصر الصغير» أى «مختصر الحج الصغير» كذا صرح المؤلف في 
معرفة السنن .)١٠١/۷(‏ 


وقوله في القديم: وحه الإهلال أن يُصلّي مكتوبة أو نافلة» ثم يهل خلفهاء 
أو عند انحرافه منهاء أو توحهه» وإن ركب فأهل بعد انبعاث راحلته أو 
بعد توحهها فحسن. كذا في المعرفة. 

() ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى )۳۷/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 


اجزء الرابع كتاب المناسك 

۱۱ - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار» عن خحصیف بإسناده 
أتم من ذلك. وفيه بيان إهلاله حين فرغ من ركعتين فسمع ذلك منه 
أقوام» ثم ركب فلما استقبلت به ناقته أهلّء فأدرك ذلك منه أقوام, 
فلما علا على شرف البَيْدَاءِ أهل» فأدرك ذلك منه أقوام يعين: فأدرك 
ا ل 


ورواة اض ارمق (١۷۳/۲‏ والنسائي (157/0) وأحمد )۲۸٥/١(‏ 
والدارمي )۳٤-۳۳/۲(‏ والطحاوي (۲۳/۲ )١‏ من طريق عبد السلام به مثله. 
وخصيف هو: ابن عبد الرحمن الحزري أبو عون ضعيف. 
وقال الترمذي: «حسن غريب» لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب». 
وقد اختلفت نسخ الترمذي؛ ففي نسخة «حسن غريب» ولي نسخة 
«غريب» فقط. 
وقال النووي: إسناده ليس بقوي. المجموع (5/1١؟7).‏ 

(۱) حسن: رواه أحمد )۲٦۰/۲(‏ عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن إسحاق 
به طويلاً ومن طريق أحمد رواه الحاكم (401/1) والبيهقي .)۳۷/٩(‏ 
ورواه أبو داود (۳۷۲/۲) عن محمد بن منصور ثنا يعقوب به. 
وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد صرح بالتحديث. 
والأحاديث الصحيحة تنص على أن النبي يلل أحرم بعد الاستواء على 
البيْدَاء. وزاد ابن عمر فقال: أهلّ من عند مسجد ذي اليف حين أدعل 
رحله في الغرز» واستقلت به الراحلة ففيه زيادة وهي الإهلال من عند 
المسجد قبل الاستواء بالبيداء. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


١ح‏ قال سعيد بن جبير: فمن أذ بقول عجان أهل في 
مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. 
4 - باب التلبيّة 
-١ 07‏ أخبرنا أبو عبد ا لله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا 


محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا ابن وهب» أخيرني مالك بن أنس وغير 


وأما كونه أهل في مصلاه عقيب الصلاة فلم يرو إلا مسن طريسق 
حصيف بن عبد الرحمن وهو ضعيف. 

قال ابن حزم: «حديث ابن عباس هذا في طريقه خصيف وهو ضعيف» 
والأحاديث الدالة على إحرامه بي بعد ما استقلت به راحلته؛ وإحرامه 
بعد الاستواء على البيداء كلها صحيحة متفق على صحتها». ش 

ولذا ذهب مالك والشافعي واللجمهور إلى الام يحرم عند ابتداء 
السير وانبعاث الراحلة. 

وقال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما: إذا فرغ من الصلاة وهو حالس في 
مصلاه قبل ركوب دابته وقبل قيامه. 

وأما ركعتان عند إرادة الإحرام فهذه الصلاة مجمع على استحبابها إلا أن 
يكون في وقت الفريضة فصلاها فكفى عن ركعي الإحرام كتحية 
المسجدء وأما في وقت الكراهة فقال الجمهور من أصحاب الشافعي: إن 
الإحرام لا يكون سبباً لأدائهاء وأما غير الشافعي فلا يجوز عندهم أداء 
النافلة في وقت الكراهة مطلقاً. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
واحد أن نافعاً حدئهم عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله له 
ك اللهم لبيك يبك لا شريك لك لبيك إن الحمدَ والنعمة لك والْمُلْكَ 
لا شريك لك» قال نافع: وكان ابن عمر يزيد فيه: ليك ليك ليك 
وسَعْدَيك» والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل. 

٤‏ ۱- ورُوينا في حديث أبي هريرة أنه قال: كان من تلبية 


رسول الله وله: لبيك إله احق لبيل . 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (4/5 5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح (508/7) عن عبد الله بن يوسف» عن مالك 
ورواه مسلم )۸٤۱/۲(‏ عن يحبى بن يحبى. 
وهو عند مالك في الموطاً )۳۳۲-۳۳٠/١(‏ ومن طريقه النسائي 
(ه/10) وابن حبان (41/5) والطحاوي )١75/7(‏ والشافعي في الأم 
)١ 55/7‏ والبيهقي في المعرفة )١74/1(‏ الحميع من طريق مالك به. 

() حديث أبي هريرة أخرجه النسائي )١151/5(‏ وابن ماحه )4۷٤/۲(‏ وابن 
حبان (47/5) والحاكم (450/1) والبيهقي في الكبرى (ه/ه:) 
والطحاوي )١75/7(‏ والشافعي في الأم» وأحمد (741/7) وابن خزيمة 
)١177/4(‏ وابن حزم في الحلى )٠١5/1(‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن 
الماحشون؛ عن عبد الله بن الفضل» عن الأعرج عنه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي. 
وقال النسائي: لا أعلم أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيزء 
رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلاً. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


-١ ٠‏ قال الشافعي: وإذا فرغ من التلبيّة صلى على الني يله وسأل 
الله رضاه والحنة» واستعاذه برحمته من النار» فإنه يروى عن البي ل . 


وقد ذكرنا إسناده في ذلك في غير موضع". 


وقال ابن أبي حاتم: سألت ابي عن حديث رواه يزيد بن هارون» عن عبد 
العزيز بن الماحشون» عن عبد الله بن الفضل» عن الأعرج» عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة فذكر الحديث. قال أبي: كذا حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
البحتري» عن يزيد وحدثنا أبو سلمة وغيره» عن عبد العزيز بن الماحشون» 
عن عبد الله بن الفضل» عن الأعرج» عن أبي هريرة» لا يذكرون أبا سلمة» 
قلت: أيهما أصح؟ قال: لا أدري غير أن الناس على حديث الأعرج كش 
ويزيد بن هارون ثقة. انتهى. العلل .)77/١(‏ 
أقول: الأعرج هو: عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني تابعي ثقة ثبت 
من أصحاب أبي هريرة وقد عد البخاري «أبو الزنادء عن الأعرج» عن 
أبي هريرة» من أصح الأسانيد. ويزيد بن هارون أدخل بين الأعرج وأبي 
هريرة أبا سلمة» لا يقدح من روى بدون أبي سلمة» ومن الممكن أنه سمع 
أولا من أبي سلمة» عن أبي هريرة» ثم سمع منه مباشرة فروى على 
وجهين. وهذا أمر معروف عند أهل الحديث. 

)١(‏ انظر: الأم .)٠١۷/۲(‏ وروي مثل هذا عن أحمد وأصحابه. الغ (5/9؟). 

(0) ذكر إسناده في الكبرى (47/5) والمعرفة )١١۷/۷(‏ عن الشافعي وهو في 
الأم .)٠١۷/۲(‏ 


قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن حمد» عن صالح بن محمد بن زائدة» عن 


اجزء الرابع كتاب المناسك 
عمارة بن خزعة بن ثابت» عن أبيه» عن النبي ي أنه كان إذا فرغ من 
تلبيته سأل الله تعالى رضوانه والحنة» واستعفاه بر مته من النار. 
قال البيهقي في المعرفة: تابعه عبد الله بن عبد الله الأموي عن صالح. 

أقول: ومن طريق الأموي أخرحه الدارقطي (۲۳۸/۲). 
ومدار الإسناد على صالح بن محمد بن زائدة المدني وهو ضعيف» قاله ابن 
معين» وقال البخاري: «منكر الحديث» وقال النسائي: «ليس بالقوي» 
وضعفه أيضاً الدارقطي» وقال ابن عدي: هو من الضعفاء ويكتب 
حديثه. انظر: الميزان (۲۹۹/۲) 
والتلبية: هي مصدر لبّى أى قال: لبيك ومعناه إحابة بعد إحابةء أو 
إحابة لازمة. وقيل معناه: اتجاهي وقصدي إليك. 
قال ابن عبد البر: معنى التبيّة إحابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس 
بالحج. نقله عن جماعة من العلماء. 
وأما صيغة التلبيَة فقد أجمع المسلمون على الصيغة الي تارك اق دیف 
ابن عمر ومثله في حديث عائشة وابن مسعود وحابر وعمرو بن معدي 
كرب. وقال قوم: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب وهو قول 
الثوري والأوزاعي وغيرهما. واحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة المذكورء 
وبزيادة ابن عمر. وحالفهم آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يزاد في اة على 
ما قد علمه رسول الله يك الناس» ولم يقل لههم: لب ما شعت ماهو من 
حنس هذاء بل علّمه كما علم التكبير في الصلاةء فكما لا ينبغي أن يتعدى 
في ذلك شيئاً ما علمه» فكذلك لا ينبغي أن يتعدى ف اللي شيك ما علّمه. 


الجزء الرابع. ]»؛ لب كتاب المناسك 
- باب رفع الصوت بالتلبية 
ا - أخحيرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا أحمد بن شيبان الرملي» نا سفيان بن عيينة» عن 
عبد الله بن أبي بكر» عن عبد الملك بن أبي بكر» عن خلاد بن 
السائب بن خلاد» عن أبيه أن رسول الله يل قال:«أتاني جبريل فأمرني 
أن آمر أصحابي أن يَرفعوا أصو اتهم بالإهلال)0 . 


وقد روى سعد أنه مع رحلا يبي ويقول: لبيك ذا المعارج لَييِكَ. فقال 
سعد: ما هكذا كنا نلبّي على عهد رسول الله ي. أخرحه الطحاوي 
(175/1) والشافعي في الأم )٠١٠١/۲(‏ والبيهقي في الكبرى (45/5). 
وأحب الشافعي أيضاً أن لا يتجاوز عن البيّة المروية عن حابر واين عمرء 
إلا ما روى أبو هريرة عن النبي يل فإنه مثلها في المعنىء لأنها تلبية» 
والتلبية إحابة» فأبان أنه أحاب إله الحق بيك أولاً وآخراً. كذا في الأم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (47/5) بهذا الإسناد واللفظ. 

ورواه الترمذي (۱۸۲/۳) والنسائي )١57/0(‏ وابن ماحه )٩۷٥/۲(‏ 
وأحمد (57.00/4) واين خزعة (111/4), والحاكم )450/١(‏ وابن 
حبان (47/7) وابن حزم في امحلى )٠١5/1(‏ كلهم من طرق عن 
سفيان بن عيينة به مثله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك رواه الحميدي وغيره عن سفيان» 
ورواه ابن حريج قال: كتب إل عبد الله بن بكر فذكره. ولم يذكر أبا 


ار زیی کب اا 
-١ ۷‏ قال الشيخ الإمام أحمد رحمه الله: تابعه مالك بن أنس» 


عن عبد الله بن أبن بكر 
48 -- ورواه المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن خلاد بن 
خلاد في إسناده» والصحيح رواية مالك وابن عيينة» عن عبد الله بن أبي 
بكر» عن عبد الملك» عن خلاد بن السائب» عن أبيه» عن رسول الله و 
كذلك قال البحاري وغيره. انتهى. 
قلت: وقد تابع الحميدي في ذكر أبي خلاد كل من أحمد بن منيع عند 
الترمذي وابن خزة» وعبد الحبار بن العلاء عند ابن خزعة؛ وإسحاق بن 
إبراهيم عند النسائي» وأبي بكر بن أبي شيبة عند ابن ماحه وأحمد كلهم 
عن سفيان بن عيينة. ش 
وأما رواية ابن حريج الي أشار إليها البيهقي فرواها أحمد في مسنده 
(07/4) عن محمد بن بكر قال: انا ابن حريج وروح قال: ثنا ابن حريج 
قال: كتب إل عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقول: 
حدثي عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث أنه حدثه خلاد بن السائب بن 
سويد الأنصاري» عن أبيه السائب بن حلاد فذكر الحديث وفيه: بالتلبية 
والإهلال» وقال روح: بالتلبية أو بالإهلال. 
وهذه الرواية موافقة لرواية الحميدي وزملائه في ذكر أبي خلاد وهو 
السائب بن خلاد. والسائب صحابي وخلاد ليس بصحابي. 

.)5"/5( وأحمد‎ )5 ٠ ورواه عنه أبو داود (؟/5‎ )۳۳٤/۱( صحيح: مالك في الموطأ‎ )١( 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


(۱) حسن: وحديث زيد بن خالد الجهي رواه ابسن خزيحة )۱۷٤/٤(‏ عن 
موسى بن عقبة» وابن حبان (51/7) والحاكم )450/١(‏ عن عبد الله بن 
أبي لبید» ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في الكبرى (57/9) كلهم عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب به مثله. ١‏ 
قال الترمذي: «وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب» عن 
زيد بن حالد» عن الني ي ولا يصح» والصحيح هو خلاد بن السائب» 
عن أبيه» انتهى. . 
وقال في العلل الكبرى :)۳۷۷/١(‏ «سألت محمداً (يعيٰ البحاري) عن 
هذا الحديث فقال: الصحيح ما روى عبد الله بن أبي بكر» عن عبد 
الملك بن أبي بكرء عن خلاد بن السائب» عن أبيه» عن البي وَلك). 
وقال ابن حبان: مع هذ الخبر خلاد بن السائب» من أبيه» ومن زيد بن 
حالد الجهن» ولفظاهما مختلفان وهما طريقان محفوظان. انتهى. 
وقال الحاكم: وهذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها 
الآخرء فإن السلف كان يجتمع عندهم الأسانيد لمعن واحد كما يجتمع 
عندنا الآن» و م يخرج الشيخان هذا الحديث. انتهى. 
والمطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق كثير الإرسال. 
وكلام ابن حبان والحاكم موافق لعموم قواعد الحديث لأنه من الممكن أن 
خلادا سمعه من أيه كما في رواية عبد اللك بن أبي بكر ومن زيد بن 
حالد كما في رواية المطلب بن عبد الله كما أن أباه سمعه من زيد بن 


عر 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


8 -- وفيل: عن المطلب» عن أبي هريرة وفيه من الزيادة: 
«فإنها من شعار الحج» 0 

۰ل - وڼ حديث م :7ك سعد TT‏ سام تلب 
يبي إلا لَبّى ما عن يمينه وعن شاله من شّجَر وحَجَر». 


خالد» ثم من المصطفى يله فحدّث به كل منهما على الوجهين. إلا أن 
أحمد رواه في مسنده (57/4) من طريق محمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن أبي لبيد» عن المطلب» عن السائب بن خلاد أن حبريل أتى 
الي يك فقال: «كن عجاجاً لجاجاً». والعَج: التلبيّة» والنّجّ: نحر البدن. 
ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. والمطلب لم يسمع من السائب. 

)٠٠١/١( والحاكم‎ )١74/5( صحيح: حديث أبي هريرة رواه ابن خزيمة‎ )0١( 
وعنه البيهقي (57/5) وأحمد (375/7) من طريق أسامة بن زيد أن‎ 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وعبد الله بن أبي لبيد أحبراه عن‎ 
المطلب بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة فذكر الحديث. ورجاله ثقات.‎ 

() صحيح: وحديث سهل بن سعد أخرجه التزمذي (180/7) وابن ماحه 
(917/5-515/7) من طريق إسماعيل بن عياش» عن عمارة بن غزية» عن 
أبي حازم عنه. وإسماعيل بن عياش ضعيف. 
وقال الحافظ: صدوق ف روايته عن أهل بلده» مخلط في غيرهم. 
وتابعه عبيدة بن حميد» عن عمارة. 
رواه ابن خزيعة )١77/5(‏ والحاكم )451/١(‏ وعنه البيهقي (57/0). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي. 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
۱- وف حديث عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة قيل: عن أبيه» وقيل: عن حابر #ه: ما أضحَى مؤمن يبي 
حتى تغرب الشمس إلا غابت بذنوبه حتى يعود كما ولدته امه . 
٠‏ 107 ورويناعن ابن عمر أنه قال: «لا ترفع المرأة 
صوتها بالتلبية»("©. 
آخر الجزء السادس يتلوه في أول السابع باب ما يجتنبها حرم من 


وعبيدة بن حميد الكوثي صدوق وهو من رحال البخاري دون مسلم. 
وعمارة بن غزية من رحال مسلم وحده دون البخاري. 

)١(‏ ضعيف: حديث حابر رواه ابن ماحه (415/7) والبيهقتي (417/5) عن 
عاصم بن عمر بن حفص» عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن 
ربيعة» عن حابر. 
وعاصم بن عمر وعاصم بن عبيد الله ضعيفان 

(") قال الشافعي: «وبا أمر به حبريل رسول الله يه نأمر الرحال المحرمين» 
وفيه دلالة على أن أصحابه هم الرحال دون النساءء فأمرهم أن يرفعوا 
حهدهم ما ل يلغ ذلك أن يقطع أصواتهم» فكلنا نكره قطع أصواتهم. 
وإذا كان الحديث يدل على أن المأمورين برفع الأصوات بالتلبية الرحال» 
فكان النساء مأمورات بالسترء فأن لا يسمع صوت المرأة أحدٌ أولى بها 
وأستز هاء فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية وتسمع نفسها». الأم .)١55/9(‏ 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
وقال بكر بن عبد الله المزني: معت ابن عم ويرفع صوته بالتلبية حتى 
أني لأسمع دوي صوته من الحبال. رواه ابن حزم في امحلى .)٠١5/17(‏ 
وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله يك إذا أحرموا لم يبلغوا 
الروحاء حتى تبح أصواتهم. 
وقال أصحاب أحمد: يستحب رفع الصوت بها وعلى حسب طاقته؛ ولا 
يتحامل في ذلك بأشد ما يقدر عليه فينقطع كالأذان. شرح العمدة (591//1). 
وقال مالك في الموطأً: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبيةء إِتَسسْمِع المرأةٌ 
نفسّها. وقال: ولا يرفع الحرم صوته بالإهلال في مساحد الجماعات» يسمع 
نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. 
وقال: يستحب التلبية دبر كل صلاة» وعلى كل شرف من الأرض. 
وقال أحمد في زواية حرب: تخهر المرأة بالتلبية ما تشمع زميلتها. 
وروى سليمان بن يسار أن السنة عندهم أن المرأة لا ترفع الصوت 
بالإهلال» وعن عطاء: يرفع الر 0 أصواتهم بالتلبية» وأما المرأة فإنها 
تسمع نفسها ولا ترفع صوتها. 
وأما ابن حزم فذهب إلى أن هذا التخصيص مخالف للسنة وقال: وقد كان 
الناس يسمعون كلام أمهات المؤمنين ولا حرج في ذلك» وقد روي عنهن 
وهن في حدود العشرين سنة وفوق ذلك» ولم يختلف أحد في حواز ذلك 
واستحبابه. انتهى. المحلى (5/7 .)٠١‏ 
وقال: وأما ما روي عن ابن عباس: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية» وعن 
ابن عمر: ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية فقال: رواية ابن 


الجزء الرابع ح ]ه؟ ل كتاب المناسك 
5- باب ما يجتنبه من الثياب والطيب 

“ااه -١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ انر انان بز 
يعقوب» نا خمد بن عبد الله بن عبد الحكي أنا ابن وهيه أخيرني 
مالك بن أنس وغيره» أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر: أن رجلا 
سأل رسول الله ة: ما يلبس الحرم من الثياب؟ قال:«لا تَلبُسوا القميصّ 
ولا العمائم ولا السراويلات ولا البَرانس ولا اماف إلا أحد لا يجد 
نعلين فليلبس الْحفين, ل ا نيك 
شيئاً مسّه الرَعْفَرَان والورس»'. 


عمر من طريق عيسى بن أبي عيسى الخياط وهو ضعيف» ورواية ابن 
عباس من طريق إبراهيم بن أبي حبيية وهو ضعيف» ولو صح لكانت 
رواية عائشة موافقة للنص. انتهى. 

وحديث عائشة أخرحه ابن أبي شيبة» نا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان 
الثوري؛ عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد« عن أبيه قال: حرج معاوية ليلة 
النفر فسمع صوت تلبية فقال: من هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين اعتمرت من 
التنهيمء فذكر ذلك لعائشة فقالت عائشة: لو سألي لأخيرته. اه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (544/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري (501/0) عن عبدا لله بن يوسف وغيره» عن مالك. 
ورواه مسلم )۸۳٤/۲(‏ عن يحبى بن يحبى» عن مالك. 
ورواه أيضاً النسائي )٠١٠/١(‏ عن قنيبة قتيية» وین ماحه (۹۷۷/۲) عن ابي 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 


-١‏ ورواه سفيان الثوري» عن أيوبء عن نافع» عن ابن 
عمر أن رحلاً قام إلى البي يه فقال: يا رسول الله فذكر معناه. وزاد 
فيه: «ولا العباء». 

أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان» أنا سليمان بن أحمدء ثنا ابن 

مصعب كلاهما عن مالك به مثله. 

ورواه أيضاً ابن ماحه من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مختصراً. 

ورواه ابن خزكة (171/4) من طريق عبيد الله عن نافع به مثله. 

وروه أبو داود )٤۱۰/۲(‏ من طريق سفیان» وابن الجارود )4١5(‏ وابن 

خزيعة )١71/4(‏ من طريق معمر كلاهما عن الزهري؛ عن سالم؛ عن 

أبيه قال: سأل رحلٌ رسول الله يو ما يترك الحرم من الثياب؟ فقال: «لا 

يلبس القميص...» ولفظ ابن حزعة: «ما يجتنب الحرم من الثياب». 

ورواه الدارقطنٍ (۲۳۰/۲) من طريق حويرية بن أسماء» عن نافع» عن ابن 

عمر قال: نادى رحلٌ رسول الله يك في المسجد: «ماذا يترك الحرم من 

الثياب...» فذ كر مثله. 

وفي الحديث من الفقه أن الفقيه إذا علم أن السائل لا يعرف كيف يسأل؟ 

فيجيب ا يحصل به المطلوب» فإن السائل سأل: ماذا يلبس الحرم من 

الثياب؟ وهذا السؤال في غير محله. إذ الأصل الإباحة» وكان ينبغي أن 
يسأل: ماذا يترك ا محرم من اللباس؟ كما هو في رواية أبي داود 

والدارقطئ. ففي الصورة الأولى يكون حواب الني يِه حواب حكيم» 

وفي الصورة الثانية يكون جوابه مطابقاً للسؤال. 


الجزء الراسع كتاب المناسك 


أبي مريم» نا الفريابي» نا سفيان فذكره. 

6١ح‏ ورواه الليث بن سعد» عن نافع» عن ابن عمر .معناه. ل 
يذكر العباء وزاد في آخمره موصولاً بالحديث: «ولا ِب المرأةٌ 
الحرمة ولا تلبس القفارين»'. 

5 - أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر محمد بن 
أحمد بن محمويه العسكري» نا حعفر بن محمد القلانسي» نا آدې نا 
شعبة» ثنا عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: 
خطبنا رسول الله وله بعَرّفات فقال: «من م جد الإزار فليلبيس 
السراويل» ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين». 


)١(‏ صحيح: أخرحه البخاري )٥۲/٤(‏ والترمذي )١180/7(‏ والنسائي 
(177/5) كلهم من طريق الليث به. 
ورواه ابن خزعة )١71/5(‏ والبيهقي (41/5) من طريق موسى بن 
عقبة» عن نافع به. 
وأشار البخاري إلى متابعة موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 
وحويرية وابن إسحاق في زيادة ذكر «النقاب والققازين». 

(؟) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (20/0) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري (28/4) عن آدم بن ابي ایاس» وأخرحه مسلم (870/9) 
من حديث غندر» عن شعبة. 
وأخرجه أيضا البخاري (017/5) عن أبي الوليدء وأحمد (1/9/1؟) عن 
بهز ومحمد بن جعفر (180/1) كلهم عن شعبة. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
وله طرق أخخرى عن عمرو بن دينار. 

منها: حماد بن زيد عنه. عند مسلم وأبي داود )٤۱۳/۲(‏ والنسائي .)١137/0(‏ 

ومنها: وابن حريج عنه. عند أحمد (۳۳۷۰۳۳۹۰۲۲۸/۱). 

ومنها: أيوب عنه. عند الترمذي )١187/7(‏ والنسائي وابن خزيعة )٠١٠١/5(‏ 

ومنها: ابن عيينة عنه. عند الشافعي في الأم )١٤۷/۲(‏ ومسلم وابن ماحه (9؟//11/1) 
والحميدي (۲۲۲/۱) مختصراً وأحمد (۲۲۱/۱) وابن الحارود (17 4). 

ومنها: ابن عون عنه مختصراً. عند ابن خزعة )٠٠١/٤(‏ 
قال مسلم: لم يذكر أحد منهم «عرَفات» غير شعبة وحده. 
وفي الحديث مسائل: ش 

منها: أن حديث ابن عمر فيه أنه خطب بالمدينة» وحديث ابن عباس أنه 
خطب بعَرّفات» فيحمل هذا على التعدد فكان بالمدينة جوابا لسائل» 
وكان بعَرّفات تأكيداً لما قاله عليه السلام بالمدينة ليسمع من لم يحضر المدينة 
وهم أكثر. مع العلم بأن شعبة هو وحده انفرد بذكر عَرّفات كما سبق. 

ومنها: قوله: الحرم: فقد أجمعوا على للراد به هنا الرحلء ولا يلتحق به للرأة في ذلك. 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكرء وإنما شارك مع 
الرحل في منع الثوب الذي مسّه الرَعْمرَان أو الورس. ويأتي حديث الليث 
في لباس المرأة. ظ 

ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام تبه في هذا الحديث إلى ثلاثة أنواع من اللباس: 
الأول: القميص والسّراويل. فنبه به على كل مخفيط. 
والقميص هو ما يكون شق جيبه من قبل الكتفين» والدرع من قبل الصدر. _ 


الجزء الرابع ل غ]ة؛ لل كتاب المناسك 


والسروال: معرب من شلوار بالفارسية وهو ما يغطي الفخذ. 
والسروال لم يكن معروفاً عند العرب» ثم حاء من قبل الفرس» وقد أثبت 
امحدثون أن البي يله اشترى سراويل ولم يثبت أنه لبسه. 
عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزاً من هَجَر» فأتينا به 
مكة» فجاءنا رسول الله و مشي فساومنا بسراويل فبعناه» وثم رحل 
يرن بالأحر فقال له رسول الله و: «زث وارجح». 
رواه بو داود (1۳۱/۳) والترمذي )٥۸۹/۳(‏ والنسائي (۲۸۲/۷) وابن 
ماجه )۷٤۸/۲(‏ وأبو الشيخ في أحلاق النبي بل (ص؛ )٠١‏ كلهم من 
حديث سفيان» عن “ماك بن حرب» حدثين سويد بن قيس... فذكره. ظ 
وخالفه شعبة فرواه عن “ماك» عن أبي صفوان بن عميرة. 
قال آبو داود: القول قول سفيان. 
وقي النسائي وابن ماحه: قال ماك بن حرب: ”معت مالكاً أبا صفوان. 
قال الحافظ: هو أبو صفوان مالك بن عميرة. 
قال الترمذي: حديث سويد حديث حسن صحيح. 
وماك بن حرب ضعفه شعبة» وقال أحمد: مضطرب الحديث» ووثقه ابن 
معين وغيره. ) ٠‏ 
وعند أبي يعلى والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة أنه يله اشترى 
سراويل بأربعة دراهم» فقلت: يا رسول الله! إنك تلبس سراويل؟ قال: 
«أجل في السفر والحضرء والليل والنهار, فإني أمرت بالتستز ولم أر شيئاً أسار 
منه» وفيه يوسف بن زياد البصري ضعيف. انظر: مجمع الزوائد .)٠١۲/١(‏ 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
والثاني: العمائم والبرانس وهو تاج الرأس» وزينته» فنبه به على كل ما 
يغطي الرأس. 
وأشار بالعمامة إلى أمر معتاد. 
وأشار بالبرنس إلى أمر نادر مثل التاج وغيره. 
ولا يضر الانغماس في الماء» وسار الرأس باليد والسقف والمظلة» فإنه لا 


يسمى لابساً. 
والثالث: الخفاف وهو لباس الأرحل» وفيه إشارة إلى كل ما يستر الرحل 
من الملابس. 


ومنها: إن حديث ابن عمر يعارض حديث ابن عباس في قطع الخفين؛ فإنه 
لم يذكر في حديث ابن عباس «فليقطعهما» وللعلماء فيه توجيهات: 

-١‏ أن حديث ابن عباس عام» وحديث ابن عمر حاص ومقيد» وحمل المطلق 
على المقيد معروف في الشرع. وبه قال الجمهور. 

۲- وقيل: إن حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس لتقدمه. انظر: شرح , 
العمدة (70/17). 

- ورأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا حاجة إلى النسخ فزيادة ابن 
عمر لا تخالف حديث ابن عباس لاحتمال أن تكون غَرِبت عنه» أو شك؛ 
أو قامها فلم يقلها عنه بعض رواته. 

> - وسلك بعضهم مسلك الترحيح بين الحديثين. قال ابن الحوزي: حديث ابن 
عمر اختلف في وقفه ورفعه» وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه اه. 
قال الحافظ: «وهو تعليل مردود بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر 


الجرء الراإبع ش كتاب المناسك 
بالقطع إلا في رواية شاذة» على أنه اختلف في حديث ابن عباس أيضاء 
فرواه بن أبي شيبة بإسناد صحيح عسن سعيد بن حبير» عن ابن عباس 
موقوفاًء ولا يرتاب أحد من الحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث 
ابن عباس» لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح 
الأسانيد» واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم 
بخلاف حديث ابن عباس» فلم يأت مرفوعاً إلا من رواية حابر بن زيد 
عنه» حتى قال الأصيلي إنه شيخ بصري لا يعرف كذا قال» وهو معروف 
موصوف بالفقه عند الأئمة». ظ 
وقال أبو داود: هذا حديث أهل مكة» ومرحعه إلى البصرة إلى حابر بن 
زيد والذي تفرد به من ذكر سراويل» ولم يذكر القطع في الخف. . 

5- استدل بعضهم بالقياس على السّراويل» وأحيب بأن القياس مع النص 
فاسد الاعتبار. 1 

"- قال عطاء: إن القطع فسادء وا لله لا يحب الفسادء وأحيب بأن الفساد إغا 
يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه. 

۷- وقال ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط 
عملاً بالحديثين. 
قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه. 

ومنها: أن من لم يجد الإزار يجوز له أن يلبس السراويل» ولم يكن عليه شيء 
وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور. 
وقال مالك: ليس له أن يلبس السَرَاويل» وكذلك قاله أيضاً أبو حنيفة. 


9 ء الرابع كتاب المناسك 
قلت: وأما ا فأخبرنا أبو علي الحسين كدت أنا أبو 


وقد سمل مالك عن حديث ابن عباس فقال: لم أسمع بهذا الحديث» ولا 
أررى أن يلبس المخرع سراويل؛ لأن البي ب نهى عن لبس السراويلات فيما 
نهى عنه من لبس الثياب الي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء ولم يستئن 
فيهاء كما استثنى في الخفين» انتهى. كذا في الموطأ. 

ثم اتفق مالك وأبو حنيفة في إيجاب الفدية على من لبس السراويلء إلا أن 
يشق السروال» ويفتقه. 

قال الخطابي: الأصل في المال أن تضييعه حرام» والرخصة إذا حاءت في 
لبس السَرَاويل فظاهرها اللبس المعتاد» وساز العورة واحبء وإذا فتق 
السَراويل واتزر به لم تستز العورة» وأما الخف فإنه لا يغطي العورةء وإنما 
هو لبس رفق وزينة فلا يشتبهان» ومرسل الإذن في لبس السراويل إباحة 
لا تقتضي غرامة. انتهى. . 1 

وقال الشافعي: استثنى النبي ي كمن لم يجد نعلين أن يلبس خفين 
ويقطعهما أسفل من الكعبين» ومن لم يجد إزاراً لبس سراويل فهما سواء 
غير أنه لا يقطع من السراريل شيقأء لأن التي 5 لم يسأمر بة بقطعه» وأيهما 
ابن ثم وجد يعد ذلك لعن لبن التعلان, وألقى الخفينء وإن وحد بعد 
أن لبس السَراويل إزاراً لبس الإزار وألقى 2 فإن لم يفعل افتدى. 
الأم (417//7 .)١‏ 

ويستفاد منه عدم استعمال الطيب في اللباس قبل الإحرام» لأنه ربعا يحتاج 
إلى خلعه ثم لبسه فكأنه لبس لباساً متطيباً في حال الإحرام. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


. بكر بن داسة» نا أبو داود, نا أحمد بن حنبل كب نا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد» ثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: قال نافع مولى 
عبد الله بن عمر: حدثئ عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله ل 
نهى النساء في إحرامهن عن القَفازّين والتقاب» وما مس الورس 
وَالرَعْفرَان من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب 
معصفرا أو خزا أو حلياً أو سراويل أو قميصاً أو خفا("©. 

۷“ وروينا عن عائشة في سدل إحداهن جلبابها من رأسها 
على وجهها إذ مر بهن الركبان””". 


(۱) حسن: أخخرجه المؤلف في الكبرى (27/0) بهذا الإسناد واللفظ وهو في 
سنن أبي داود )٤۱۲/۲(‏ من هذا الوجه. 
ورواه أيضاً أحمد (۳۲۰۲۲/۲) وابن أبي شيبة» والحاكم )4۸1/۱1( 
كلهم من طريق محمد بن إسحاق به مثله. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي. 
والصواب أن مسلما روى عن محمد بن إسحاق متابعة. 
وابن إسحاق مدلس ولكن حاء التصريح بالسماع عند أبي داود والحاكم. 
وله شاهد من حديث عائشة الآتي؛ وشاهد من عدي ابن عمق وقد 
(؟) حسن لغيره: حديث عائشة رواه أبو داود )7/۲( وابن ماحه 
(91/5/7) وأحمد )٠١/١(‏ والبيهقي )۸/١(‏ وابسن الجحارود (4۱۸) 
والدارقطئ وابن خزعة (۲۰۳/۶) كلهم من طرق عن يزيد بن أبي زياد 
عن جاهد» عن عائشة رضي الله عنها. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
قال الحافظ: يزيد بن أبي زياد ضعيف كبر فتغير فصار يتلقن. 
وقال المنذري: «ذكر شعبة ويحبى بن سعيد القطان ويحيى بن معين أن 
مجحاهداً لم يسمع من عائشة» وقال أبو حاتم: ججاهد عن عائشة مرسل؛ 
وقد أحرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مجاهد عن 
عائشة؛ وفيها ما هو ظاهر في سماعه منهاء وني إسناده يزيد بن أبي زياد 
وقد تكلم فيه غير واحد» وأحرج له مسلم في جماعة غير محتج به» انتهى. 
قلث: أخرحه البخاري في المغازي باب عمرة القضاءء ومسلم في الحج 
باب عدد عمرات الني ي 
وقال الشوكاني في النيل: ولكن ورد من وجه آحر ولم يبين هذا الوحه. 
ثم قال: وأحرج ابن خخزيكة من طريق فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت 
أبي بكر وهي حدتها نحوه وصححه الحاكم. 
قلت: حديث أسماء كما في المستدرك )٠٥٤/١(‏ وصحيح ابن خزيمة 
)٠١7/5(‏ قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرحال» وكنا نمشط قبل ذلك في 
الإحرام. رواه من طريق هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر؛ عن أسماء. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 
فالظاهر أن حديث أسماء بنت أبي بكر مخالف لحديث عائشة» ولكن 
يمكن الجمع بينهما بأن المقصود من حديثيهما سدل الثوب على الوحه من 
قبل الرؤوس إذا مر الراكب. فلعل الشوكاني يريد مثل هذا الجمع؛ لأنه 
مل حديث أسماء شاهدا لحديث عائشة. 
وقد روي عن عائشة أنها قالت: تغطي المرأة المحرمة وحهها إن شاءت. 


الجبرء الرابسع كتاب المناسك 


عن ابن عباس: تدلي عليها من جَلاييْبها ولا تضرب به وجهها. 

8ه -١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخحرين قالوا: نا أبو 
العباس محمد بن يعقوبء أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن ابي رباح» عن صفوان بن 


عاد أمية» عن أبيه قال: و 


بورك فل ااا 
وأخرج البيهقي (417/5) بإسناد صحيح عن عائشة قالت: المحرمة تلبس 
من الثياب ما شاءت» إلا ثوبا مسّه ورس أو زعفران» ولا َبرْقّع» ولا 
كني وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. 
والأحاديث الصحيحة تفيد أن المرأة الحرمة لا تقب كما لي صحيح 
البخاري فالوجه في حقها كرأس الرحلء وإحرامها في وحهها. 
قال الخطابي: فأما النساء فإن حرمهن في الوحه والكفين. 
معالم السنن .)٤١١١-٤٠٠١/۲(‏ 

وأما الحديث: «إحرام المرأة في وجهها» فالصواب أنه موقوف على ابن عمر 
رواه الطبراني في الكبير .)۲۸٤/۱۲(‏ 

٠‏ قال المؤلف رحمه الله تعالى في الكبرى (41/5): وقد روي من وجه آخر 
ججهول عن عبيد الله بن عمر مرفوعا والحفوظ موقوف. 
وأما السدل فاختلف العلماء فيه فرخص بعضهم منهم مالك وأحمد. 
وعلق البعض على صحة حديث عائشة المتقدم» وهو الشافعي. 
ومنهم من اشترط أن لا يمس البشرة وهم أصحاب الشافعي وفيه تكلف كما ترى. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
وعليه مقطعة» يعن حبة وهو مضخ بالخلوق» فقال: يا رسول الله! 
إني أحرمت بالعمرة وهذه علي. فقال رسول الله : «ما كنت تصنع 
في حجك؟» قال: كنت أنزع هذه اللقطعةء وأغسل هذا التلوق. فقال 
رسول الله يَله: «فما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك»0". 


)١(‏ صحيح: حديث يعلى بن أمية أخرحه المؤلف في الكبرى (55/5) بهذا 
الإسناد واللفظ. وهو عند الشافعي في الأم )١57/1(‏ من هذا الوجه. . 
والحديث له طرق عن عطاء: منها: 

-١‏ همام عنه. البخاري )۹/۹۰1۳/٤۰٦۱٤/۳(‏ ومسلم (815/7) وأبو 
داود .)٤۰۸/۲(‏ 

۲- ومنها: ابن حريج عنه. البخاري (1/46417/86747/79) وابن الجارود 
(رقم/ 4) والدارقطي (۲۳۱/۲). 
وف الرواية الأولى للبخاري: أمره أن يغسل اليب ثلاث مرات. 
وني الرواية الثانية والثالئة عند البخاري قصة نزول الوحي؛ فإن السائل لما 
سأل رسول الله يك فإنه نظر إليه ساعة» ثم سكت فجاءه الوحي» فأشار 
عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي ي 
حمر الوبحة ا ساعة» ثم سُرّيَ عنه. فقال: «أين الذي سألني عن العمرة 
آنفا» فالتمس الرحل فجيء به. فأخبره الني بل 

1- ومنها: عمرو بن دينار عنه» ومن هذا الطريق أخرحه المؤلف» كما رواه 
أيضا النسائي )٠٤١/١(‏ وابن خزيمة )١97/4(‏ وأشار التزمذي إلى 
روايته وقال: وهذا أصح (۱۸۷/۳) وأحمد (774/4). ولم يذكر قصة 


الجزء الراإبع كتاب المناسك 
الوحي إلا ابن خزيكة. 

5- ومنها: قيس بن سعد عنه. النسائي .)١57/5(‏ 

- ومنها: عبد الملك بن أبي إدريس عنه عن يعلى بإسقاط صفوان. الترمذي 
(۱۸۷/۲) وقال: رواية عمرو أصح. وأحمد (75/5؟) وابن خزعة .)١917/4(‏ 

-٦‏ ومنها: منصور بن زاذان» عنه» عن يعلى بن أمية بإسقاط صفوان. أحمد 
)۲۲٤/٤(‏ واين خزيمة ورواه أيضا مسن طريق ابن أبي ليلى والحجاج» 
كلهم عن عطاء عن يعلى» وفيه عن الحجاج؛ عن عطاء قال: كنا نقول 
قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق جبته» فلما بلغنا هذا الحديث أحذنا به. 

- وهه الروايات صحييحة أيضا: 

۷- ومنها: قتادة عنه عن يعلى مختصراً. الطيالسي (ص188١).‏ 
وقال قتادة: فقلت لعطاء: كنا نسمع أن قال شقها قال: هذا فساد وا لله 
لا يحب الفساد. 
قال الحافظ: لم أقف في شيء من روايات علي بيان المنزل حيشذ من 
القرآن» وقد استدل به جماعة من العلماء على أن من الوحي ما لا يتلى. 
لكن وقع عند الطبراني في الأوسط من طريق آحر أن المنزل حيتئذ قوله 
تعالى: وأتِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرّة4 ووجه الدلالة منه على المطلوب عموم 
الأمر بالإتمام» فإنه يتناول الهيئات والصفات. انتهى. الفتح (4/8 11). 
وقال أيضا: ولم أقف على اسم السائل لكن ذكر ابن فتحون في الذيل 
على تفسير الطرطوسي أن اسمه عطاء بن منية. قال ابن فتحون: إن ثبت 
هذا فهو أخو يعلى بن منية راوي الخبر. لأنه يقال له يعلى بن منية وهي أمه 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
وقيل: حدته. وقال الطحاوي: هو يعلى بن أمية نفسه صاحب الحديث. 
وابن فتحون: هو أبو بكر محمد بن أبي القاسم خلف بن سليمان بن 
خلف محمد بن فتحون الأندلسي المتوفى سنة (5١1هه)‏ وله ذيل على 
الاستيعاب لابن عبد البر. 

وقال ابن فتحون: إن ابن عبد البر ذكر في كتابه من الصحابة ثلاثة آلاف 
وخمسمائة» يعن من ذكره باسمه أو كنيته» أو حصل له فيه وهم وأنه 
استدرك فيه عليه ممن هو على شرطه قريباً ممن ذكره. انظر: الرسالة 
المستطرفة (ص" .)۲١ 5-١٠١‏ 00 

والغطيط: صوت النفس المتردد من النائم أو المغمي» وسبب ذلك شدة 


قال ابن العربي: كأنهم في الجاهلية كانوا يخلعون الثياب» ويجتنبون الطيب 
في الإحرام إذا حَجواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة» فأخصبره النبي 
يلِهِ أن مجحراهما واحد. 

وقال ابن المنير في الحاشية: قوله: اصنع؛ معناه: اترك لأن المراد بيان ما 
يجتنبه امحرم» ويؤخحذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل. 

ومنهم من قال: اصنع» يعن كما تصنع في الحج من الأدعية وغيرهاء إلا 
ما احتص بالحج كالوقوف وغيره. وقد استدل مالك بحديث يعلى على 
منع استدامة الطيب بعد الإحرام لأمره بغسل أثره من الثوب والبدن. 
وقال الجمهور: لا حرج في ذلك أن يبقى أثره بعد الإحرام» لما ثبت من 


الجرء الرابع . كتاب المناسك 

3١8‏ قال الشافعي: ول يأمر البي يليه بكفارة هذاء لأنه كان 
جاهلاٌ بأنه يحرم لبسها للمحره0". 

وأما انلوق فإنما أمره بالغسل فيما نرى -والله أعلم- للصفرة 
عليه لأنه نهى أن يتزعفر الرحل محرما كان أو غير محرم. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: نا أبو 
حديث عائشة أنها طيبت رسول الله يك قبل إحرامه؛ وبقي أثر الطيب 
مدة وهو محرم. ١‏ 
وقد سبق تخريج حديث عائشة وغيرها في باب الطيب للإخرام. 
والجمع بين حديث يعلى وحديث عائشة أن الذي أمر النبي بك بإزالته هو 
الصفرةء لأنها منهي عنها أصلاً كما قال الشافعي وجاء ذلك في الأحاديث 
الصحيحة» وما كان من غير الصفرة كالمسك وغيره فلا بأس بالاستدامة. 
وفيه دليل للشافعي أن من أصابه طيب في إحرامه ناسياً أو جاهلاً ثم علم 


فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه. 
وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمته» وقال أحمد في رواية وأبو حنيفة: 


وفيه دليل على أن الحرم إذا لبس المخيط لا يلزمه تمزيقه وشقه بل نزعه 
خلافاً للنخعي والشعبي حيث قالا: لا ينزعه من قبل رأسه لعلا يصير. 
مغطيا لرأسه وهو مخالف لما وقع في رواية أبي داود بلفظ: «اخلع عك 
الجبة» فخلعها من قبل رأسه. 

(0) انظر: الأم .)٠١٤/۲(‏ 


يريع ل سكا دند 


العباس هو الأصم أنا الربيع؛ أنا الشافعي» أنا إسماعيل بن إبراهيم» 
أخبرني عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك أن النبي ي نهى 
أن يترعفر الرحل“. 


() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۳٠/١(‏ من طريق عبد الوارث» 
ومسلم )١1١77/7(‏ من طريقين: حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم (ابسن 
علية) ومن هذين الطريقين أحرحه أيضا أبو داود (5/4 ٠‏ 5). 
وأخرجه التزمذي )١71١/5(‏ من طريق حماد وحده» والنسائي (۱۸۹/۸) 

من طريق إسماعيل وزكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري» كل هؤلاء 
أعيني: عبد الوارث» وحماد, وإسماعيل» وزكريا بن يحيى» عن عبد 
العزيز بن صهيب به مثله. ظ 

ورواه شعبة عن ابن علية» عند النسائي مطلقاً فقال: نهى عن التزعفر. 
وكأنه اختصره؛ وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيدا 
بالرحال. واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه مسن طيب 
السا وهنا بحام ال عن الوق 

والخلوق: نوع من الطيب أكبر أحزائه اعفان أو للونه- فيانحق به كل صفرة. 
فالنهي أن يتزعفر بعينه فهذا منصوص» وأما المعصفر فقد حاء النهي في 
حديث مسلم أن البي يع رأى عبد الله بن عمرو وعليه ثوبان معصفران 
فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما» وقي لفظ له: فقلت: 
أغسلهما؟ قال: «لا بل أحرقهما». 
ولذلك كره جماعة من السلف المعصفر. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


-0١‏ ورويْنا عن عمر بن الخطاب 5 أنه كره لطلحة بن 
عبيد الله أن ن يبس الثياب الْمُصْبَعَة في الإحرام؛ وإن كان يشير 
ورحص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت» وكرهه في المحافل وهو 
أحذ بحديث عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر أن البي ب نهى أن 
يلبس امحرم ثوب مصبوغا بورس أو بزعفران. رواه البخاري .)705/١١(‏ 
فقال: النهي خاص باحرم. 
والشافعي والكوفيون وكثير من السلف ذهبوا إلى بده فإنه محرم 
للحلال واحرم. 
وأما ما روي عن عبد الله بن حعفر أنه قال: رأيت النبي يو وعليه ثوبان 
مصبوغان بالرَعفران؛ ففي سنده عبد الله بن مصعب الزييري» وهو ضعيف. 
أحرحه الحاكم في المستدرك )۱۸۹/٤(‏ من طريق مصعب بن عبد الله بن 
مصعب» حدثن أبي» عن إسماعيل بن عبد الله بن حعفر» عن أبيه وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. 
وتعقبه الذهي فقال: ولا واحد منهما. 
وهو الصواب فإن مصعب بن عبد الله بن مصعب ليس من رجال 
الشيخين ولا واحد منهما. 
وعبد الله بن مصعب ليس من رجال الستة وهو ضعيف. ظ 
وقول البي يلدِّ: «إنه من لباس الكفار» يؤحذ منه التشبيه فإن الرهبان من 
اليهود والنصارى والهندوس يفضلون اللباس المعصفر في أعيادهم وحجهم . 
“كما هو معلوم. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


طيب مخافة أن يراه الجاهل فيذهب إلى أن آلصبغ واحد» فيلبسس 
المصبوغ بالطيب. 

05- وروینا عن حابر بن عبد الله أنه سثل عن الريحان 
أيشمه الحرم والطيب والدهن؟ فقال: لا. 

-١ ۲۳‏ وعن ابن عمر أنه كان یکره شم الريحان للمحرم. 

-١ 545‏ .وروينا عن ابن عباس أنه كان لا یری بأسا بشم الريحان 
والأول أولى وهو قول الشافعي في الحديد. واختاره أيضاً في القديم 
وقال: هذا أحوط وبه نأحذء فاتفق قوله في القديم على ما ذهب إليه 
ابن عمر وجابر”". ظ ظ 

-١ ٥‏ وروینا عن فرقد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. قيل: عن 
ابن عمر أن لني ل اهن بزيت غير مقتتِ وهو حرم يعي غير مطيب97". 


)١(‏ رواه مالك )۳۲٠/١(‏ والمؤلف في الكبرى (50/0) عن مالك» عن نافع» 
أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب» يحدث عبد الله بن عمرء أن عمر 
ابن النطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا... فذكر الحديث. 

(۲) وتوقف أحمد في ذلك وكرهه مالك وأبو حنيفة. 
ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا حلاف. وأما غيره 
فلا. انطر: الفتح (99/1). 

) حسن: أخرحه الترمذي (785/7) وابن ماحه )٠١70/9(‏ وأحمد 


)١17177075/9(‏ والبيهقي في الكبرى (58/5) كلهم من طريق 


الجزء الرابسع ظ كتاب المناسك 
وهذا -والله أعلم- في تدهين الحرم جسده بغير طيب دون رأسه" 


ولحيته» فان ادهن يرل شعره) والحاج أشعث أغير» ولا يدهن راسه 


وححيته» وله أن يغتسل ويغسل رأسه. 
751 - ففي حديث أبي أيوب الأنصاري أن البي وو كان 
يغسل رأسه وهو حرم . 


-١ 541‏ وقال عمر بن الخطاب وهو محرم: اصبب على رأسيء 
والله ما يزيد الماء» الشعرَ إلا شعث. 
عاق له قد يه وله لو لك عن و 
قال الترمذي: المقتت: المطيب. 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي» عن 
سعيد بن جبیر» وقد تكلم يحبى بن سعيد ف فرقد وروی عنه الناس. 
وقال الحافظ: فرقد بن يعقوب السبخي صدوق عابدء لكنه لين الحديث كثير الخطأً. 
وأما الادهان بدهن غير مطيب فلا يكره استعماله للمحرم ولا فِديّة عليه 
وخاصة إذا ادهن لحاحة» كأن يكون برحله شقوق» أو بيديه؛ لأنه يجوز 
کله فيجوز استعماله. 
() رواه البحاري (55/4) ومسلم )۸1٤/۲(‏ وأصحاب السنن في قصة طويلة 
في احتلاف ابن عباس والمسور بن مخرمة: هل يغسل الحرم رأسه أم لا؟ 
9) المؤلف في الكبرى (517/5). 
بهذا قال الجمهور بأنه لا بأس للمحرم أن يغسيل رأسه؛ وكره مالك أن 


الجزء الرابع حل ]#44 للب كتاب المناسك 
۷- باب الحرم لا يحلق رأسه ولا يُقلم أظفاره 
إلا من مرض أو أذى 

قال الله عز وحل: ولا تَخْلِقوا رؤوسكم حتى بلغ الذي مله 
فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففديّة من صيام أو صَدَقَةٍ أو 
نسّك» [سورة البقرة: .]١95‏ 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وغيرهما قالوا: نا 
أبو العباس محمد بن يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا أبو نعيم نا 


سيف نا ماهد حدئني عبد رحن بن أبي ليلى: أن كعب بن عجرة 


غيب الحرم E‏ لعله شبّهه بتغطية الرأس بالثياب. وأحذ في 
ذلك بقول ابن عمر أنه لا يغسل رأسه وهو حرم إلا من الاحتلام. رواه 
ف موطئه عن نافع عنه. 

قال الخطابي: أجمعوا أنه إذا احتلم كان عليه الاغتسال عاما في جميع بدن 
فأما كراهته تغييب الرأس في الماء فلعله شبهه بتغطية الرأس بالثياب 
ونحوهاء ومن شبه الماء وما يفعله من مواراة بدن المنغمس فيه وتغطيته 
بالثياب لزمه أن يجيز للعريان إذا انغمس في الماء فغمر عورته» أن يصلي 
وهو في الماء بلا ثياب» لأن الماء قد ستر عورته عن الأبصار. وما أرى أن 
أحداأ من الفقهاء يقول ذلك. ثم قال: وقد استحب بعض أهل العلم 
للعريان إذا لم يجد ثوباً يصلي فيه أن يُطْلِي موضع العورة من بدنة بالطين 
ويصلي. المعالم .)471١/7(‏ 


الجزء الرابع -#إ]إه؛ لب كناب المناسك 
حدثه قال: وقف رسول الله َل على بالحديبية ورأسي يتهافت قَمّلاً فقال: 
«أتؤاذيك هرامك» قلت: نعم يا رسول الله! قال: «فاحلق رأسك» أو قال: 
«فاحلق» قال: قفي نزلت هذه الآية: «إفمن كان مدكم مريضاً أو به اذى من 
رأسه ففاذيّة من صيام أو صدقة أو نسّك» إلى آخرها. فقال رسول الله ل: 
«فصم ثلاثة أيام, أو تصدق بفرق بين ستة» أو انسّك با تيس" . 


(۱) صحيح: رواه البخاري )١"/4(‏ ومسلم (۸1۰/۲)» من طريق سيف به. 
وسيف هو: ابن سليمان» أو ابن أبي سليمان المخزومي. 
وله طرق أخرى عن مجاهد: 
متها: ابن عون» عن مججاهد. 
ولفظه: أمرني بفدية من صيام أو صدقة؛ أو نسّك ما تيسر. رواه مسلم (۸1۰/۲). 
ومنها: أيوب» عن مجاهد. ا 
وقي حديثه التصريح بأن الصيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكينء أو أن 
ينسك نسكة. رواه البخاري .)١55/١١41//9(‏ ومسلم (؟859/9). 
ومنها: ابن أبي بجيح؛ عن مجاهد. 
وصرح في حديشه بأن النسك هو الشاة. رواه البخاري (4144/7) 
والترمذي (۲۷۹/۳). | 
وتابعه قيس بن حميدء عن مجاهد في ذكر الشاة. البخاري )١7/4(‏ 
ومالك في الموطأ )4117/١(‏ والبيهقي (ه/5ه). 
وتابع أبو قلابة مجاهداً في ذكر الشاة. رواه مسلم (851/7) وأبو داود 
)4١/1(‏ وروى شعبة» عن عبد الله بن الأصفهاني» عن عبد الله بن 


الجزء الرابع Eî‏ كتاب المناسك 
معقل» عن كعب بن عجرة ولفظه: «هل تجد شاة؟» قال: لا. فقال: «صم 
ثلاثة أيام» أو أَطْعِمْ ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع». رواه البخاري 
)١187/8615/5(‏ ومسلم (851/7) والبيهقي (55/5). 
وتابعه زكريا بن أبي زائدة عند مسلم. 
وروی أبو داود )٤۳۲/۲(‏ من طريق الليث» عن نافع أن رحلا من 
الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة وفيه: وأمره أن يهدي بقرة. 
وفيه رحل مبهم» وأنه حالف الرواة الثقات الذين نصوا على الشاة. 
كما خالفهم أيضاً محمد بن إسحاق فقال: حدثئ أبان بن صالح» عن 
الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب وفيه: «أطعم ستة 
مساكين فرقاً من زييب» فذكر الرّبيب» ووافق الرواة الثقات على ذكر الشاة. 
ثم قال كعب: فحلقت رأسي ثم نسكت. رواه أبو داود (5137/5). 
وقوله: «فحلقت رأسي ثم نسكت» مخالف لرواية شعبة فإن فيها - أنه لا 
يجد شاة. ول يذكر عطاء بن عبد الله الخراساني من الفِديّة نسكة ظنا منه 
بأن الرحل ليس عنده شاة. 
رواه مالك (418-411/1) إلا أن فيه رجلاً مبهماً. 
وأما محمد بن إسحاق فهو مدلس إلا أنه صرح بالسماع» ولكنه حالف 
الثقات فالمحفوظ هو التمر لا الزبيب. 
نقل ابن عبد البر عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: «حديث كعب بن 
عُجْرة في الفذيّة سنة معمولٌ بهاء ل يروها من الصحابة غيره؛ ولا رواها 
عنه الا ابن أبي ليلى وعبد الله بن معقل. قال: وهي سنة أحذها أهل 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
المدينة عن أهل الكوفة. قال الزهري: سألت عنها علماءنا كلهم حتى 
سعيد بن المسيب فلم يبينوا كم عدد المساكين. انتهى. 

انظر: الاستذكار (7١1.4/1-ه‏ . 3). 

قال الحافظ: فيما أطلقه ابن صالح نظرء فقد حاءت هذه السنة من رواية 
جماعة من الصحابة غير كعب. منهم عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
الطبري والطبراني وأبو هريرة عند سعيد بن منصورء وابن عمر عند 
الطبري» وفضالة الأنصاري عمن لا يتهم من قومه عند الطبري أيضاً. 
انظر: فتح الباري .)١17/4(‏ 
قال النووي رحمه الله تعالى: الروايات كلها متفقة في المعنى» ومقصودها 
أن من احتاج الى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله 
حلقه في الإحرام» وعليه الفِديّة. قال الله تعالى: «إفمن كان نکم مرِيضاً أو 
به أذى من رأسه ففِليَة من صيام أو صدقة أو نشك وبين النبي ل أن 
الصيام ثلاثة أيام» والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين» لكل مسكين 
نصف صاع» والنسك شاة» وهي شاة تحزيء في الأضحية. 
ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع 
الثلاثةء وهكذا الحكم عند العلماء أنه خير بين الثلاثة» وأما قوله في رواية: . 
«هل عندك نسك» قال: ما أقدر عليه» فأمره أن يصوم ثلاثة أيام- فليس 
المراد به أن الصّوم لا جزي إلا لعادم ايء بل هو محمول على أنه يكال 
عن النسك» فإن وجده أخخبره بأنه خير بينه وبين الصيام والإطعام» وإن 
عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام. 
واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكي عن أبي حنيفة 


الجزء الرابع ا کاب المناسك 


]توراه أيضا بحاهد» عن ابن أبي ليلى فقال في الحديث: 
«وأطعم فرقاً بين ستة مساكين» والفرق ثلاثة آصع «أو صم ثلائة أيام أو 
انسك نسييكة» وي رواية: «أو اسك بشاق. 

-١ ۰‏ وروينا عن الحسن وعطاء أنهما قالا: في ثلاث شعرات 

والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة» فأما التمر 

والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين» وهذا حلاف نصّه ب في 
هذا الحديث: «ثلاثة آصع هن تمر» وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لكل 
مسكين مد من حنطة» أو نصف صاع من جيره» وعن الحسن البصري 
وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين» أو صوم عشرة أيام. وهذا 

ضعيف منابذ للسنة مردود. شرح مسلم (۱۲۱/۸). 

ومن قال أيضاً مثل قول الحسن: عكرمة ونافع. ولكن لم يتابعغهم أحد من 

العلماء على ذلك. | 

والآصع جمع صاع» وفي الصاع لغتان: التذكير والتأنيث» وهو مكيال 

يسع مسة أرطال وثلثاً بالبغدادي» وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد 

وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: يسع ثمانية أرطال. 

وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمداد. 
() رواه البخاري )۱۸/٤(‏ عن ابن أبي بجيح» ومسلم (8517/9) عن ابن أبي 

نيح وأيوب وحميد وعبد الكريم كلهم عن مجاهد مثله. انظر أيضا: 

الكبرى (ه /ه ه). ش 


ع يسع يي د 


دم الناسي والمتعمد فيها سوا 
-١ ١‏ وعن عطاء: 5 الشعرة ا وي الشعرتين مدان وي 
الثلاث ادا و 


(۱) الكبرى (57/0). وبه قال مالك؛ فإن العامد والناسي سواء في 
وحوب الفدية. وقال إسحاق وداود: لا فدية عليهم في شيء من ذلك. 

9) الكبرى (137/5). 

فقه الحديث: 
الأصل فيه قوله تعالى: إولا تَحَلِقَوا رؤوسكم حمى يبل اهدي مَحِلّه4 
وأيضاً قوله تعالى: لم ليقو تفَتهُ». 
و عطاى عن ابن عباس قال: التفث: الدماء والذبح والخلق والتقصير 
والأحذ من الشارب والأظفار واللحية. انظر: تفسير ابن حرير 
)١1١/10(‏ وابن أبي شيبة .)۸٥/٤(‏ 
وقال محاهد: التفث: حلق الرأس وتقليم الأظفار. 
وف رواية: حلق الرأس وقص الشارب» وقلم الأظفارء ونتف الإبطء 
وحلق العانة» وقص اللحية والشارب والأظفار. تفسير ابسن حريرء 
ومصنف ابن أبي شيبة .)۸٤/٤(‏ ظ 
قال شيخ الإسلام: فمما يحرم عليه أن يزيل شيئاً من شعره بحلق أو نتف 
أو قطع أو تنور أو إحراق أو غير ذلك» سواء في ذلك شعر الرأس والبدن 
والفخذ» والذي يسن إزالته لغير الإحرام كشعر العانة والابط, والذي لا 
يسن كشعر اللحية والحاحب والصدر وغير ذلك. شرح العمدة (؟/ه). 


النورة: نوع من الحجر يحرق ويسوي منه الكلس» ويحلق به شعر العانة. 
وتنوّر أى تطلى بالنورة ليزيل شعره. 

ويقاس على هذا أنواع من الكريم والدهنيات لإزالة الشعر. 

وأما مذهب العلماء فعند الشافعي وأحمد في رواية - إذا حلق ثلاث 
شعرات فصاعدا لزمته الفِديّة بكماها. 

وقال أبو حنيفة: إن حلق ربع رأسه لزمه الدم» وإن حلق دونه فلا شيء؛ 
وفي رواية فعليه صدقة. 

وقال أبو يوسف: إن حلق النصف وحب عليه الدم. 

وقال مالك: إن حلق من رأسه ما أماط به عنه الأذى وجب الدم من غير 
اعتبار ثلاث شعرات. ْ 

والرواية الثانية عند أحمد: أربع شعرات. ابمجموع .)۳۷٤/۷(‏ 

والرواية الثالثة عنده: أنه لا يحب إلا في مس شعرات» وخمسة أظفار. 
لأن الأظفار الخمسة أظفار يد كاملة» فوحب أن يتعلق بها كمال الجزاء 
كما يتعلق كمال اليد بخمسة أصابع» وما دون ذلك ناقص عن الكمال. 
شرح العمدة ٠ .)٠١/۲(‏ 

ولم ينبت عن الني ي في هذا شيء بل حاء في صحيح مسلم أنه ل 
احتجم في رأسه وهو محرم» والحجامة لا تتم إلا بإزالة حزء من الشعر في 
مكان الحجامة» و لم يثبت أنه أفداه فالظاهر أنه لا تثبت الفِديّة إلا بحلق 
الرأس جميعا. 


أما إذا حك الحرم رأسه وسقط منه بعض شعره فلا فِدّيّة عليه لما روى 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
مالك عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: معت عائشة زوج النبي 
ل تسأل عن الحرم حك حسده؟ فقالت: نعم فلیځکه وليشدد, ولو 
ربطت يداي ولم أحد إلا رحلي لحككت. الموطأ .)۳١۸/۱(‏ 
وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره لم يضره» وكذا إن قطع الحرم 
ظفره إذا انكسر كما روي عن ابن عباس. انظر: الكبرى (ه/57) 
وانحلى لابن حزم (۳۸۱/۷). 
لا حلاف بين العلماء في إيجاب الفدية على من حلق رأسه من عذر أو 
ضرورة» أو من غير ضرورة» وكلاهما سواء. 
إنما الخلاف في التخيير؛ فقال أبو حنيفة والشافعي: التخيير في الضرورة 
فقط؛ بنص القرآن: ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسهي. وأما من 
حلق» أو لبس» أو تطيب عامدا من غير ضرورة فعليه دم لا غير. 
وأما مالك فجعله مخيرا؛ لحديث كعب بن عُجرةٌ» فإنه للضرورة وغير الضرورة 
ولو كان حكم غير الضرورة يختلف عن حكم الضرورة لبينه النبي و ويفهم 
منه أيضاً إذا كانت الفدية واحبة للضرورة فلغير الضرورة أولى وأوحب. 
واختلفوا أيضاً في موضع الفدية؛ فقال مالك: يفعل من ذلك ما شاي أين 
شاء؛ بمكة أو بغيرهاء فإن الفدية تختلف عن الهدي. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: الدم والإطععام لا يجزئ إلا ممكة؛ والصوم 
حيث شاء؛ لأن الدم والإطعام لمساكين الحرم. ) 
والرواية الثانية عند أبي حنيفة وأصحابه: الدم .عكةء والإطعام والصيام حيث شاء. 
كما اختلفوا أيضاً فيمن حلق قبل الرمي؛ فقال مالك: من حلق قبل 


ريع ل٢‏ كاب الماك 


- باب الحرم يموت 
-١ ۲‏ أخبرنا أبو لام ا اننا ابن جام ن بلال» نا 
يحيى بن الربيع المكي» ثنا سفيان”“. 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا 
أحمد بن شيبان» نا سفيان بن عيينة نة» “مع عمروأء عن سعيد بن جبير 
أنه مع ابن عباس“ 
وفي رواية الملكي» عن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كنا مع البي وَل فخرٌ رحل عن بعيره فوقص فمات» -وفي 
رواية ابن شيبان: في سّفر فخرٌ رحل عن بعيره فوقص فمات وهو 
الرمي» أو قبل أن أن ينحر؛ عليه الفدية. 
وقال الشافعي لا فدية على من وصل منى وحلق قبل الرمي أو قبل النحر. 
انظر: للمزيد الاستذكار .)۳١۰۹-۳۰۸/۱۳(‏ 
(۱) بهذا الإسناد أخرحه في الكبرى (۳۹۰/۳). 
(؟) وهذا الإسناد أحرحه المؤلف في الكبرى .)7١/5(‏ 
) إن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر رواية الكي» عن سفيان» عن عمرو 
بالكامل في الكبرى» وإنما اكتفى بقوله: عن سفيان» ثم حوله إلى إسناد 
آخرء ويذكر هنا أن سفيان في رواية الكي قال: عن عمروء وني رواية 
ابن شنيبان: عن سفيان مع عمرواً فصرح هنا بالسماع لينفي عنه 
تهمة التدليس. 


الجزء الرابع ص طبه ل ل كتاب المناسك 
محرم- فقال النبي د «اغْسِلُوه بماء ودر واذفنوه في ٹوبیسه ولا 
تَحَمُرُوا رأسه فان ا لله يبعنه وهو يهل ". 

وني رواية المكي: «فإن الله يبعثه يوم القيامة يُهِل». 

هه -١‏ ورواه هماد بن زيد» عن عمرو قال: «ولا تحنطوه»”". 

ورواه إبراهيم بن أبي حرة» عن سعيد بن جبير. وزاد: «وحمروا 
وجههه ولا تخَمُرُوا رأسه ولا تَمَسنُوه طيبً»""©. 


)١(‏ صحيح: هذه رواية بن شيبان في الكبرى )7١/5(‏ قال: رواه مسلم في 
الصحيح (8570/1) عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان وفيه: 
« وكقتوه» بدلاً من «ادفنوه» مع ذ كر يوم القيامة. 

(؟) صحيح: رواية حماد بن زيد أخرجها المؤلف في الکبری (۳۹۱/۳ء٠/٠۷)‏ 
عن سليمان بن حرب عنه. وفيه شك في قوله: ثوبيه أو ثوبين. 
وقال: رواه البخاري في الصحيح (54/5) عن سليمان بن حرب» وقال 
في الموضع الأول: رواه مادء عن أيوب وعمرو وقال: في ثوبين بدون 
شك. ثم إنه زاد فيه: «ولا تمسوه طيبا». 

ثم ذكر طريق أيوب وقال: رواه مسلم في دك 
الربيع» ثنا حماد. 
ورواه أيضاً البخاري 5 00070000 
أيوب فذكر مثله. كما أحرجه البخاري أيضاً (۱۳۷/۳) عن مسددء ثنا ٠‏ 
حماد. عن عمرو وأيوب إلا أنه لم يذكر فيه: «ولا تمسوه طيبا». ظ 
() ورواية إبراهيم بن أبي حرة ذكرها المؤلف في الكبرى (91/9 9 .)017١/0‏ 


وزيادة: «ولا تسوه طيبا» ثبتت أيضا من رواية أبي أيوب كما سبق» ومن 
رواية أبي بشر» عن سعيد بن حبير. رواه البخاري (۱۳۷/۳) عن أبي 
النعمان» عن أبي عوانة» عنه» وأن أبا بشر لم يشك في قوله: «وكفنوه في 
ثوبين» ولكن يعكر هذا ما رواه البخاري (14/5) ومسلم (877/7) من 
طريق هشیم» عن أبي بشر فقال فيه: «وكقُنوه في ثوبيه» كما ثبت زيادة 
«ولا تمسوه طيبا» من رواية إسرائيل» عن منصور» عن سعيد عند مسلم. 
وهذا الإسناد ما استدركه الدارقطي على مسلم وقال: إنما سمعه منصورء 
من الحكم» وكذا أحرجه البخاري عن منصورء عن الحكم» عن سعيدء 
وهو الصواب. انظر: شرح مسلم للنووي. 

والخلاصة أن زيادة «ولا تمسوه طيبا» ث, جات رول ا حرة) 
وأيوب» وأبي بشر» ومنصور كلهم عن سعيد بن حبير. 

وأما عدم تخمير الرأس والوجه فاختلف الروايات فيه. 

-١‏ فروى سفيان وابن حريج» عن عمرو بن دينار وحماد عنه» وعن 
أيوب فقالوا: «ولا َخَمُرُوا رآسه». ثم عاد سفيان فقال: «ولا تَخَمُرُوا 
رأسه ولا وجهه». ٠‏ 

1- وروی هشيم وأبو عوانة» عن أبي بشر فقالا: «ولا تَخَمُرُوا رآسه». 
وروى شعبة عنه قال مرة: «خارج رأسه» وثانية: «خارج رأسه ووجهه». 
۳- وروى أبو الزبير فقال: «ويكشف وجهه» وقال: وحسبته «ورأسه» على الشك. 
5- وروی منصور فقال: «ولا تغطوا وجهه». 

وكل هذه الروايات في الصحيحين. ظ 


الجزء الرابع iااەہ]‏ كاب المناسك 


ونظرا لهذا الخلاف قال البيهقي رحمه الله تعالى: روى قتيبة: حدثنا حرير» 
عن منصورء عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد» عن ابن عباس فقال فيه: 
«ولا تَعَطُوا رأسه» قال: رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة» وهذا هو 
الصحيح: منصورء عن الحكم» عن سعيد. وفي متنه: «ولا تغطوا رأسه» 
ورواية الجماعة في الرأس وحده. وذكر الوحه فيه غريب. ورواه أبو 
الزبير» عن سعيد بن جبير فذكر الوحه على شك منه في متنه. ورواية 
الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المعن أحسن سياقة أولى بأن تكون 
محفوظة. انتهى. الكبرى (۳۹۳/۳). 

وقال أيضا: وزاد إبراهيم بن أبي حرة» عن سعيد فقال: «و روا وجهه ولا 
تخمّروا رأسه» رواية عن الشافعي. وعلّق على البيهقي ابن لزكماني قائلاً: 
«وصح النهي عن تغطيتهما فجمعها بعضهم» وأفرد بعضهم الرأس؛ 
وبعضهم الوحهء والكل صحيح ولا وَهْم في شيء منه. وهذا أولى من 
تغليط مسلم». انتهى. 

وعلق على قول البيهقي في رواية أبي الزبير» عن سعيد وهو في صحيح 
مسلم ولفظه: «وأن تكشفوا وجهه» حسبته قال: «ورأسه» بقوله: 
«وحسبته معنى ظننته» ولا شك ههنا لأن الظن قسيم الشك على ما 
قررناه في الكسوف» ولو سلمنا ذلك فالوحه لا شبك فيه» وإنما وقع 
الشك في الرأس» ولا يضر ذلك لأن الرواية بكشف الرأس صحيحة 
كثيرة» فلا التفات إلى الشك الواقع في هذه الرواية». انتهى. ملخصاً وهذا 
كلام جدير بالاعتناء. 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
-١ 5‏ وروي عن عثمان بن عفان ڪه أنه صنع مثل ذلك( 
8- باب قول الله عز وجل: 
فلا رقت ولا فُسُوقَ ولا جدال في الحج»7) 
ههه -١‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبوالحسن علي بن 


(۱) انظر: الكبرى .)۳۹٤١۳۹۳/۳(‏ 
وأخخرج الشافعي عن مسلم بن خالد» عن ابن حريج؛ عن ابن شهاب أن ابنأ 
لعثمان 5 توفي وهو حرم فلم يخمر رأسه و لم يقربه طيباً. الكبرى .)۷۰/٥(‏ 
إلا أن ابن شهاب لم يدرك عثمان. 
وأما مذاهب العلماء في تكفين الحرم ف ر لا يلبس 
المخيط ولا يمس طينا: 
وقال مالك وأبو حنيفة: يفعل به ما يفعل بالميت غير الحرم» فامحرم 
عندهما في حق التكفين كغيره لأن إحرامه من عمله» وقد انقطع عمله. 
وحديث ابن عباس يرد عليهما. 
وأما تخمير الوحه والرأس فقال أبو حنيفة ومالك: لا يخمر الرأس والوحه. 
وقال الشافعي: لا يخمر رأسه» وأما الوحه فلا إحرام فيه بل له تغطيته 
وإنما يحب كشف الوحه في حق المرأة. هذا حكم الحرم الحي» وأما الميت 
فلا يحرم تغطية وحهه. 
وهذا مخالف لما ثبت من الحديث إن كانت الزيادة مقبولة» والشافعي من 
يقول بزيادة الثقة وا لله تعالى أعلم. 

(۲) سورة البقرة: (۱۹۷). 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
محمد المصريء نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم., نا الفريابي» نا 
سفيان» عن منصورء عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله :من حج هذا البيت فلم يَرْفُتْ ول يَفْسّق رجع كيوم 


ولدته آم . 


)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (17/5”) من هذا الوحه وقال: رواه 
البخاري في الصحيح )7١/5(‏ عن الفريابي» وهو محمد بن يوسف. 
وأخرحه مسلم (484/7) من وجه آخر عن الثوري. 
احتلف على منصور: 
فرواه سفيان عنه كما هو عند الشيخين» وابن ماحه (155/9) وأحمد 
(484/1) والترمذي )١17/7(‏ إلا أن الأخير روى بلفظ: «غفر له ما 
تقدم من ذلبه». : 
ورواه أيضاً شعبة عند البخاري )٠١/٤(‏ والدارمسي (91/7), 
والفضيل بن عياض عند النسائي »)١١4/5(‏ ومسعر عند البيهقي 
)١71/(‏ كل هؤلاء عن منصور به. 
كما أن شعبة روى أيضا عن سيار أبي الحكم قال: معت أبا حازم قال: 
معت أبا هريرة فذكر الحديث. رواه البخاري (۳۸۲/۳) وأحمد 
)٤۱۰/۲(‏ وتابعه هشیم» عن سيار به مثله. رواه أحمد (۲۲۹/۲) ومسلم 
إلا أنه لم يذكر لفظ الحديث وإنما أحال على ا 
وخالفهم في ذلك حرير فروى عن منصورء عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
بفظ: «من أتى هذا البيت وم يَفْسّق رجع كيوم ولدته أمه» رواه مسلم 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
۸۳/۲ وأشار إلى مخالفته للجماعة. 
ولكن وحدت أن الإمام امد روى في مسنده (594/1) عن حرير» عن 
منصور به مثل الجماعة: «من حج البيت...» فا لله تعالى أعلم كأنه روى مرة 
مثل الجماعة كما سمع؛ وأخرى بالمعنى لما روى الدارقطيٰ )۲۸٤/۲(‏ من 
طريق الحجاج بن أرطاة» عن الأعمش» عن أبي حازم عنه بلفظ: «من حج أو 
اعتمر فلم يَرْقْث ولم فق يرجع كهيئة يوم ولدته أمه» إلا أن الحجاج ضعيف. 

ظ فقول حرير: «من اتی هذا البيت» يساوي من حج أو اعتمر لأن الغالب 

إتيانه هذين الأمرين. 
وأما أبو حازم فهو: سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية كما قال التزمذي. 
وقال البخاري: قال لي ابن بشار» نا غندر» نا شعبة» عن فرات القزاز 
سمع أبا حازم: قاعدت أبا هريرة حمس سنين. -التاريخ الكبير .)١71//5(‏ 
وليس هو سلمة بن دينار الأعرج الذي يكنى أيضاً بأبي حازم الراوي عن 
سهل بن سعد وأبي أمامة وغيرهما كما ظن البعض» فإنه لم يثبت سماعه 
من أبي هريرة. | 
وأما منصور فهو ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي صح سماعه من أبي حازم إلا 
أن ابن حرير الطبري والبيهقي (777/5) رويا من طريق إبراهيم بن طهمان» 
عن منصور» عن هلال بن يساف» عن أبي حازم... فذكر الحديث. 
وإبراهيم بن طهمان من الثقات الضابطين ولا يجوز توهينه بدون مبرر 
قوي» فلعل منصوراً مع أولاً من هلال فروى عنه» ثم لقي أبا حازم 


ومع منه فروى من وجحهين. 


انزء الزابع - ]وه !ل ب كاب الاسك 


15- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصّغاني» نا يعلى بن عبيد» أنا محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر قال: الرفث المحماع والفسوق ما 
أصيب من معاصي الله من صيد أو غيره» واللحدال السباب وامنازعة. 

- وروينا عن ابن عباس أنه قال: الرفث التعرض للنساء 
بالجماع؛ والفسوق عصيان الله تعالى» والجدال جدال الناس . 

وأما معنى الحديث فقال عبد الرحمن بن مهدي: حرج من ذنوبه كيوم 

ولدته أمه. أو كما حرج من بطن أمه. أحمد .)٤۸٤/۲(‏ 

وظاهره غفرانٌ الصغائر والكبائر والتبعات إلا حقوق العبادء فإنه لا 

تسقط بحال من الأحوال إلا بالأداء أو المسامحة. 

ولفظ الترمذي: «وغفر له ما تقدم من ذنبه» هو تفسير لقوله: «رجع كيوم 

ولدته أمم». ) 
)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى )1۷/١(‏ من هذا الوحه. 

وبهذا المعنى قال جمع من السلف منهم ابن عباس ومقسم وعبد الله بن 

مسعود وعمرو بن دينار وعطاء ومجاهد وقنادة وعكرمة وغيرهم. انظر 

أقواهم في تفسير ابن حرير. 

وححتهم في ذلك قوله تعالى: لحل لكم ليل الصيام ارقت إلى نسائكم» أى اللجماع. 
(۲) انظر: الكبرى وتفسير ابن حرير. 

ومن قال بهذا ابن طاوس وعطاء وابن الزبير وغيرهم» وقد سئل ابن عباس 

عن قوله تعالى: إفلا رَقَثْ4 فقال: الرّقث الذي ذكر هنا ليس بالرَّقَث 
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الذي ذكر في قوله تعالى: أجل لكم ليلة المييام الرقّث إلى نسالكم» ومسن 
الرّفث: التعريض بذكر الجماع» وهي الإعرابة بكلام العرب. 
وقال أيضاً: الرّفث» غشيان النساء والقبل والغمز» وأن يتعرض ها 
بالفاحشة من الكلام ونحو ذلك. 
قال ابن حرير: «والصواب من القول في ذلك عندي أن الله حل ثناؤه 
نهى مَنْ فرض الحج في أشهر الحج عن الرّفث فقال: فمن فرض فيهن 
الحج فلا رَقَث» والرَقث في كلام العرب أصله: الإفحاش في المنطق على 
ما قد بينا فيما مضى» ثم تستعمله في الكناية عن الجماع. 
فإن كان ذلك كذلك» وكان أهل العلم مختلفين في تأويله» وقي هذا النهي 
من الله عن بعض معاني الرّفث أم عن جميع معانيه» وحب أن يكون على 
جميع معانيه» إذ لم يأت خبر بخصوص الرّفث الذي هو بالمنطق عن النساء 
من سائر معاني الرَقْث يجب التسليم له» إذ كان غير حائز نقل حكم 
ظاهر آية إلى تأويل باطن إلا بمحجة ثابتة». (0751//9. ٠‏ 
كما اختلفوا أيضاً في تأويل قوله تعالى: إولا فسوق» فقال جماعة من 
السلف وهم ابن عباس وطاوس وجماهد والحسن وقتادة وغيرهم: إنه 
المعاصي من أي نوع كان. 
وقال الآخرون: الفسوق هنا ما عصي الله به في الإحرام مما نهى عنه فيه 
من قتل صيد» وأخذ شعرء وقلم ظفر» وما أشبه ذلك مما حص الله به 
الإحرام وأمر بتجنبه. ويمن قال بهذا ابن عمر وغيره. 
وقال الآخرون: الفسوق في هذا الموضع: السباب» وهو مروي عن ابن 
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-١‏ أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن للهرجانيء أنا 

أبو بكر أحمد بن جعفر للزكي» نا محمد بن إبراهيم البوشنجي» نا ابن بكير» 

نا مالك» أنه بلغه أن عمر بن النطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سلوا 

عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: يََفَذَان لوجههما حتى يَقَضيا 

حجّهماء ثم عليهما الحج من قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب: 

من حيث كانا أحرما ويفتزقان حتى يتما حجهما”". 
عباس وجاهد وإبراهيم والحسن وغيرهم وهذا التفسير يدحل في التفسير 
الأول فإن السباب من معاصي الله تعالى. 
(والجدال) هو أن تمّارِيّ صاحبّك في الحج حتى تغضبه» ومنهم من فسر 
الجدال بالسباب. ش 

)١(‏ هذا الإسناد أورده المؤلف في الكبرى )١5/8/5(‏ لذكر فتوى سعيد بن 
المسيب» وهو ما ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أنه مع سعيد بن 
المسيب يقول: ما ترون في رحل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم 
شيعا ال د إن رخا وفع بارا ووو عر فت إل ال 
يسأل عن ذلك» فقال بعمض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال 
سعيد بن النبب: لينفذا لوحههماء فَليِتما حجهما الذي أفسداه. فإذا 
فرغا رجعاء فإن أدركهما حج قابلٌ فعليهما المج والهدي» ويُهلان من 
حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه. ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. انتهى. 
الموطاً .)۳۸۲/١(‏ 
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قال عطاء: وعليهما الحج من قابل والهدي. قال: وقال علي بن 
أبي طالب: فإذا أهلّ بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. 

9 - ورواه الأوزاعي» عن عطاء» عن عمر بن الخطاب قال: 
يقضيان حجهماء وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرماء 
ويفترقان حتى يتما حجهما0". 

قال عطاء. وعليهما بدنة واحدة. 

۰ - ورواه مجاهد9 عن عمر إلا أنه قال: فإذا كان من قابل 
حجا وأهديا وتفرقا في المكان الذي أصابها. 

فهذه المراسيل عن عمر يتأكد بعضها ببعض. 

-0١‏ ورواه أبو الطفيل» عن ابن عباس نحو رواية عطاءء عن 
عمرء إلا أنه قال: وأهديا ت 

وأما أثر عمر وعلي وأبي هريرة فأخرحها المولف )١71/0(‏ من وحه 

آخر عن مالك بلاغا وهو في الموطأً. 
)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى وفيه انقطاع فإن عطاء لم يدرك عمر. 
) وكذا رواه سعيد بن منصور وهو منقطع أيضاً. انظر: التلحیص (۲۸۲/۲). 
© أورده المؤلف في الكبرى (171/0) مسنداً من طريق ابن خزيمة: شا 
علي بن حجرء ثنا إسماعيل بن حعفرء ثنا حميد» عن أبي الطفيل عامر بن 
واثلة» عنه فذكر الحديث. 


قال النووي في النجموع (۳۸۷/۷): إسناده صحيح. 


- وف رواية أخرى عن ابن عباس أنه سثئل عن محرم وقع 
بامرأته فقال ابن عباس: يقضيان ما بقي من نسكهماء وإذا كان قابلٌ 
حجاء فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرّقاء وعلى كل واحد 
منهما الحذي أو قال: عليهما الهذي. 

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ» نا أبو عبد الله الصفارء نا 
إسماعيل بن إسحاق» نا عمرو بن مرزوق» أنا شعبة» عن أبي بشر 
قال: معت رجلاً من بي عبد الدار قال: أنى رجل عبد الله بن عباس 
فذكر ذلك له فذكره. 

قال أبو بشر: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: هكذا كان 
ابن عباس يقول”". 

17- قلت وي رواية عكرمة» عن ابن عباس: وامْادٍ ناقة 
ولتود ناقة. وف رواية بجاهد, عن ابن عباس: إذا جامع فعلى كل 
واحد منهما بدنة. وكارواكة معطا عن اب عبان: يجزئ بینهما 
جزور. وف رواية ابن خشيم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: إن 
كانت أعانتك فعلى كل واحد منهما ناقة حسناء جملای وإن كانت 
لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاٍ. 

-٤‏ قال عطاء: أطاعتك أو استكرهتها فإنها عليهما 


. وفيه رحل 5 يسم‎ )١( 
موصولة.‎ )١5/0( هذه الآثار عن ابن عباس ذكرها المؤلف في الكبرى‎ )١( 
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بدنة واحدة. 

مق اث قال الشافعي: وإذا لم يجد المفسد بدئة ذبح ةا 
م يجد بقرة ذبح سبعاً من الغد» وإذا كان معسراً عن هذا كله قوت 
الجا خا وار هم عافن ثم أطعم» فإن كان معسر أ عن الطعام 
ا کل وا ولا يكون الطعام ولا اهدي إلا بمكة أو .منى؛ 
ويكون الصّوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في صومه" 
. وما تلذذ به من امرأته دون الذي يوحب الحد من أن تغيب 
الحشفة فشاة تجزئ فيه ولا يُفسيد الحج©. 


ميت مي ميات سيت ماحم Ce‏ صنت مسبت معي e‏ نعمت e‏ صمت e‏ ممح ممت ميمت ممست 


(۱) انظر: الكبرى .)١517/0(‏ 

)١(‏ سبق القول في موضع إخراج الفدية في باب: (انحرم يحلق رأسه). 

(۳) انظر قول الشافعي في الأم .)١١8/7(‏ 
وقال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك ادي 
في الحج أو العمرة: التقاءٌ الختانين وإن لم يكن ماء دافق. قال: ويوحب 
ذلك أيضاً الماء الدافق إذا كان من مباشرة» وأما رحل ذكر شيئاً حتى 
حرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئاً. 
ولو أن رحلا قبل امرأته, ولم يكن من ذلك ماء دافق / يكن عليه ف 
القبلة إلا الذيء وليس على المرأة اليّ يصيبها زوحها وهي محرمة مراراً لي 
الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الذي وحج قابل إن أصابها 
٠‏ في الحج. وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة الي أفسدت 
والهدي. الموطاً (۳۸۳-۴۳۸۲/۱). 
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7 - وروينا عن ابن عباس في رحل قضى المناسسك كلها إلا 

الطواف بالبيت ثم واقع قال: عليه بدنة وتم حجه”". 
وروي عن علي أنه قال: إن من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما إلا أنه 
منقطع. وروي في معناه عن ابن عباس أنه يتم حجه. وهو قول سعيد بن 
حبير وقتادة والفقهاء. انظر: الكبرى .)١58/8(‏ 

)١(‏ رواه مالك عن أبي الزبير المتي» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بسن 
عباس مثله. ورواه أبو يوسف القاضي في كتاب الآثار (رقم49 ه) عن 
أبي حنيفة» عن عطاءء عن ابن عباس مثله. 
ونی الباب حديث مرسل: رواه أبو داود في مراسيله (رقم٠5١)‏ قال: 
حدثنا أبو توبة» نا معاوية -يعني ابن سلام- عن يحبى» أخبرني يزيد بن 
نعيم» -أو زيد بن نعيم» شك أبو توبة- أن رحلا من جذام حامع امرأته 
وهما عرمان» فسأل الرحلٌ رسول الله ل فقال هما: «افضيًا تُسْكَكُما 
وأهديا هدياً, ثم ارجعا حعى إذا جتتما الكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما 
فتفرقاء ولا يرى واحد منكما صاحبه» وعليكما حَجَّة أخرى فتقبلان حتى إذا 
كنتما بالمكان الذي امتا فيهاها أصيتنا فأحرما وأتما نسككما وأهديا» 
وأخرجه المؤلف في الكبرى )١717/5(‏ من طريق أبي داود وقال: «هذا 
منقطع» وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك». 
وتعقبه ابن التركماني فقال: زيد بن نعيم بجهول» ويزيد بن نعيم ثقة 
معروف» والأمر قد دار بينهما وهذا يضعف الحديث» ولا أدري من أين 
للبيهقي أنه يزيد ابن نعيم بلا شك. انتهى. ظ 
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وقال الزيلعي في نصب الراية :)١٠٠/۳(‏ وقال ابن القطان في كتابه: هذا 

حديث لا يصح فإن زيد بن نعيم مجهول؛ ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة؛ 

وقد شك أبو توبة» ولا يعلم عمن هو منهماء ولا عمن حدثهم به معاوية 

ابن سلام» عن يحبى بن أبي كثير فهو لا يصح». | 

ولكن الذي يترحح أن يحبى بن أبي كثير لا يروي إلا عن يزيد» ولیس له 

من شيوخه من يقال له زيد, إلا أن يزيد بن نعيم مقبول. | 

ل الس E‏ 
ضعيفث أيضاً. اتنهى. 

للد معان ا عزاه الحافظ في التلخيص (787/7) إلى موطأ 

ابن وهب وفيه ابن طيعة. 

وأورد شيخ الإسلام ابن تيمية سنده في شرح العمدة (۲۲۸/۲) فقال: 

قال ابن وهب: أحبرني ابن لطيعة» عن يزيد بن ابي حبيسب» عن 

عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي؛ عن سعيد بن المسيب أن رحلا من حذام 

حامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرحل الني ي فقال لهما: «أتما حجكما 

ثم ارجعاء وعليكما حَجَة حَجَةَ أخرى من قابل حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما 

فأحرما وتفرقاء ولا يؤاكل واحد منكما صاحبه ثم أتما مناسككما واهديا». 

قال ابن تيمية: وهذا المرسل قد شَهدَ له ظاهر القرآن وعمل أصحاب 

رسول الله يل وعوام علماء الإسلام. انتهى. 

ولكن يظهر اضطراب واضح في قضية التفرق» ففي مرسل أبي داود الأمر 

بالتفرق في الرحوع من الحج الفاسد» وقي مرسل سعيد الأمر بالتفرق في 
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قضاء الحج في العام القابلء ومثله البيهقي من أبي داود» وهو مخالف لما 
في مراسيله. 
ولذا قال محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الأصل :)٤۷٤-٤۷۳/١(‏ 
إذا حامع الرحل امرأته وهما مُهلان بالحج قبل أن يقفا بعرفة فعلى كل 
واحد منهما شاة؛ وبمضيان في حجهماء وعليهما الحج من قابلء ولا 
يفترقان» وليست الفرقة بشيء. 
قال السرحسي: مراد الصحابة له أنهما يفترقان على سبيل الندب إن 
حاف على أنفسهما الفتنة» لا أن يكون ذلك واحباً عليهما كما يندب 
للشاب الامتناع عن التقبيل في حالة الصّوم إذا كان لا يأمن على نفسه ما 
سوى ذلك». 
وأما أكثر الفقهاء فقالوا بالافتراق. 
وأما فساد الحج فهو أمرلا حلاف فيه إذا كان الجماع قبل 
الوقوف بعرفة. 
واختلفوا في الجماع بعد الوقوف قبل التحلل الأول. 
فذهب الجمهور إلى فساده» وقال محمد بن الحسن: عليه حزور. 
وإن جامع بعد التحلل الأول فقال ابن عمر: عليه حج قابل» وقال ابن 
عباس: عليه بدنة وحجه صحيح. . 
واختلف أصحاب أحمد فمنهم من قال: 

-١‏ يذهب إلى مسجد عائشة بعمرة» فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال 
وعليه دم شاة. ظ 
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وهذا فيمن تحلل التحليل الأول بالرمي يوم الحلق والنحرء ثم 
واقع قبل الطواف» وأما في العمرة فمتى واقع قبل الفراغ منها فأفسد 
عمرته وعليه بدنة. 


۰- باب الحرم لا يَنكح ولا نح 

9ه -١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: نا أبو 
۲- ومنهم من قال: إنما عليه أن يحرم من التنعيم فقط بعمرة ليطوف طواف 

الإفاضة» وليس عليه سعي ولا حلق. انظر: شرح العمدة (؟1140/1). 

ويرى داود الظاهري أن من أفسد حجه بالجماع يخرج منه ولا يحب عليه 

المضي في الفاسدء وعليه حج قابل. 

وقال الشوكاني رحمه الله لحان ور «واعلم أنه 

ليس في الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة» والموقوف ليس بمحجةء فمن 

ل يقبل المرسل ولا رأى حجية أقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه 

الأحكام» وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري». انتهى. 

وفيه حروج عما كان عليه أصحاب رسول الله ب وأتباعهم وقبول 

المرسل والموقوف في الباب الذي ليس فيه مرفوع أولى من أقوال الرحال. 

والله يقول: طوأتهوا الحج والعمرة لله4. 

والإتمام هو أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد. فرحم الله من اقتدى 

بالصحابة والتابعين» وانتهج منهجهم في فهم أصول الدين» وهذا هو 
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العباس محمد بن يعقوبء أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا 
مالك» عن نافع عن بيه بن وهب خي بي عبد الدار: أن عمر بن 
عبيد الله أراد أن يزوّج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن حبير فأرسل إلى 
أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما مُحرمان» فأنكر ذلك عليه أبان: ٠‏ 
وقال: معت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله : «لا يكح 
المخرمٌ ولا يُنكح ولا خطب»'. 

4- وروينا عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر في رڏ 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (15/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح )٠١10/1(‏ عن يحبى بن يحيى» عن مالك. 
ورواه أيضاً أبو داود (477-411/1) والتزمذي )١141-150/8(‏ والنسائي 
(۱۹۲/۰) وابن ماحه (1۳۲/۱) ومالك )۳٤۸/۱(‏ والدارمي (۳۸/۲) 
والطحاوي (۲۹۸/۲) وابن حبان )١59/5(‏ والدارقطي )۲٠۰/۳(‏ 
والطيالسي (ص7١)‏ وأحمد )۳۷١-۳۷٤۰۳٦۱۰۳۳۱/۱(‏ وابن الجارود 
(ص7١١)‏ والشافعي في الأم (19/0) من طريق أبان بن عثمان به. 
ولي رواية مسلم وغيره: عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر 
أراد أن يُنكح ابنه طلحة بن عمر بنت شيبة بن حبير في الحجء وأبان بن 
عثمان يومئذ أمير الحج» فأرسل إلى أبان: إني قد أردت أن أنكح 
طلحة بن عم فأَحِبّ أن تحضر ذلك. فقال له أبان: ألا أراك عراقيا 
حافياً إني معت عثمان بن عفان يقول: فذكر الحديث. 


قال الترمذي: حسن صحيح. وليس عنده «ولا يخطب». 
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)١(‏ صحيح: وحديث عمر بن الخطاب رواه مالك )۳١۹/۱(‏ وعنه البيهقي 
(/57) والدارقطن (70/7) عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن 
طريف الَرّي أخبره أن أباه طريفاً تَرَوّج امرأة وهو مُحرم» فردٌ عمر بن 
الخطاب نكاحه. وإسناده صحيح. 
وحديث علي: رواه البيهقي (/57) عن الحسن عنه قال: من روج وهو 
محرم نزعنا منه امرأته. 
ورواه أيضاً من طريق حعفر بن حمد» عن أبيه» عن علي قال: لا يكح 
امحرم» فإن نكح رد نكاحه. 

٠‏ وحديث زيد بن ثابت رواه أيضا البيهقي أن مولاه شوذب تزوج وهو 
محرم ففرق بينهما. 
وحديث ابن عمر رواه مالك في الموطأ )۳٤۹/۱(‏ عن نافع» عن ابن عمر 
أنه كان يقول: لا يُنكح امحرم؛ ولا خطب على نفسه» ولا على غيره. 
وإسناده صحيح. 
ورواه أحمد )١٠١/۲(‏ والدارقطيٰ )١0/(‏ من طريق أيوب بن عتبة» 
ثنا عكرمة بن خالد» قال: سألت عبد الله بن عمر عن امرأةٍ أراد أن 
يتزوّحها رحلٌ وهو حارج من مكة» فأراد أن يعتمر أو يح فقال: «لا 
تتزوحها وأنت حرم نهى رسول الله ب عنه». 
ورحاله ثقات غير أيوب بن غتبة» وهو أبو يحيى قاضي اليمامة؛ ضعفه 
أحمد» وقال ابن معين: ليس بالقوي» وقال البخاري: هو عندهم لين» 
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8 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أحبرني أبو الوليد الفقيه» نا 

الحسن بن سفيان» نا أبو بكر بن أبي شيبة» نا يحيى بن آدم نا 

حرير بن حازم نا أبو فزارة» عن يزيد بن الأصم قال: حدثتن ميمونة 
بنت الحارث أن رسول الله يله تزوّخها وهو حلال. قال: وكانت 

حال وخالة ابن عباس7"©. 
انظر: الميزان (۲۹۰/۱). 
ورواه الدارقطي من وحه آخر وفيه مسلم بن حالد الزنحي مختلف فيه» 
و 
وروى مالك بلاغاً عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن 
يسار سكلوا عن نكاح الحرم فقالوا: لا يكح الْحْرمُ ولا ينكح. 
وروى البيهقي (71//5) عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوّج وهو محرم 
فأجمع أهل المدينة على أن يُفرّق بينهما. 
قال مالك في الرحل الحرم: إنه يراحع امرأته إن شاءء إذا كانت في عدة 
منه. أي من فرق بينه وبين امرأته لأحل الإحرام. 

)١(‏ صحيح: حديث ميمونة أخرحه المؤلف في الكبرى (57/5) بهذا الإسناد 
واللفظ وقال: رواه مسلم في الصحيح )٠١١۲/۲(‏ عن أبي بكر بن 
أبي شيبة. 
ورواه أيضاً الترمذي )۱۹٤/۳(‏ وابن ماحه (1۳۲/۱) وأحمد (۲۳۲/۹) 
والدارقطي (۲۹۱/۳) واسن حبان )۱۷۲/١(‏ من طريق أبي فزارة 
به مثله. 
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قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وروى غيرٌ واحد هذا الحديث عن 
يزيد بن الأصم مرسلاً أن رسول الله يك تزوّج ميمونة وهو حلال». 

ولا أعرف سببا لغرابة التزمذي لحديث أبي فزارة وهو ثقة» ويزيد بن 
الأصم ابن أت ميمونة يقال: له رؤية ولم تلبت وهو ثقة أيضاً. 

وتابع أبا فزارة ميمون بن مهرانٌ عند أبي داود )٤۲۲/۲(‏ وأحمد 
)۳٠٠/١(‏ والدارقطئ وهو ثقة أيضاًء فرواه عن يزيد بن الأصم متصلا. 
وأما المرسل الذي أشار إليه الترمذي» فرواه الطحاوي في شرح المعاني 
(۲۹۹/۲) عن عمرو بن دينار» حدثيٰ ابن شهاب» عن يزيد بن الأصم 
أنه يل نكح ميمونة وهما حلالان. كال مرو فت لاھ ی را 
يدري ابن الأصم أعرابي بوال أتحعله مثل ابن عباس؟ انتهى. 

ولكن هذا المرسل موصول كما رأيت من طرق غير ابن شهاب» وزيادة 
الوصل مقبولة؛ لأن الواصلين من الثقات» وقد اعتمده مسلم فأخرحه 
ولحديث ميمونة شاهد من حديث أبي رافع قال: إنه عليه الصلاة والسلام 
تزوج ميمونة وهو حلال» وبنى عليها وهو حلال؛ وكنت أنا الرسول 
رواه الترمذي (۱۹۱/۳) وأحمد (897-17947/5) وابن حبان في 
صحيحه )١17١/7(‏ والطحاوي (۲۷۰/۲) والدارقطي )۲٦۲/۳(‏ عن 
حماد بن زيد» ثنا مطر الوراق» عن ربيعة بن أبي عبدالر من» عن 
سليمان بن يسار» عن أبي رافع. 
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قال الترمذدي: «حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد عن مطر». 
ومطر هو ابن طهمان أبو رحاء الوراق السلمي صدوق كثير الخطاً. 
ورواه مالك عن ربيعة» عن سليمان بن يسار أن النبي ل بعث أبا رافع 
مولاه ورحلاً من الأنصار؛ فزوحاه ميمونة بنت الحارث» ورسول الله 44 
بالمدينة قبل أن يخرج. وهذا مرسل. وإليه أشار الترمذي. 
قال ابن عبد البر: «هذا الحديث قد رواه مطر الوراق» عن ربيعة» عن 
سليمان بن يسار» عن أبي رافع. وذلك عندي غلط من مطرء لأن 
سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين وقيل: سنة سبع وعشرين» ومات 
أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير» وكان قتل عثمان 4 في ذي 
الحجة سنة حمس وثلاثين» وغير حائز ولا تمكن أن يسمع سليمان بن 
يسار من أبي رافع» وممكن صحيح أن يسمع سليمان بن يسار من 
ميمونة» لما ذكرنا من مولده» ولأن ميمونة مولاته» ومولاةٌ إحوته أعتقتهم 
وولاؤهم لهاء وتوفيت ميمونة سنة ست وستين» وصلى عليها ابن عباس» 
فغير نكير أن يسمع منهاء ويستحيل أن يخفى عليه أمرها وهو مولاها». 
وقال: وقصة ميمونة هذه أصل هذا الباب عند أهل العلم» وغير ممكن 
سماعه من أبي رافع» فلا معنى لرواية مطر. وما رواه مالك أولى وبالله 
التوفيق». التمهيد ٠ .)٠١١/۳(‏ ا 
قلت: إذا كان عمر سليمان بن يسار عند وفاة أبي رافع فوق ثماني 
سنوات فسماعه منه ممكن» ثم تأكد ذلك من ميمونة نفسهاء فلا استحالة 
في ذلك. وعلاوة على ذلك فإن تزويج ميمونة من النبي 6 وهو حلال 
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ثابت من أوحه كثيرة عن الصحابة الآخرين. 
ومن هذه الأحاديث: ما أخرجه الطبراني في معجمه عن صفية بنت شيبة 
أن الي يل تروّج ميمونة وهو حلال. 
قال الميثمي في مجمع الزوائد (71//4): رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط» ورحال الطبراني رحال الصحيح. 
وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم :)۱۹٤/۹(‏ «هكذا رواه 
أكثر الصحابة. قال القاضي وغيره: لم يرو أنه تزوجها مُحرماً غير ابن 
عباس وحده» وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالاًء وهم 
أعرف بالقضية لتعلقهم به» وهم أضبط وأكثر». 
وتعقب على القاضي وغيره بأن عائشة وأبا هريرة أيضاً أخيرا أن النبي 4 
تزوج وهو خرم. 
وحديث عائشة رواه ابسن حبان (111/5) والطحاوي (579/5) 
والبيهقي )۲٠۲/۷(‏ كلهم عن أبي عوانة» عن مغيرة» عن أبي الضحَّى› 
عن مسروق» عنها أن النبي وَل تزوّج وهو محرم. 
ولفظ الطحاوي: تزوج رسول الله يد بعض نسائه وهو محرم. ورجاله 
ثقات. ورواه البزار والطبراني في الأوسط قال الميثمي في مجمع الزوائد 
(758/4): رحال البزار رحال الصحيح. 
وحديث أبي هريرة قال: تزوج رسول الله بل وهو محرم. رواه الدارقطيْٰ 
/7770) والطحاوي وابن حبان. 
وفي إسناده كامل أبو العلاء وهو ضعيف. 
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وكذلك رواه ميمون بن مهران» عن يزيد بن الأصمء عن ميمونة. 
۰ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان, أنا أحمد بن عبيدء نا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» نا حجاج بن منهال» نا حماد بن سلمة 
عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن يزيد بن الأصم بن 
أحت ميمونة» عن ميمونة بنت الحارث قالت: تزوحيئ رسول الله 
كلهٌ ونحن حلالان بسّرف7) 
فهذا قول صاحبة الأمر فهو أولى من قول غيرها. 
ومن قال بالمدينة؛ فيحتمل أنه أراد به إرساله في جطبتها بالمدينة» 
ملستت بعد ما ال كما قالت ميمونة والله أعل. 
فصار في الموضوع ثلاث روايات: 
الأولى: قول ميمونة: تزوّح رسول الله يع بعد له من عمرته. 
والثانية: تزوحها قبل أن يخرج من المدينة وهو حلال. قاله أبو رافع. 
والثالثة: تزوجها وهو مُحرم» وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وعائشة. 
وسوف يأني الجمع بين هذه الروايات. 
)١(‏ أخرحه ابو داود وغيره وسبق تخريجه. 
)١(‏ وميمونة هي: أم المؤمنين» وهي بنت الحارث الملالية آخحر امرأة تزوحها 
رسول الله يلك من ممن دحل بهن» تزوحها سنة سبع في عمرة القضاى 
وتوفيت بسّرف حيث بنى بها رسول الله يع سنة إحدى وحمسين 


على الأرحح. 
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ووقع الخلاف في موضع النكاح. 
ففي الموطأً: أنه تزوج بالمدينة قبل أن يخرج. 
وف سنن أبي داود: ونحن حلالان بسّرف. 
وقال الترمذي: «واحتلفوا في تزويج البي يل ميمونة لأن الني ب تزوحها 
في طريق مكة فقال بعضهم: تزوجها حلالًء وظهر أمر تزويجها وهو 
محرم» ثم بنى بها وهو حلال بسّرف في طريق مكة» وماتت ميمونة 
بسّرف حيث بنى بها رسول الله ل ودفنت بسّرف». 
وفي رواية أحمد (5/ه2): تزوجها وهما حلالان بسّرف بعد ما رحع. 
ويمكن جمع هذه الروايات بأن النبي ب تزوج ميمونة قبل خروحه من 
المدينة وهو حلال» ثم بنى بها بعد عودته من مكة في موضع سرف. 
أو أنه تزوج بها في مكة بعد ما تَحللَ من الإحرام» ثم حرج منها بناء على 
الاتفاق الذي كان بينه وبين أهل مكة بأن لا يمكث فيها أكثر من 
ثلاثة أيام. ش 
روى الطحاوي من طريق محمد بن إسحاق» عن ابن عباس أن رسول الله 
ب تزوج ميمونة وهو حرام فأقام بمكة ثلاثاء فأتاه حويطب بن عبد 
العزى في نفر من قريش في اليوم الشالث فقالوا: إنه قد انقضى أحلك 
فاخرج عنا. فقال: «وما عليكم لو تركتموني فَعَرْمسْتُْ بين أظهركم, فصنعنا 
لكم طعاماً فحضرتوه» فقالوا: لا حاحة لنا في طعامك فاخرج عنا. فخرج 
ني الله يلع وحرحت ميمونة حتى عرّس بها بسّرف. 
أو أن ابن عباس وهم في بيانه لما رأى رسول الله يد في لباس الإحرام؛ 
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وهو يتزوج ميمونة» فظن أنه تزوّج وهو محرم» والحقيقة أنه تحلّل من 
عمرته» لأنه من غير معقول أن يدحل النبي و مكة معتمراء فقبل أن 
يتحلل من عمرته يشتغل بالتزوج. 
وحديث ابن عباس صحيح ثابت في نكاح ميمونة» بأن النبي ي تزوج 
وهو محرم؛ رواه البخاري )٤٥/٤(‏ ومسلم )٠١71/7(‏ وأبو داود 
(Y/Y)‏ والترمذي )١97/5(‏ والنسائي )١1911/5(‏ وابن ماحه 
)1۳۲/١(‏ وجمع غفير من امحدثين. 
فلا بد من البحث عن أوجه الجمع: 
فمنها: توحيه الغلط والخطأ إلى ابن عباس نفسه؛ روى أبو داود من طريق 
سفيان» عن إ“ماعيل بن أمية» عن رحل» عن سعيد بن المسيب قال: وهم 
ابن عباس في قوله: تزوج ميمونة وهو حرم. 
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق بعد ذكر حديث ابن 
عباس: «وقد عد هذا من الغلطات الي وفعت في الصحيح. وميمونة 
أخبرت أن هذا ما وقع» والإنسان أعرف بحال نفسه. قالت: تزوّحئ 
رسول الله ب وأنا حلال بعد ما رحعنا من مكة». 
وقال الخطابي: «وميمونة أعلم بشأنها من غيرهاء وأخبرت بحالهاء وكيفية 
الأمر في ذلك العقدء وهو أدلٌ دليل على وهم ابن عباس». 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد :)١١7/1(‏ «ثم تسزوّج 
ميمونة بنت الحارث اهلالية» وهي آخر من تزوج بهاء تزوحها بمكة في 
عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. وقيل: قبل إحلاله» هذا 
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. قول ابن عباس» ووهم 5ه فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصةء 
وهو أبو رافع» وقد أخخير أنه تزرّحها حلالاء وقال: كنت أنا السفير 
بينهماء وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقهاء وكان غائباً عن 
القصة لم يحضرهاء وأبو رافع رحل بالغ» وعلى يديه دارت القصة» وهو 
أعلم بهاء ولا يخفى أن مثل هذا الترحيح موجب للتقديم» وماتت في أيام 
معاوية )5 بسرف». 

وقال المازري في شرح مسلم (10/1) وقد روي أيضاً في حديث ميمونة 
من طريق آحر أنه تزوّحها وهو حلال؛ وهذا يقوي تقدمة القول هاهنا 
بلا شك» لأن القول أولى من فعل مختلف فيه». 

فقه االحديث: 

الحديث يدل على تحريم تزوج الحرم وتزويجه. 

وبه قال جماهير العلماء فمن الصحابة: عمر وعثمان وعلي وزيد ابن ثابت 
وابن عمر. ومن بعدهم: سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم 
ابن عبد الله والزهري» ومن الفقهاء: مالك وأحمد والشافعي وإسحاق 
وداود وغيرهم. 

انظر: المغي (۳۳۲/۲) وكشف القناع )0١4/7(‏ واجموع (۲۸۷/۷) 
والكافي (۳۹۰/۱). 

ومن أدلتهم قوله تعالى: «إفمن رض فيهنٌ احج فلا رث ولا فُسُوقَ 4. 

فسر ابن العربي في أحكامه (117/1) بأن الرّفث كل قول يتعلق بذكر 
النساء. والتزوج والتزويج فيهما يكثر ذكرهن. 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهماء وسعيد بن حبير وعطاء وطاوس 
وجاهد وعكرمة وحابر بن زيد من أصحاب ابن عباس» وعمرو بن دينار 
وأيوب السختياني وعبد الله بن أبي نيح والقاسم بن محمد وإبراهيم 
النحعي: لا بأس أن ينكح الممحرم؛ وأن ينكح» وهو مذهب ابن مسعود 
وابن عباس وأنس #د. 

انظر: عمدة القارئ )١55/١١(‏ وبذل النجهود (۷۴/۹). 

روى محمد عن أبي حنيفة قال: لا بأس بأن يتزوج المحرم» ويزوج غيره. 
ولكن لا ينبغي للذي يتزوّج وهو مُحرم أن يبل ولا يباشرء ولا يصنع 
شيا ما يحل للحلال أن يفعله بزوجته من القبلة واللمس وغير ذلك. 
الحجة (؟/9١٠).‏ ظ 
وحجتهم حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين وغيرهما. 
ومال إلى ذلك البخاري فبوّب في كتاب المناسك: باب تزويج الحرم 
ولي كتاب النكاح: باب نكاح المحرم. وأورد فيهما حديث ابن عباس» 
ولم يخترّج حديث عثمان في النهي عن نكاح الحرم» إما أنه ليس على 
شرطه» أو أنه يرى تزويج الحرم ولذا قال اين العربي: ضكّف البخاري 
حديث عثمان وصحح رواية ابن عباس. انظر: القبس (0514/9). 
ولكن لا وحه لتضعيفه؛ فإن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوحود» ومن 
المعلوم أن البخاري لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة؛ ولكن صنيعه 
يثير تساؤلا بأنه هل كان يذهب إلى حديث ابن عباس؟ 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
وقال هؤلاء الجوزون: إن المراد بالنكاح في حديث عثمان هو الوطء وهو 
حرم بالإجماع في حالة الإحرام. 
وأحاب النووي في المجموع (۲۸۸/۷) بقوله: «والجواب من أوحه ذكرها 
القاضي والأصحاب: 

٠‏ أحدها: أن اللفظ إذا احتمع فيه عرف اللغة وعرف الشرع؛ قدم عرف 
الشرع. وعرف الشرع أن النكاح العقد لقوله تعالى: طفَالكِحُوهُنٌ بإذن 
أهلهن ولاتَعْصْلُوْمْنَ أن نکخن) وقوله تعالى: طفانكِحُوا ما طاب لكم من 
النساء» وفي الحديث الصحيح: «لا تنكح المرأة على عمتها» وفي الصحيح: 
«انكحي أسامة» والمراد بنكاح ني هذه المواضع وشبهها العقد دون الوطء. 
وأما قوله تعالى: إفلا تَحِلٌ له من بعد حتى تنک زوجاً غيره4 وقوله تعالى: 
«الزاني لا ينكح إلا زانية4 فإنما حملنا على الوطء بدليل قوله ول «حتى 
تذوقي عُسَيْلته). 

والحواب الثاني: أنه يصح حمل قوله: «ولا ينكح» على الوطء فإن قالوا: المراد 
لا يطأء ولا حكن غيره من الوطءء قلنا: أجمعنا على أن الحرم يجوز له أن 
يمكن غيره من الوطء وهو إذا زوج بننّه حلالاء ثم أحرم» فإنه يلزمه أن 
يمكّن الزوج من الوطء بتسليمها له. 

والجواب الثالث: إن في الحديث: «لا يكح ولا يُنكح ولا يخطب» والخطبة تراد 
للعقد وكذلك النكاح. قالوا: يحمل «ولا يخطب» على أنه لا يخطب الوطء . 
بالطلب والاستدعاء. 
والجواب: أن الخِطبة المقرونة بالعقد لا يفهم منها إلا الخطبة المشهورة 


اجزء الرابع كتاب المناسك 
وهي طلب التزويج». انتهى. 
ودليل آخر للجمهور بأن المراد بالنكاح العقدٌ» سبب ورود الحديث فإن 
أبان بن عثمان راوي الحديث فسّر النكاح بالعقدء وإلا وهو يعلم بأن 
الجماع حرام بالإجماع. 
وأما الطحاوي فاستدل للجواز من طريق النظر فقال: «فأما النظر في ذلك 
فان الحرم حرام عليه جماع النساءء فاحتمل أن يكون عقد نكاحهنٌ 
كذلك. فنظرنا في ذلك فوحدناهم قد أجمعوا أنه لا بأس على المحرم بأن 
يبتاع حارية» ولكن لا يطؤها حتى يحل» ولابأس بأن يشتري ليتطييب به 
بعد ما يحل» ولابأس بأن يشتري قميصاً ليلبسه بعد ما يحل». 

انظر: شرح المعاني (۲۷۲/۲). 

وقد سثل أنس بن مالك عن نكاح امحرم فقال: لا بأس به وهل هو إلا 
كالبيع. رواه الطحاوي. 
قال محمد: «وقال أهل المدينة: لا يتزوج لخر وإن تسزوج 
فالنكاح مردود. 
قال محمد: وكيف لا يتزوّج المحرم وهو لا يصنع شيئاً مما حرمه الله 
عليه من الجماع؟ قالوا: لأن هذه عقدة يحل بها الجماع. قيل هم: فما 
تقولون في رحل اشترى حارية وهو حرم من رحل أيجوز ذلك. فإن قالوا: 
نعم الشراء حائز ولكن لا يطأها ولا يُقبّلها حتى يحل. قلنا: قد أصبتم 
وتركتم قولكم في النكاح أيضاً. كذلك يوز التزويجُ وليس ينبغي له أن 
يتعرض ها بقبلة ولا بغيرها حتى يحل». كتاب الحجة .)7١١/7(‏ 


الجزء الرابع ْ كتاب المناسك 


يب - 


قلت: وهذه الأقيسة كلها بمقابل نص صحيح» و لم يفهم من روى هذا 
النصء أو سمعه إلا العقدء فلا ينبغي العدول عنه» وقد ثبت عن عمر بن 
الطاب وعلي بن أبي طالب أنهما فرقا نكاح احرم. ا 
وأما حديث ابن عباس فأحاب الجمهور بأحوبة منها: 

الأول: الترحيح فقالوا: حديث ابن عباس مخالف لرواية أكثر الصحابة» ٠‏ 
وصاحبة القصة أدرى بالموضوع. 
فحديث ابن عباس وإن كان صحيح الإسناد إليه» ولكن نسبة الوهم إلى 
الواحد أقرب وأهون من نسبة الوهم إلى الجماعة. 
وأقل الأحوال أن الفعلين قد تعارضا فنطلب الحجة من غيرهما وحديث 
عثمان صحيح في منع نكاح الحرم فيكون هو المعتمد. 

الثاني: تأويل قوله: محرماً أى في الحرام» أو في الشَّهّر الحرام. وهذاشائع لي 
اللغة قال الشاعر: 

قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرما ودعا فلم أر مثله مخذولا 
قوله: محرماء أى في الحرم. 
وأنشد عدي بن زيد: 
قتلوا كسرى بليل مُحرما 

قوله: محرماء أى في الشَهْر الحرام. 

الغالث: إن الصحيح عند الأصوليين تقديمُ القول إذا عارضه الفعل؛ لأن القول 
يتعدى إلى غيره» والفعل قد يقتصر عليه. 

الزابع: ولا يبعد أن يكون ذلك من حصائص الني ي كما قال البيهقي وهو 
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قول أبي الططيب بن سلمة وكثير من أصحاب الشافعي لأنه يخ قد حص 
في النكاح بأمور كثيرة» ولكن دعوى التخصيص يحتاج إلى دليل. 

الخامس: قال الطحاوي في كتابه الناسخ والمنسوخ: ش 
«والأخذ بحديث أبي رافع أولى» لأنه كان السفير بينهماء وكان مباشراً 
للحال» وابن عباس كان حاكياء ومباشر الحال مِقَّدُمٌ على حاكيه ألا 
ترى عائشة كيف أحالت على علي حين سَيْلت عن مسح الخف وقالت: 
سلوا عليا» فإنه كان يسافر مع رسول الله ي». 

انظر: نصب الراية .)١7/5/(‏ 

السادس: النسخ على فرض صحة خبر ابن عباس بأنه يع تزوج ميمونة وهو ٠‏ 
محرم؛ لأنه من المعلوم لدي الجميع أن النبي وَل تزوّج ميمونة في عمرة 
القضاء سنة سبع» وأحكام الإحرام لم تشرع إلا في حَجّة الوداع» فيكون 
حديث عثمان ناسخاً للفعل امتقدم» ولا عكس؛ لأن الله أباح النكاح في 
كل حال» ثم حاء أمر من الني ل أن لا ينكح الحرم فكان ذلك ناسخاً 
بلا شك للحال المتقدم من الإباحة. 

السابع: أنه ب تزوج حلالاً ظهر أمره وهو محرم. 

الثامن: على فرض صحة تزوجه ولخ محرما وثبوت النهي عن نكاح الحرم 
فالقاعدة المعروفة عند الأصوليين منهم الحنفية: أن الحظر والإباحة إذا 
تعارضا يقدم الحظر على الإباحة لما فيه من الاحتياط. 


هذه الأمور كلها تمنعنا القول بحديث ابن عباس والله تعالى أعلم. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


-١‏ باب ما يُنَهّى من قتل الصيد في الإحرام والحرم 
قال الله عز وجل: إلا تَقَتلُوا المي وأنعم حرم ومن قتله منكم 
مُتَعَمّداً فجَرَاءٌ مدل ما قعل من التَعَم274 وقال: وخُرُمَ عليكم صي الْبَرْ 


)١(‏ سورة المائدة: [40ع. أول الآية «إيا أيها الذين آمنوا...4 وتتمة الآية بعد 
قوله تعالى: إمن النعم» يكم به دوا غدل منكم هديا بالغ الكَعْبَةٍ أو 
كَفَارَةٌ طعامٌ مَسَاكِيْنَ أو عَدْلُ ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عَمّا سلف 
ومن عاد َنِم الله من وا لله عزيرٌ ذو التقام». 

© سورة المائدة ["1] وأول الآية لأحِلٌ لكم صد البَخْرٍ وَطْعَامُه متاعاً لكم 
وللسيارة» وآحر الآية: إواتقوا الله الذي إليه تخشّرون». 
قوله: الصيد: أى صيد البَرّ دون صَّيد البحرء وقد أجمع العلماء في تحريم 
صيد البَرّ مأكول اللحم الوحشي كالظي والغزال ونحو ذلك» وتحرم عليه 
الإشارة إلى الصّيد والدلالة عليه كما في حديث أبي قتادة. 
والحيوان البري ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم هو صّيد إجماعاً كالغزال» وكل وحشي حلال الأكل؛ فيمنع قتله 
للمحرم» وإن قتله فعليه الجزاء. 

٠‏ ۲- وقسم ليس بصيد إجماعاًء وقد حاء الأمر بقتلهم في الحل والحرم وهو 
الفواسق الخمسة العْرَابُ والميدأةٌ والعقرب والفأرة والكلب العقور. 

-٣‏ وقسم مختلف فيه كالأسد والنمر والفهد والذئب والفيل وما شابه ذلك. 


الجزء الرابسع 1 كتاب المناسك 

فيحرم قتلُ الصّيد من البر على الْحْرِم وهو مايؤكل من دواب 
الوحش وطائره. ويُجرّى من قتله عمدا بالکتاب. وخطؤه بالقياس 
على قتل الآدمي .عثله من النعم. 

والنعم: الإبل والبقر والغنم» فإن لم يكن له مثل من النَعَم جزاؤه 
بقيمته إلا الحمام فإنه يجزئه بالشاة اتباعا للآثار في قتله في الحر» ثم 
هو بالخيار كما قال الله تعالى: (هدياً بالغ الكعبةٍ أو كفارةٌ طعامٌ 
مَساكين أو عَدْلُ ذلك صياماً». 

رواه الشافعي عن سعيد بن سالم؛ عن ابن جريج» عن عطاء 


فق 


واختلف العلماء في مثل هذا القسم الثالث من الحيوانات البرية. 

فذهب الشافعي إلى حواز قتل هذه الحيوانات من القسم الثالث والكبار 
والصغار عنده سواءء لأن الْحَرمَ عنده هو الصّيدُ مأكولٌ اللحم. وهو 
مذهب أحمد أيضاً. 

وذهب مالك إلى أن كل ما لا يعدو من السباع كار والثعلب والضبّع 
وما أشبهها لا يجوز قتله. فإن قتله فداه وصغار الذئاب لا یری أن يقتله 
الْحْرِمء فإن قتلّها فداها وهي مثل أفراخ الغربان. 

وكذلك لم يجز مالك قتلّ الزنبور والنمل والذباب والبراغيث وقال: إن 


0 انظر: الأم .)۱۸١/۲(‏ 


وقوله تعالى: إوأنتم حرم -والحرم جمع حرام- والذكر والأنشى فيه 
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بلفظ واحد. تقول هذا رحل حرام» وهذه امرأة حرام فإذا قيل: مُحرم» 
قيل: للمرأة محرمة. 
وقوله تعالى: «امتعمدا4. 
احتلف أهل التأويل في صفة التعمد. 
فقال مجاهد: هو من قتله ناسياً لإحرامه» متعمدا لقتله فذلك الذي يحكم 
عليه. وإن قتله ذكراً لإحرامه متعمدا لقتله بطل حجه. 
والعمد المكفر: هو أن يصيب الصيد وهو يريد غيره فيصيبه 
وأما قول عامة العلماء فهو أنه متعمد قتله ذاكراً إحرامه» فعليه الجزاء ولا 
يفسد حجه. 
وأما حكم الناسي والمخحطى فلم يذكر الله تعالى في هذه الآية الكرعة. 
وك رو افد لاإ يه ار i‏ 
فيما أخطأتم به». 
وأما إيجاب الجزاء في الخطأ والنسيان» فذهب الجمهور إلى إيجابه لدلالة 
الأدلة على غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد وغيره. 

١‏ وإليه يشير البیهقئ رحمه الله تعالى يقولة + يُحزى من قتله عمدا بالكتاب» 
وخطؤه بالقياس على قتل الآدمي. 
وذهب أحمد في إحدى الروايتين وداود الظاهري إلى أن الفائس الاح 
لا حزاء عليهما. ٠‏ 
ودليلهم في ذلك قوله: إمتعمدا» يفهم منه أن غير المتعمد ليس عليه شيء. 
قوله: طإفجزاء». 


الجزء الراإبع ل إىبن ل--- كتاب المناسك 


اختلف القراء في قراءة ذلك» فقراً عامة قراء المدينة وبعض البصريين: 
#إفجزاءً مثل) بإضافة الجزاء إلى المثل وحفض المثل. 

وقرأ عامة قراء الكوفيين: «إفجزاءٌ مثل) بتنوين الحزاءء ورفع المثل بتأويل: 
فعليه حزاء مثل ما قتل. قال الطبري: وهذه أولى القراءتين بالصواب؛ لأن 
١‏ الجزاء هو المثلء فلا وحه لإضافة الشيء إلى نفسه. 

وأما الذين قرأوا بالإضافة فكأنهم فهموا أن قاتل الصيد يجزى مثله من 
الصّيد بمثل من النعّم» ولكن الصواب هو أن على قاتله أن يجزى المقتول 
نظيره من النعم. 

واعلم أن الصيد ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ قسم له مثل من النعّم كبقرة الوحش 

۲- وقسم لا مثل له من النعَم كالعصافير. 

والدمهور يعتبرون المثلية بالممائلة في الصورة والخلقة» سواء كانت قيمته 
أزيد من قيمة المقتول أو أنقص» وخالفهم أبو حنيفة فقال: إن المماثلة 
معنوية» وهي القيمة» أى قيمة الصّيد في المكان الذي قتله فيه أو أقرب 
موضع إليه» فيشتري بتلك القيمة هديا إن شاءء أو يشتزي بها طعاماًء 
ويطعم المساكين» لكل مسكين نصف صاع من بر» أو صاع من شعير» 
أو صاع من تمر. | 

وحجته بأنه لو كان الشبه من طريق اة والصورة معتبراً لكان في 
النعامة بذنةء وفي الحمار بقرةٌ ولي الظبي شاه ولّما أوقفه على عدلين 
يحكمان به لأن ذلك قد علم فلا يحتاج إلى النظرء وإنما يفتقر إلى العدلين 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
والنظر ما تشكل الحال فيه» ويختلف فيه وحهة النظر. 
يقول ابن حرير: وأولى القولين في تأويل الآية ما قاله عمر وابن عباس 
ومن قال بقولهما (وهم الجمهور) وهو أن المقتول من الصّيد يجسرىء عثله 
من النَعَم كما قال الله تعالى: إفجزاءً مغل ما قَتَلَ من النعم» وغير حائز أن 
يكون مثل الذي قنل من الصّيد دراهم. وقد قال الله تعالى: إمن العم » 
لأن الدراهم ليست من النعّم في شيء. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد حكم عمر وعثمان 
وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير في النعامة ببدنة» 
وف حمار الوحش وبقرة الأيل والثيتل والوعل ببقرة؛ وفي الضَبْع بكبش» 
وفي الغزال بعتز» وفي اليرْبُوع بحفرة» وإنما حكموا بذلك لمماثلته في الخلقة 
لا على حهة القيمة...ثم إن كل واحد من هذه القضايا تعددت في أمكنة 
وأزمنة مختلفة» فلو كان المحكوم به قيمته لاختلفت باختلاف الأوقات 
والبقاع» فلما قضوا به على وحه واحد علم أنهم لم يعتبروا القيمة. شرح 
© العمدة ٠.)۲۸۳/۲(‏ ْ 
والقسم الثاني من الصّيد الذي لا مثل له من النعم كالعصافير فإنه قوم ثم 
يعرف قدر قيمته من الطعام فيخرحه» لكل مسكين مد أو يصوم عن كل 
مد يوماً على خلاف أبي حنيفة الذي يرى لكل مدين يوما واحداً. 
وأما الحمام فقالوا: فيه شاة لأنه يعب الماء مثل الشاة» وهو أن يشرب 
مثولاً بخلاف المص فإن الدحاج والعصافير تشرب متفرقاً. 


وقوله تعالى: دِيَحْكُم به دوا ذل منكم» يعي أنه يحكم به بالجزاء في المشل 


اللجزء الراإبع كتاب المناسك 
أو القيمة في غير المثل عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل هل 
يجوز أن يكون أحد الحكمين على قولين: 
أحدهما: لاء لأنه من يتهم في حكمه على نفسه وهو مذهب مالك. 
والثاني: لا بأس لعموم الآية وهو مذهب الشافعي وأحمد. 
واحتج للقول الأول بأن الصحابة حين سئلوا عن (مثل) لم يجعلوا السائل 
القاتل أحد الحكمين. وهذا يخصص عموم الآية. 
وقوله: «أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً». 
روى ابن حرير الطيري عن ابن عباس أنه قال: إنما أريد بالطعام صوم فإذا 
وجلاطعاما وح عدر 
لأن الطعام حعل في حزاء الصّيد ليعلم المريام فإن من قدر على الطعام 
. قدر على الذبح فقوم الصّيد دراهم, ثم يوم الدراهم طعاماء ثم يصام 
لكل نصف صاع وما 
والرواية الثانية عنه: إطعام ستة مساكين» فإن لم يجد طعاماً فصيام ثلاثة 
أيام» هذا إذا قتل ظبيأء وأما إذا قتل أيلاً ونحوه فعليه بقرة» فإن لم جد 
أطعم عشرين مسكيناء فإن ميحد صام عشرين يومأء وإن قتل نعامة أو 
مارا وحشياً أو نحوه فعليه بَدَنَة من الإبل؛ فإن لم يجد أطعم ثلاثين 
کا ا لم يحد صام ثلاثين يوما. 
والتفسير الثاني الذي احتاره مالك وغيره: قال : أحسن ما معت فيه أن 
قوم الصّيد بالطعام. وبه قال أبو حنيفة أيضاً: فيطعم كل مسكين مداء أو 
يصوم مكان كل مد یوما 


الجزء الرابع اه کاب المناسك 
0 -- قال الشافعي: وإذا سثل المفي عما أصاب الحرم من 
الصّيد فإن كان عن شيء قد مضى أثر أو حكم به ذوا عدل أخبر به 
لأنه إنما يخبر عا قد حكم به ذوا عدل أفضل منه» فإن سكل عن شيء 
لم يحكم به فيما مضى حكم به وأخذ معه قياساً. وإذا أراد أن يطلع 
قوماً ما وحب عليهم من التَعَم بدراهم ثم قوم الدراهم طعاماً فتصدق 
به فإن أراد أن يصوم صام عن كل د 
وعند أبي حنيفة: يصوم عن كل مدين و وا 
وقال الشافعي: إذا احتار الإطعام أو الصيام فلا يقوّم الصيد الذي له مثلء 
وإنما يقوّم مثله من النعم بالدراهم» ثم تقوم الدراهم بالطعام» فيطعم كل 
سكين مداء أو يضوم عن کلمد :هوما. 
ثم اعلم أن الأنواع الثلاثة من الحزاء واحد منها يشازط له الحرم إجماعا 
وهو ادي وواحد لا يشترط له الحرم إجماعا وهو الصّوم فإنه يجوز 
لقاتل الصّيد أن يصوم حيث شاءء وواحد اختلف فيه وهو إطعام الطعام. . 
قال الشافعي: محله الحرم. وقال مالك: محله مكان الصيد . وقال 
أبوحنيفة: هو مخير بين الحرم ومكان الصيد. 
وقول الشافعي أولى بالقبول لأن إطعام الطعام بدل الذي الذي عله 
الحرم لقوله تعالى: إهدياً بالغ الكعبة) فليكن إطعام الطعام حله 
الحرم أيضاً. 
() الأم للشافعي .)۱۸١/۲(‏ 


الجزء الرابع ! كتاب المناسك 

-١ 7‏ أخخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرني أبو عبد الله محمد 
بن علي الصنعاني كمكة, ثنا إسحاق , بن إبراهيم الدبري» أنا عبد 
الرزاق» أنا معمر» عن عبد الملك بن عمير» عن قبيصة بن جابر 
الأسدي قال: كنت حرم فرأيت ظبياً فرميته فأصبتُ خششاءه يعني 
أصل قرنه فمات؛ قوقع في نفسي من ذلك» فأتيت عمر ين الخطاب 


إن المثل من النعّم له ثلاث حالات: 

الأول: أن يكون تقدم فيه حكم من الني و فلا جوز لأحد الحكم فيه بغير 
ذلك ويأتي ذكر بعض الأحاديث في ذلك. 

الثانية: ما تقدم فيه حكم من الصحابة أو من عدلين ممن بعدهم. 
فقال بعض العلماء: يتبع حكمهم ولا حاحة إلى نظر عدلين وحكمهما 
من حديدء لأن الله تعالى قال: ليَحْكُم به دوا قذل منكم» وقد حكما 
بأن هذا مثل هذا. وبه قال أحمد والشافعي. 
وقال مالك: لا بدٌ من حكم عدلين من حديد. وروي عنه أنه قال: 
ساف الحكم في كل ميد ماعدا مام مك وجمار الوحشي واي 
فيكتفى فيها بحكم من مضى من السلف. 

الثالثة: ألا يكون تقدم فيه حكم من البي يك ولا أحد من الصحابة والتابعين 
فهذا الذي يحكم فيه ذوا عدل. 
وأما على تفسير الحنفية فعدلان يُقَومان الصيد المقتول بالدراهم» ثم 
يأمران القاتل أن يشتري بذلك من العم هديا. وهذا فيه استثناف دائماً 
لأن قيمة الصّيد تختلف بالزمان والمكان. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


أسأله» فوحدت إلى جنبه رجلا أبيض رقيق الوجه وإذا هو عبد الرحمن 
بن عوف» فسألت عمر» فالتفت إلى عبد الرحمن فقال: ترى شاة 
تكفيه؟ قال: نعم فأمرني أن أذبح شاة. وذكر الحديث”". 

۳ ۱- أحبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو العباس الأصمء 
نا الربيع بن سليمان» نا الشافعي» عن ابن عبينة» نا خارق» عن طارق 
بات قال + رجا احا فارطا رچ عا يفال له ارا 
ففزر ظهره» فقدمنا على عمرء فسأله أربد. فقال له عمر: احكم يا 
أربد فيه! فقال: أنت خير مين يا أمير المومنين وأعلم. فقال عمر ذيكه: 


(0 أخرجه المؤلف في الكبرى )١81١/5(‏ من هذا الوحه وهو في مستدرك 
الحاكم )7٠١/9(‏ عن عبد الرزاق وهو في مصتفه (407/4) ورواه 
مالك في الموطأ )4١15/١(‏ من وجه آخر. 
وبقية الحديث: «فلما قمنا من عنده قال صاحب لي: إن أمير المؤمنين 
لم بحسن أن يفتيك حتى سأل الرحل» فسمع عمر بعض كلامه فعلاه 
بالدرة ضرباًء ثم أقبل علي ليضربينٍ فقلت: يا أمير المؤمنين! إني لم أقل 
شيعا إنما هو قاله. فتركينٍ ثم قال: أردت أن تقتل الحرام وتتعدى بالفتيا؟ 
ثم قال أمير المؤمنين: إن في الإنسان عشرة أخلاق تسعة حسنة وواحدة 
سيئة ويفسدها ذلك السيىء. ثم قال: إياك وعثرة الشباب». انتهى. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي. 
وقبيصة بن حابر الأسدي تابعي روى عن عمر وغيره وكان من كبار 
فقهاء الكوفة. 


الجزء الرابع - كتاب المناسك 
إنغا أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيي. فقال أربد: أرى فيه 
ظ حدياً قد جمع الماء والشجر. فقال عمر: فذاك فيه . 

-١ 4‏ أحبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان, أنا أحمد بن 
عبيد» نا ماعل بن إسحاق» نا حجاج بن منهال» نا جرير بن حازم 
قال: معت عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمار» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله له سثل عن الضبع فقال: 
«هي صيد» وجعل فيها كبشا إذا أصابها الْحْرِ 0 


(0 أخرحه المؤلف في الكبرى )١187/5(‏ عن أبي بكر أحمد بن المسن 
القاضي» وأيضاً )١15/(‏ عن محمد بن موسى بن الفضل» كلاهما عن 
أبي العباس به مثله. وفيه دليل أن يكون القاتل أحد الحكمين. وبه قال 
الشافعي وأحمد كما مضى. 

() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١1817/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
أخرحه أيضا أبو داود )١54-1١58/54(‏ والتزمذي (57/4؟) والنسائي 
(۲۰۰/۷) وابن ماحه (۱۰۷۸/۲) والدارقطي (؟745/7) والحاكم 
)457/١(‏ وابن الجارود رقم »)٤۳۹(‏ وأحمد (۳۱۸/۳) كلهم من طرق 
عن عبد ال رحمن بن أبي عمار عنه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
فلت : ولكن عبد الرحمن بن أبي عمار المكي وإن كان ثقة من رحال 
مسلم » لم يخرج له البخاري شيئاً. ش 
وقال التزمذي: حسن صحيح. ونقل عن البخاري في العلل الكبير: إنه 


الجزء الرابع اه كتاب المناسك 

-١ ٥‏ أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرحاني؛ 
أنا أبو بكر بن جعفر الم زکي» نا محمد بن إبراهيم» نا ابن بكيرء نا 
قضى في الضبع بكبشء وقي الغزال بعَئز» ولي الأرنب بعناق» ويي 


حديث صحيح. 
وقال البيهقي: حديث جيد تقوم به الحجة. 
وله شاهد مرسل عن عكرمة مولى ابن عباس يقول: أنسزل رسول الله 4 
ضبعاً صيدا وقضى فيها بكبش. 
رواه الشافعي في الأم (۹۲/۲١)»ء‏ وعنه المؤلف في الكبرى (181/5)) 
قال الشافعي بعد أن روى مرسلاً عن عكرمة » وموقوفاً على ابن عباس : 
هذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد » وإنما ذكرناه (يعيى لحديث ابن أبي 
عمار) قال البيهقي : غا قاله لانقطاعه » ثم أكده بحديث ابن أبي عمار »› 
عن حابر». 
قلت : ومرسل عكرمة وصله الدارقطئٍ (؟/7145)» وعنه المولف في 
الكبرى (17/0)» فرواه عن ابن عباس مرفوعاً . 
وقد روى عنه موقوفا عليه » والموقوف أحود من المرفوع . 

)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى )١187/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ وهو في موطأ 
الإمام مالك )414/١(‏ وعنه الشافعي في الأم )١197/7(‏ مقروناً بابن 
عيينة» والطحاوي في مشكله )۳۷۲/٤(‏ .2 


الجزء الرابع لس ط]هة ل کاب المناسك 


- وروينا عن ابن عباس فيمن قتل نعامة قال: عليه بَدَنة 
من الإبل؛ وفيمن قنل أرنباً: عليه عناق» وفيمن قتل ظبيا: 
عليه شاة0©, ٠‏ 
//اه١-‏ أخبرنا أبوسعيد بن أبي عمروء نا أبو العباس الأصمء 
نا الربيع» أنا الشافعي» أنا سفيان» عن عمروء عن عطاءء عن ابن 
وأخرجه البيهقي من وحه آخر عن الليث بن سعد قال: حدثي أبو الزبير به. 
وإسناده صحيح. إلا عنعنة أبي الزبير. 
واليزبوع: دويبة نحو الفأرة ولكن ذنبه أطول منهاء ورحلاه أطول مبن 
يديه عكس الزرافة» واللجمع يرابيع. 
والحفرة: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر. 
والعناق: أنثى المعز قبل كمال الحول. 
قال ابن عبد البر : ررحالف مالك رحمه الله عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ من هذا الحديث في الأرنب واليربوع فقال : لا يفديان بحفرة 
ولا بعناق » لا يفديهما من أراد فداءهما با مثل من النعم إلا ما يجوز هديا 
وضحية» انظر : الاستذكار (711/17). 
(0 أخرحه المولف في الكبرى )١87/5(‏ وإسناده حسن. 
قوله: في النعامة بَدنة: لم يثبت إلا عن ابن عباس» وما قيل عن عمر وعلي 
وعثمان وزيد وغيرهم فلم يثبت» وبقول ابن عباس أحذ الأئمة الثلاثة. 
وقال أبو حنيفة: فيها القيمة» وخالفه صاحبه محمد بن الحسن. . 


الجزء الرابيع كتاب المناسك 
عباس أنه قضى في حمامة من حمام مكّة بشاة0©. 

-١ ۸‏ قال الشافعي: وقال ذلك عمر وعثمان ونافع بن عبد 
الحارث وعبد الله بن عمر» وعاصم بن عمر وسعيد بن السيب وعطاء”". 

-١49‏ وروى الشافعي عن الثقة عنده» عن أبي الزناد أن النبي 
ي قال في بيضة النعام يصيبها المحرم: «قيمتها» . 

وهذا مختلف فيه على أبي الزناد فروي عنه» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» عن الي كَلّ: «في كل بيضة عييام يوم أو إطعام مسكين». 

- وقيل: عنه عن عروة» عن عائشة» عن الني كَل «صريام يوم». 


() أخرحه المؤلف في الكبرى )7٠١5/5(‏ بإسناد آخر عن عطاء به مثله من 
كتاب أبي سعيد بن ابي عمرو وهو في الأم .)١115/7(‏ وزاد: وتصدق بها. 
قال الشافعي: ففي قول ابن عباس دلالتان إحداهما: أن في حمام مكّة 
شاة» والأحرى أنه يتصدق بالفداء على المساكين» وإذا قال يتصدق به 
فإنما يعي كله لا بعضه. 
والرواية الثانية عن ابن عباس: ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا 
أصابه الْحْرِم. الكبرى 1/٥(‏ ۰). 
وهذا التفريق بين حمام الحرم وغير الحرم هو مذهب مالك والشافعي. 
ولم يفرق أحمد مام الحرم من غير الحرم فقد أوحب في الاثنين شاة وفي 


العصفور القيمة. 
وأما أبو حنيفة فذهب إلى القيمة في كل حال. 


() انظر: الأم )١35/7(‏ وقال: قلنا: هذا اتباعاً لهذه الآثار لا قياساً. 


الجزء الر ابع كتاب المناسك 


وقيل: عنه عن رحلء عن عائشة» عن النبي يي وهذا 


)١(‏ وأما في البيض فيجزئ بقيمته» فإذا لم يقدر على ذلك صام. 
ما روى سعيد بن أبي عروبة؛ عن مطرء عن معاوية بن قرة» عن رحل من 
الأنصار أن رحلا أوطأ بعيره أذْحيّ نعام» فكسر بيضها فانطلق إلى علي 
ذه فسأله عن ذلك. فقال له علي: عليك بكل بيضة حنين ناقة» أو 
ضراب ناقة» فانطلق إلى رسول الله و فذكر ذلك له فقال رسول الله 
يلِد: «قد قال علي ما معت» ولكن هلم إلى الرخصة عليسك بكل بيضة صوم 
يوم أو إطعام مسكين». رواه أحمد (85/5) وأبو داود في مراسيله 
رقم(۳۹١)‏ والدارقطي (7548/7) والبيهقي )7١1/5(‏ وعبد الرزاق 
.)57١/5(‏ 
ومطر: هو ابن طهمان الوراق صدوق كثير الخطاً. 

. وأما شيخ معاوية بن قرة فقد حاء في رواية الدارقطيٰ عن رحل من 
أصحاب الني ب فيكون صحابياً. 
وعن ابن عباس» عن كعب بن عجرة أن النبي يل قضى في بيض النعام 
يصيبه المحرم بثمنه. 
رواه الدارقطي (57/7 7) وعنه البيهقي .)۲۰۸/٥(‏ 
وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ضعيف. 
والرواي عنه إبراهيم بن أبي يحبى كذبه جماعة ووئقه الشافعي» وقد روي 
عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري 


الجزء الرابع | كتاب المناسك 
وغيرهما من الصحابة أن في البيض قيمته وفي جنين الصيد ولبنه قيمته. 
وروي عن ابن حريج قال: أخيرني زياد (يعني ابن سعد الخراساني) عن 
أبي الزناد قال: بلغي عن عائشة أن الني يِه حكم في بيض النعام في كل 
بيضة صيام يوم. واختلف على ابن حريج. 
فرواه أبو داود في مراسيله رقم(۱۳۸) والدارقطي )۲٤۹/۲(‏ كلاهما عن 
أبي عاصم» عن ابن حريج هكذا منقطعا بين أبي الزناد عن عائشة» وتابعه 
أبو حالد الأحمر عند الدارقطيئ وابن أبي شيبة )١7/4(‏ عن ابن حريج. 
ورواه أبو قرة موسى بن طارق» عن ابن حريج فأدخل بين أبي الزناد 
وبين عائشة عروة بن الزبير. فصار موصولاً. ومن هذا الوحه أخرحه 
الدارقطي. وعنه البيهقي .)٠01/0(‏ 
وموسى بن طارق أبو قرة وإن كان ثقة إلا أنه يغرب كما قال الحافظ 
في التقريب. 
قال البيهقي: هكذا رواه أبو قرة موسى بن طارق» عن ابن حريج» ورواه 
أبو عاصم وهشام بن سليمان وعبد العزيز بن أبي رواد» عن ابن حريج؛ 
عن زياد بن سعد» عن أبي الزناد» عن رحل»ء عن عائشة وهو الصحيح. 
قاله أبو داود السجستاني وغيره من الحفاظ. انتهى. 
وقال البيهقي: هذا هو الصواب. 
وروی الوليد بن مسلم» عن ابن حريج؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عسن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام 
مسكين». رواه الدارقطيٰ والبيهقي. 


الجزء الرابع سل ههآ كتاب المناسك 
وهو يرحع إلى القيمة» ثم يعدل إلى الطعام؛ ثم إلى الصيام كما 
ذكرنا فيما قبل. 
وإذا أصاب النفر صيدا فقتلوه فعليهم جزاء واحد. 
0١‏ - ورَويْنا عن عمر وعبد الرحمن بن عوف» ثم عن ابن عمرء 
وابن عباس» وروجع في ذلك ابن عمر فقالوا: على كل واحد منا 


وفيه علتان: 

الأولى: أن ابن حريج لم يسمع من أبي الزناد كما قال أبو حتم في علله .)71١1/١(‏ 
والثانية: هذا لمعن معروف من حديث عائشة رضي الله عنها. 

استدل بعض السلف بهذه الآثار وغيرها على أن في البيض جزاءًء لأنه من 
الصّيد يتطلب كما يتطلب الصيد. 

قال مجاهد في قوله تعالى: نكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 
ورمَاحكم» [سورة المائدة:44]. 

قال: البيض والفراخ. 

وف أحذه تفويت لفراخ الصّيد» وقطع لنسله فوحب أن يضمن كالصيدء 
وذلك أن الحيوان منه ما يبيض ومنه ما يلد. 1 
وقال مالك: في بيض النعامة عشر تمن البدنة» وفي بيض الحمامة المكية 
عشر ثمن شاة. قال ابن القاسم: سواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما 
لم يستهل الفرخ بعد الكسرء فإن استهلٌ فعليه الجزاء كاملاً كجزاء 
الكبير من الطير. 


الجزء الرابع حل طء؛؛ ل كتاب المناسك 
حزاء. فقال ابن عمر: إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم جزاء واحد0". 
9 - باب ما يأكله الحرم من الصّيد وما لا يأكل 


-١ ۲‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو الحسن علي بن 
محمد المصريء نا روح بن الفرج» نا يحيى بن بكير وأبو زيد بن أبي 
الغمر قالا: نا يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو مول المطلب» عن 
المطلب» عن حابر بن عبد الله أن رسول الله ي قال: «لحم صيد البر 
کم حلال وأنعم حرم مالم تعيدوه أو ياد لك © 


معي سس ی لمعم مک ب الع سس مسد صم سی ج کے سے کیت ی مہ کے 


.)٠١ 4/0( أخرجه الدارقطي (۲/١٠۲)ء وعنه المولف في الكبرى‎ )١( 
. وقوله : لمعزز بكم : أي لمشدد بكم ء قاله الدارقطئ‎ 
هذا مذهب الشافعي وأحمد.‎ 
وقال مالك وأبوحنيفة: على كل واحد منهم حزاء كما لو قتلت جماعة‎ 
1 واحداً فإنهم يقتلون به جميعاء لأن كل واحد منهم قاتل.‎ 
ثم إن كلاً منهم ارتكب محظوراً ف إحرامه فوحب على كل واحد منهم‎ 
| أن يجزئه» ثم يتفق الشافعي وأحمد مع مالك وأبي حنيفة في إيجاب الصّوم‎ 
.: كاملاً عل ىكل واحد منهم إذا كان الجزاء بالصوم. انظر للمزيد‎ 
.)731 8-71 5/١( الاستذكار‎ 
ضعيف: وله عدة طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب منها:‎ )( 
الأولى: يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عنه.‎ 
)١110/0( ومن طريقه رواه المولف في الصغرى من وحه » وفي الكبرى‎ 


الجزء الرابع -ل 1418ل لل كتاب المناسك 


من وجه آخر. 
ومن هذا الطريق رواه أيضا الترمذي )١54/7(‏ وقال: حديث مفسرء 
والمطلب لا نعرف له ماعا عن جابر. وأبو داود (478/7) والنسائي 
(/۱۸۷) وقال: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث ون كان 
قد روى عنه مالك . 
والدارقطيٰ (۲۹۰/۲) وابن خزيكة )۱۸١/٤(‏ والحاكم )4517/١(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. 

الثانية: يحبىبن عبد الله بن سام عنه. رواه المؤلف في الكبرى. 
ورواه أيضاً ابن خحزعة (180/4). 

الثالثة: سليمان بن بلال عنه في الكبرى. وقال البيهقي: فهؤلاء ثلاثة من 
الثقات أقاموا إسناده عن عمرو. 
ولكن رواه الدارقطي فقال: عن رحل من بي سلمة» عن حابر» ولم يسم 
المطلب بن عبد الله ففيه رحل مبهم. 

الرابعة: إبراهيم بن محمد عنه. 
أخخر جحه الدارقطي )۲۹١۰/۲(‏ والمولف في المعرفة (770/1/7) عن الشافعي 
عنه وهو في الأم .)۲١۸/۲(‏ 
وإبراهيم بن محمد وثقه الشافعي وكذبه غيره. 

الخامسة: ابن أبي الزنادء عنه» أخيرني رحل ثقة من ب سلمة» عن حابر 
فذكر الحديث. رواه أحمد (۳۸۹/۲۳). 

السادسة: مالك بن أنس عنه. رواه الدارقطي. 


الجزء الرابع ۱۲ كتاب المناسك 
السابعة: عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عنه» عن رحل من الأنصار» عن 
حابر. فذكر الحديث. رواه أحمد (۳۸۷/۳). 
ورواه الشافعي عن الدراوردي فقال: عن رجحل من بن سلمة» عن حابر 
ثم قال: وابن أبي يحيى (محمد بن إبراهيم) أحفظ من الدراوردي. انظر: 
الأم )۲١۸/۲(‏ وكذا في المعرفة والكبرى. 
وقال البيهقي: وكذلك يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن 
سالم وهما مع سليمان من الأثبات. 
وتعقبه ابن التركماني بقوله: الدراوردي احتج به الشيخان وبقية الحماعة» 
وقال ابن معين: ثقة حُحّة ووثقه القطان وأبو حاتم وغيرهماء وأما ابن 
أبي يحبى فلم يخرج له في شيء من الكتب الخمسة. ونسبه إلى الكذب 
جماعة من الحفاظ كابن حنبل وابن معين وغيرهما. 
وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء المدينة عنه فكلهم يقولون: كذاب أو 
. نحو هذاء وسكل مالك أكان ثقة؟ فقال: لا ولا في دينه. وقال ابن حنبل: 
كان قدريا معتزلياً حهمياً كل بلاء فيه. وقال البيهقي في التيمم والنكاح: 
مختلف في عدالته. ومع هذا كله كيف يرحح على الدراوردي؟ ثم لو 
رجح عليه هو ومن معه فالحديث في نفسه معلول» عمرو بن أبي عمرو 
مع اضطرابه في هذا الحديث متكلم فيه ثم قال: ويظهر بهذا أن الحديث 
فيه أربع علل: 
إحداها: الكلام في المطلب. قال ابن سعد: ليس يحتج بحديثه. 
وثانيتها: إنه ولو كان ثقة فلا سماع له من حابر فالحديث مرسل. 


الجزء الرابمع كتاب المناسك 
وثالثتها: الكلام في عمرو بن أبي عمرو. قال ابن مين وأبو داود: ليس 
بالقوي» وكان مالك يستضعفه. ٠‏ 
رابعتها: ولو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه كما مر. 
وقد أخرحه الطحاوي من وجه آخر عن المطلب» عن أبي موسى. 
وقال ابن حزم في المحلى (۳۹۳/۷): هو خبر ساقط وقال: عمرو بن أي 
عمرو ضعيف. 
ثم قال ابن التركماني: وكيف يجعل ابيهقي يحى بن عبد الله بن سالم من 
الأثبات وقد ضعفه الساحي وحكى تضعيفه عن ابن معين. انتهى مختصراً. 
والحديث دليل لمن قال بتحريم أكل الصيد للمحرم إذا صيد لأحله. 
قال الشافعي: يأكل الْحْرِم الصّيد ما لم يصده أو يصاد له. كذا في الأم . 
وقال أيضاً: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. 
وبه قال مالك وأحمد وجمهور من السلف. 
وقال أبو حنيفة وطائفة من السلف: إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصّيد 
مطلقاً ما لم يصده تمسكا بحديث أبي قتادة الآتي: 
قال الطحاوي: «فلما كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في 
الحل» كما عنع من الصيد الحي» كان النظر على ذلك أن يكون كذلك 
الإحرام أيضاء يحرم على الحرم الصّيد الحي» ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى 
الحلال ذبحه فياساً ونظراً على ما ذكرنا من حكم الْخْرم». شرح معاني 
الآثار .)١۷١-٠۷١/۲(‏ 1 
والمذهب الثالث: أن لَحْم الصّيد يحرم على الْمْحْرمين في عامة الأحوال. 


الجزء الرابع جل ااي كتاب المناسك 


-١ 77‏ وروينا عن عثمان بن عفان أنه أوتي بلحم صّيد فقال 
واستدلوا بقوله تعالى: طوخُرّم عليكم صّيد البَرّ ما معم حُرُّما» وقوله 
تعالى: «إولا تقتلوا الصّيد وأنتم حرم وهو مذهب ابن عباس وابن عمر 
وعلي ومعاذ وغيرهم. راحع مصنف عبد الرزاق (475/4). 

قال ابن حزم: فقالت طائفة: هاتان الآيتان على عمومهما والشيء المتصيد 
هو الْخْرم ملكه وذيحه وأكله كيف كان. فحرموا على الحرم أكل كل 
شيء من لَحْم الصّيد جملة وإن صاده لنفسه حلال وإن ذيحه الحلال. 
وحرموا عليه ذبح شيء منه» وإن كان قد ملكه قبل إحرامه»ء وأوحبوا 
على من أحرم وفي داره صّيد أو في يده أو معه في قفص أن يطلقهء 
وأسقطوا عنه ملكه البتة» و ل يبيحوا لأحد من سكان مكة والمدينة أكل 
شيء من لَحْم الصّيد أو تملكه أو ذبحه. الحلى .)۳۸٦-۳۸٥/۷(‏ 
واستدلت هذه الطائفة بحديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه 
أهدى لرسول الله و رِحْلَ حمار وخشي فردّه عليه وقال: «إنا حرم لا 
ناكل الصيد» وسيأتي تخريجه. ٠‏ 

فعَلَلَ الني ول رده بقوله: «إنا حَرّمٌ لا نأكل الصّيد» . 

وجمع الدمهور أحاديث الرد والقبول فقالوا: أحاديث القبول محمولة على 
ما يصيده الحلال لنفسهء ثم يهدى منه للمحرم» وأحاديث الرد محمولة 
على ما صاده الحلال لأحل الْحْرم حتى لا يلزم طرح شيء من الأحاديث 
وا لله تعالى أعلم. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
لأصحابه: كلوا و لم يأكل. وقال: إني لست كمثلكم إنفا صيد لأجلي". 


5 -- وروينا في حواز أكله عن طلحة بن عبيد الله » وأبي 


(۱) صحيح: انظر: الكبرى .)١91/5(‏ 
وأخرحه عبد الرزاق (477/4) عن معمر» عن الزهري» عن عروة بن 
الزبير» عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان 
في ركب فلما كانوا بالروحاء قدم إليهم لحم طير. قال عثمان: كلوا 
وكره أن يأكل منه» فقال عمرو بن العاص: أنأكل ما لست منه آكلا؟ 
قال: إني لست في ذلكم مثلكم» إنما صيدت لي» وأميتت باسمي أو قال: 
من أحلي. ومن طريق الْصّنف أرجه البيهقي. 

)١(‏ صحيح: حديث طلحة بن عبيد الله أخرحه مسلم (855/7) والنسائي 
)۱۸۲/١(‏ عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي» عن أبيه قال: كنا 
مع طلحة بن عبيد الله 5ه في طريق مكة ونحن مُحْرِمُونَ فأهدوا لنا لَحْم 
صيد وطلحة راقد. فمنا من أكل؛ ومنا من تورع فلم يأكل» فلما استيقظ 
قال للذين أكلوا: أصبتم. وقال للذين لم يأكلوا: أطأتم» فإنا قد أكلنا مع 
رسول الله وَل ونحن حَرم. 
وعن مسلم أخرحه أيضاً البيهقي .)۱۸۸/٥(‏ 
وأخرحه عبد الرزاق في المصنف )٤۲۹/٤(‏ عن الشوري؛ عن محمد بن 
امنكدر قال: أحبرنا شيخ -يقال له ربيعة بن عبد الله بن الحدير- أن 
طلحة بن عبيد الله سأل رسول الله و هل يأكل الحرم لَحْم صّيد إذ 
ذبح في الحل؟ قال: نعم. 


الجزء الرابع 1 كياب المناسك 


قنادة”2 عن البى لل . 


(0) صحيح: حديث أبي قتادة روي بألفاظ مختلفة وحلاصتها: إذا صاده حلال 
ولم يعن عليه حرم حاز أكله كما ثبت أن البي يل أكل منه. وإليكم سرد 
هذه الروايات مع دراستها والتوفيق بين الأوجه المختلفة. 
فمنها: ما رواه عبيد الله بن عياض» عن أبي سعيد اللخدري قال: بعث 
رسول الله يك أبا قنادة الأنصاري على الصدقة وخحرج رسول الله يك 
وأصحابه وهم مُحْرِمُونَ حتى نزلوا عُسُفان. فإذا هم بحمار وحش قال: 
وحاء أبو قتادة وهو حل فنكسوا رؤوسهم كراهية أن يحدوا اقرف 
فيفطن» فرآه فركب فرسه» وأحذ الرمح فسقط منه. فقال: ناولونيه! 
فقالوا: ما نحن بمَعِيِْيِكَ عليه بشيء. فحمل عليه فعقره» فجعلوا يوون 
منه. ثم قالوا: رسول الله يك بين أظهرنا. قال: وكان تَقَدّمَهم فلحقوه 
فسألوه فلم ير بذلك بأساً. 
رواه الطحاوي )١77/7(‏ قال: ثنا عياش بن الوليد الرقام نشا عبد 
الأعلى؛ عنه. ففيه أن أبا قتادة كان على الصدقة ولحق أصحاب رسول 
الله يك عليه وهم مُحْرِمُون. 
ويخالف هذا ما رواه مالك» عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله 
لای عن نانع مول أي قاف عن آي قا أنه كان منع رول الله 
ل حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له مُحرمين وهو 
غير محر فرأى مارا وحشيأء فاستوى على فرسه» فسأل أصحابه أن 
يناولوه سوطه» فأبواء فسأهم رمحهء فأبوا فأخذه» ثم شد على الحمار 


الجزء الرابع 1۰۷¥ كتاب المناسك 
فقتله» فأكل منه بعض أصحاب النبي وَل وأبى بعضهم» فلما أدركوا 
رسول الله يك سألوه عن ذلك فقال:« إفا هي طُعْمَةٌ أَطْمَمَكمُوها الله». 
الموطأ (50/1") رواه أيضاً البخاري (1۱۳/۹) ومسلم (8017/7) وأبو 
داود (478/7) والترمذي )١15/7(‏ والنسائي )١87/0(‏ والطحاوي 
(۱۷۳/۲) كلهم من طرق عن مالك به مثله. 

ففيه أن أبا قتادة كان مع رسول الله يك ثم تخلف مع أصحاب له. 
يقال: لعله حرج من المدينة مع رسول الله يك فلما كان يبعض طريق مكة 
بعثه البي ي على الصدقة. 
ثم رواه مالك» عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة 
في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن أسلم 
أن رسول الله ي قال: «هل معكم من لحمه شيء». ۰ 
ورواه البخاري (/511) ومسلم والطحاوي عن مالك به مثله. 
ثم رواه ابن وهب قال: أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه» عن نافع مولى 
أبي قتادة وأبي صالح مول التوأمة» معت أبا قتادة قال: كنت مع النبي 
بل فيما بين مكة والمدينة وهم مُحْرِمُوَ وأنا رحل حل على فرسي» 
وكنت رقاء على الجبال» فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس مُبَشُوْفِيْنَ 
لشيء» فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش. إلى أن قال: فأبى بعضهم 
وأكل بعضهم. فقلت: أنا أُسْتَؤْقِف لكم النبي يك فأدركته فحدثته 
الحديث. فقال لي: «أبقي معكم شيء منه؟» قلت: نعم فقال:« كلوا فهو 
طْعْمُ أطْعَمَكُمُوها الله». البخاري (317/9). 


الجزء الرابسع A‏ كتاب المناسك 
ففيه أنه مع الني كع ورأى الحمار وهو على الحبل فيحمل قوله: كنت مع 
الي َل أى حرجت معه من المدينة ثم بعثئئ على الصدقة. 
ورواه محمد بن حعفر في سياق آخر عن ابي حازم؛ عن عبد الله بن أبي 
قتادة السلمي؛ عن أبيه قال: كنت يوماً السا مع رححال من أصحاب 
البي 4 في منزل في طريق مكة» ورسول الله يخ نازل أمامناء والقوم 
مُحْرِمُونَ وأنا غير مخرم؛ فأبصروا حماراً وحشياء وأنا مشغول أخصف 
نعلي» فلم يُؤؤِنوني به» وأحبُوا لو أني أبصرته والتفت فأبصرته فقمتُ إلى 
الفرس. فَأسْرَّحْته ثم ركبتُ ونسيت السوط والرمح فقلت لهم: ناولوني 
السوط والرمح. فقالوا: لا والله لا نيك عليه بشيء. فغضبت فنزلت 
فأحذثهما ثم ركبت فشَدَدْتُْ على الحمار فعقرته ثم حت به وقد مات. 
فوقعوا فيه يأكلونه» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حَرمٌ. فرحنا 
وخبأتٌ العضدّ معي» فأد ركنا رسول الله يل فسألناه عن ذلك. فقال: ٠‏ 
«معكم منه شيء؟» فقلت: نعم فناولته العضدَ فأكلها حتى نفدها وهو محرم. 
رواه البخاري )٠٠٠١/0(‏ وعند مسلم )۸٥٥/۲(‏ من طريق فضيل بن 
سليمان» عن أبي حازم مختصراً وفيه: معنا رجل فأخخنها رسول الله ب وأكلها. 
ففيه أنه حالس مع أصحاب الني يك في منزل طريق مكة ورسول الله يل 
نازل أمامنا. 
يقال: لعله فرغ من جمع الصدقة وحلس في منزله في طريق مكة ينتظر 
ججيء الي ب وكان الحمار على الجبل كما في رواية ابن وهب. 
وله سياق آخر ما رواه هشام وعلي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير 


لوي بإ كاب الاك 


عن عبد الله بن أبي قتادة» أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي يك عام 
الحديبية فأحرم أصحابه و لم أحرم فأنبئنا بعدو فتوجهنا نحوهم, فبصر 
أصحابي بحمار وحش» فجعل بعضهم يضحك إلى بعض» فنظرت فرأيته 
فحملت عليه الفرس» فطعنته فأثبته» فاستعتتهم فأبوا أن يعينوني» فأكلنا 
منه» ثم لحقث برسول الله ... فقلت: يا رسول الله! إنا أَصّدْنا حمار 
وحش وإن عندنا منه فاضلة فقال رسول الله وك لأصحابه: «كلوا» وهم مُحُرِمُونَ. 
أخخر جه البخاري (71077/5) ثم رواه أيضاً مختصراً )٤۳۹/۷(‏ بلفظ: 
انطلقنا مع النبي يل عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم لإثبات أن 
بعض الصحابة لم يحرموا منهم أبو قتادة. مسلم (؟/8617). 

إلا أن عبد الرزاق رواه في المصنف (470-479/14) عن معمر» عن يحبى 
بن أبي كثير وزاد فيه: وأني إنما اصطدته لك فأمر أصحابه بالأكلء؛ ولم 
يأكل من حين أخبرته أني اصطدته له. 

ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن ماحه )٠١١۴/۲(‏ والدارقطيٰ 
(۲۹۱/۲) وعن الدارقطيٰ رواه البيهقي .)١5٠0/0(‏ 

قال الدارقطئ: قال أبو بكر النيسابوري وهو ابن خزعة: قوله: «اصْطدته 
لك» وقوله: «ولم يأكل منه» لا أعلم أحداً ذكره في هذا الحديث غير 
معمر» وهو موافق لما روي عن عثمان. انتهى. 

ما قاله الدارقطي هو الحق فإن غير معمر إما سكتوا عن أكل النبي وَل أو 
أثبتوا أكله» وتخطتته أولى من التأويلات البعيدة» ومن هذه التأويلات ما 


الجزء الر ابع اء كتاب المناسك 


(181/5): «فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون ي أكل من لحم 
ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة: إنه اصطاده من أحله» فلما أعلمه أبو 
قتادة أنه الا اجا امتنع من أكله بعد إعلامه إياه أنه اصطاده من 
أحله. لأنه قد ثبت عنه يل أنه قد أكل من لَحْم ذلك الحمار». 

وهذا يخالف ما ثبت أنه أكل العضد حتى نفده» ثم لو كان كماقال 
لأعلمه الوحي قبل أن يعلمه أبو قتادة. 

وقوله: عام الحديبية: يفهم منه أن القصة وقعت في عام الحديبية. 

ويخالف هذا ما رواه أبو عوانة» حدثنا عثمان بن موهب قال: أخبرني 
عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أحبره أن رسول الله وخ حرج حاحاء 
فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قنادة فقال: «خلوا ساجِلٌ 
البَخْرٍ حتى نلتقي» فأخحذوا ساحل البحر» فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا 
أبا قتادة لم يحرم؛ فبينما هم يسيرون إذ رأوا حَمّر وحش فحمل أبو قنادة 
على الُمُر» عر منها أتاناء فنزلوا فأكلوا من لحمها. وقالوا: أنأكل لحم 
صيد ونحن مُحْرِمُونَ؟ فحملنا ما بقي من لَحْم الأتان. فلما أتوا رسول 
الله يك قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة م يُحْرمْ 
فرأينا مر وحش فَحَمّل عليها أبو قنادة فعمَرٌ منها أتاناء فنزلنا فأكلنا من 
لحمهاء ثم قلنا: أنأكل لَحْم صيد ونحن مُحْرِمُونَ؟ فحملنا ما بقي من 
لحمها. قال: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لا. 
قال:« فكلوا ما بقي من لحمها». 

رواه البخاري )۲۹-۲۸/٤(‏ ومسلم .)۸٥٤-۸٥۳/۲(‏ 


فقوله: «حرج حاحأ» غلط من أبي عوانة» فقد رواه البيهقي عنه 
)١8/(‏ بلفظ: «حرج حاحا أو معتمرأ» فالحزم بالحج لا يصح إلا 
على تأويل أنه أراد بالحج الحج الأصغر وهو العمرةء أو أراد بالحج المعنى 
اللفظي وهو القصد للبيت» ثم سياق المعن يأبى أن يكون ذلك في حجة 
الوداع لما حاء فيه: «خذوا صاحل البحر حتى للتقي» حوفاً من العدو وذلك 
في الحديبية بخلاف حَجة الوداع فإن الجميع سلكوا طريق الجادة لا على 
بال الجر 

كما رواه شعبة عند النسائي )١87/5(‏ والدارمي (۳۸/۲) وأحمد 
)۳١۲/١(‏ والطحاوي )١1177/7(‏ وابن خجزعة )١775/54(‏ عن عثمان بن 
عبد الله بن موهبء ولم يذكر فيه حاحا. 

وأما ما حاء في استفسار الي يج منهم بأن أحداً أمره أو أشار إليه فهي 
زيادة غير منافية وقد ثبتت هذه الزيادة من شعبة وشيبان» عن عثمان بن 
عبد الله بن موهب» ومن أبي الأحوص وجريرء عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن عبد الله بن أبي قتادة كلها عند مسلم. 

ويشهد له حديث رحل من بهز قال: إن رسول الله ي مر بالروحاء فإذا 
هو بحمار وحشي عقير فيه سهم قد مات فقال رسول الله يك «دعوه 
حتى يجئ صاحبه» فجاء البهزي فقال: يا رسول الله! هي رمييَ فكلو 
فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق وهم مُحْرِمُونَ. 

رواه مالك في الموطأ )751/١1(‏ عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومن طريقه 
الطحاوي (177/7) عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة» عن 


الجزء الرابع ااا[ کاب المناسك 
وذلك فيما لم يصده الحرم و م صد له بدليل حديث حاب . 
-١ ٥‏ وأما حديث الصعب و كاه انبا اهدق لرسول الله 

يي مارا وحشيا فرده وقال: «إنا م نردّه عليك إلا أنا حر وفي رواية: 


۲ 
أهدى عجز حار ٤‏ 


وإسناده صحيح. 

(۱) انظر تخريج حديث حابر برقم )٠١۸۲(‏ في أول هذا الباب. 

(۲) صحيح: حديث الصعب بن حثامة: أخرحه البخاري 081/49 
9 ومسلم (26./7) والترمذي )١91/7(‏ والنسائي 
)١184/6(‏ والدارمي (۳۹/۲) والطحاوي )17١/7(‏ وابن خزيمة 
(1717/5) وعبد الرزاق (475/4) والبيهقي )١151/5(‏ كلهم عن ابن 
عباس» عن الصعب بن جثامة الليثي مثله. 
لقد اتفقت الروايات على أنه ردّه عليه إلا ما رواه البيهقي )١37/5(‏ من 
طريق ابن وهبء أحبرني يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد» عن 
حعفر بن عمرو بن أمية الضمري» عن أبيه أن الصعب بن حثامة أهدى 
للني ب عجز حمار وحشي وهو باللمحفة فأكل منه» وأكل القوم. 
قال البيهقي: وهنا إسناد صحيح فإن كان محفوظا فكأنه رد الحيّ وقبل اللحم. 
وني قول البيهقي نظرء فإن فيه يحبى بن سليمان الجعفي الراوي عن ابن 
وهب قال فيه النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: رعا أغرب. ويحبى بن 
أيوب هو الغافقي. قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال أحمد: سيء الحفظ 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
يخطى خبطا كثيرا. 
قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد :)1٦٤/۲(‏ «هذه الرواية الشاذة 
المنكرة». وعلى هذا فلا يشتغل بتأويل هذا الحديث. 
وأما الحافظ فقال: ويحتمل أن يحمل القبول المذكور في حديث عمرو بن 
أمية على وقت آخر» وهو حال رحوعه من مكة؛ ويؤيده أنه حازم فيه 
بوقوع ذلك بالجحفة» وفي غيرها من الروايات بالأبواء أو بودان. انتهى. 
الفتح (77/5). 
والحديث دليل لعلي وابن عمر وابن عباس #: في تحريم أكل الصّيد على 
الحرم مطلقاًء وخالفهم عمر وعثمان وطلحة والزبير و ومعهم حديث 
أبي قتادة وحابر. 
فأما الشافعي فأول' حديث الع کا اة 
وقال الترمذي: قال الشافعي: إنما وحه هذا الحديث عندنا إنما ردّه عليه لما 
ظن أنه صريد من أحله» وت رکه على التنزيه. 
ومال الإمام البخاري أيضا إلى تأويل الحديث حيث بوّب في جامعه 
بقوله: «إذا أهدى للمحرم حمارا وحشياً حياً لم يقبل». إلا أنه لا يوحد في 
سياق الحديث أنه قدمه حياء بل في روايات مسلم صراحة بأنه قدّمه 
مذبوحا. ومن قال: قدّم حماراً وحشياً فقد أطلق الكل وأراد به اللجزء. 
وهو معروف في الكتاب والسنة. فلا وحه لتأويل الحديث فإنه ي رده 
لأنه صيد لهء فإن رواية القبول شاذة منكرة كما سبق. 
قال النووي: ما صاده الحرم أو صاده له حلال بأمره أو بغير أمره؛ أو 


الجزء الرابع ا لقتسي كان المناسك 

قال الشافعي: فإن كان أهدي إليه حيا فليس لمحرم ذبح حمار 
وحشي حيء ون كان أهدي له لحماً فقد يحتمل أن يكون على أنه 
صيد له فرده عليه. 


۴- باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش 
65- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أنا عبد الله بن وهبء 
أخبرني مالك بن أنس. 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آحرين قالوا: نا أبو العباس 


كان من الحرم فيه إشارة أو دلالة أو إعانة بإعارة آلة أو غيرها فلحمه 
حرام على هذا الحرم فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد الحرم ثم 
أهدئ منه للمحرمء أو باغة أو وهه فهو خلال للمجرع أيضا. هذا 
مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما 
صيد له بغير إعانة منه. انتهى. اجموع (4/17 737). 
والإعانة على نوعين: 
الأول: لا يتم الصيد إلا بها مثل آلة الصيد. 
والثاني: يتم الصّيد بدونها مثل إعانته على الركوب وغيره. . 
فذهب الجمهور إلى تحرعها جميعا. 

- وذهب أهل الكوفة إلى تحريم الأول دون الثاني. 


الجزء الرابع سح إة: ل كتاب المناسك 


محمد بن يعقوبء أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا مالك» عن نافع؛ 
عن ابن عمر أن رسول الله يلك قال: مس من التواب ليس على الُخرم 
في قتلهن جناح: الغراب واليذأة والعقربُ والفأرة والكلب العقور»". 

١ ۷‏ ورويّنا في حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي بي سئل 
عما يقتل الْحْرِم؟ قال: «الحية» والعقرب» والفويسرقةء ويرمي الغرّاب ولا 
يقتلهء والكلب العفو رء والجدأة. والسبع العادي». 

أحبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» أنا أبو داود» نا 
امندين حمل هبي ادالريدون أبيزياة E‏ 


الرحمن بن أبي : نعم البَجَليء عن أبي سعيد الخدري فذكره”". 


(۱) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى بهذا الإسناد واللفظ )/۰4( وقال: 
رواه البخحاري في الصحيح (4/54؟7) عن عبد الله بن يوسف» عن مالك» 
ورواه مسلم (۲۰۸/۲) عن يحبى بن يحبى» وهو في الموطأ (0/1). 
ورواه أيضا البخاري (00/5”) من وحه آخر عن مالك» عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمر مثله» وهو ف الموطأ أيضاً من هذا الوحه. 
ورواه أيضاً ابن ماحه )۱١۳۱/۲(‏ والدارمي (5/7) وأحمد 
٤۰٤۸۰۳۲۰۲(‏ 0) وعبد الرزاق )٤٤۲/٤(‏ كلهم من طرق عن ابن عمر مثله. 

() ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )١١١/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه أبو داود في كتاب السيرة. 
وهذا الحديث رواه أبو داود (475/7) والترمذي (۱۸۹/۳) وابن ماحه 


الجزء الرابع ۹٦‏ كتاب المناسك 


-١ ۸‏ أحبرنا أبو سعيد» نا أبو العباس الأصمء أنا الربيع» أنا 
الشافعي» أنا مسلم» عن ابن حريج» عن عطاء قال: ا بقبدي الحرم 
من الصّيد إلا ما يؤكل لحمه”". ْ 

قال الشافعي: وهذا موافق معنى القرآن والسنة". 


)١١۳۲/۲(‏ والطحاوي )۳۸٥/۱(‏ وأحمد (۷۹۰۳۲۰۳۰۳) وعبد الرزاق 
)٤٤٤/٤(‏ كلهم من طرق عن يزيد بن أبي زياد به. 
وليس في رواية ابن ماحه: «ولا يقتله» وزاد فيه: فقيل له: لم قيل له 
الفويسيقة؟ قال لأن رسول الله يك استيقظ هاء وقد أحذت الفتيلة لتحرق 
بها البيت. 
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف يزيد بن أبي زياد ضعيف» وإن أخحرج 
له مسلمء فإئما حرج له مقرونا بغيره»ومع ضعفه فقد اختلط بآخره. 
وقال: روى أبو داود بعضه عن أحمد بن حنبل» وكذلك الترمذي عن 
أحمد بن منيع كلاهما عن هشيمء عن يزيد بن أبي زياد به. 
وقال الترمذي: حسن. ثم قال: وأصله في الصحيحين وغيرهما من 
حديث عائشة رضي الله عنها. انتهى. مصباح الزحاجة .)٤١/۳(‏ 
أقول: وعبد الرحمن بن أبي نعم بضم النون - صدوق. 

)١(‏ انظر: الكبرى )١١7/5(‏ وفي مصنف عبد الرزاق )٤٤٤/٤(‏ عنه: يقتل 
الْحْرِم الذئب إذا كابره» ويقتل من السباع ما كابره. 

0 انظر: الام .)۲١۰۹/۲(‏ 


الجزء الراإبع ۱۹۷ كتاب المناسك 

فقه الحديث: 
الدّواب المذكورة في الأحاديث تشتمل على ثلاثة أصناف: 
صنف من حشرات الأرض. 
وصنف من سباع الطيور. 
وصنف من سباع الحيوانات. اختلف العلماء في تنقيح مناطها: 
فقال الشافعي: بما لا يكل لحمه يجوز قنله» وإنه قسم الحيوانات إلى ثلاثة 
أصناف وهي: قسم مستوجب القتل وهو المنصوص في الأحاديث. وقسم 
مباح القتل وقسم مكروه القتل. 
وتنقيح المناط عند أبي حنيفة الابتداء بالأذى» والعدو على الناس غالبا 
كما في البدائع )١91/7(‏ ومثله عن مالك. وقال: وهذا المعنى موحود في 
الأسد والذئب والفهد والنمرء فكان ورود النص في تلك الأشياء ورودا 
في هذه دلالة... 
وأما الذي لا يبتدىء بالأذى غالبا كالضبّع والثعلب وغيرهما فله أن يقتله 
إن عدى عليه» ولا شيء عليه إذا قتله. وهذا قول أصحابنا الثلائة. وقال 
زفر: يلزمه الجزاء. انتهى. 
وقوله: «الغراب» وهو مقيد عند مسلم من حديث عائشة (بالأبقع) وهو 
الذي في ظهره أو بطنه بياض. - 
والغراب عند الحنفية على ثلاثة أصناف: 
-١‏ صنف يلتقط الحب ولا يأكل الحيف» وهذا لا يكره أكله اتفاقا. 
وإليه يشير الحافظ في الفتح بقوله: وقد اتفق العلماء على إخحراج الغرّاب 


الجزء الرابع ۱۹۸ كتاب المناسك 
الصغير الذي يأكل الحب. ويقال له: غراب الزر ع» وأفتوا بجواز أكله. انتهى. 
وصنف يأكل الجيف وهو مكروه أكله بالاتفاق عند الحنفية. 
وصنف يأكل الحب مرة» والحيف أخرى. فهذا مكروه عند أبي يوسف 
وغير مكروه عند أبي حنيفة. انظر: البدائع. 
وقوله: «الجذاة»: بكسر الحاء المهملة» وفتح الدال على وزن عنبة. 
وقوله: «العقرب»: وهو يطلق على الذكر والأنشى. وقد يقال: عقربة» 
وعقرباء. ويقاس عليه أنواع من الثعبان. 
وقوله: «الفأرة»: اتفق العلماء على حواز قتلها. إلا ما حكي عن إبراهيم 
النخعي فإنه قال: فيه الحزاء إذا قتلها الْحْرِم وهو خلاف النص. 
وقوله: «الكلب العقور»: احتلف العلماء في المراد بالكلب العقور على عدة 
أقوال منها: 
-١‏ أنه الأسد كما رواه عبد الرزاق في المصنف (47/4 54) من طريق عبد 
الله بن سيلان» عن أبي هريرة. 
واختلف في عبد الله بن سيلان: فقيل: عبد ربه بن سيلان» وقيل: حابر 
ابن سيلان» وقيل: عيسى بن سيلان وهو جهول. 
- وقيل: إنه الكلب المعروف كما حكاه عياض» عن أبي حنيفة» 
والأوزاعي. والحسن بن حي» وألحقوا به الذئب. 
۳- وقال زفر: يراد به الذئب وحده. 
5- وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأحافهم مشل 
الأسد» والنمرء والفهدء والذئب فهو العقور. 


الجزء الرابع ذا كتاب المناسك 


-٤‏ باب حرم مكة 


8- أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة, أنا أبو 
داود» نا عثمان بن أبي شيبة» نا جرير. 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه؛ نا إبراهيم 
ابن إسماعيل العنبري» نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» نا حرير» عن 
منصور» عن مجحاهد» عن طاوس» عن ابن عباس» عن رسول الله ل 
أنه قال يوم الفتح فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمّه الله يوم خلق 
السماوات والأرض» فهو حرام محرمة الله إلى يوم ت ی خلاهاء 


«- وذهب الشافعي وأحمد والثوري وجمهور العلماء إلى أن المراد به كل 


مفترس غالباً. 
واحتج أبو عبيد للجمهور بقوله يَ: «اللهم سَلّط عليه كلباً من كلابك» 
فقتله الأسد. 


هذا حديث © عا ع ل ا 
واحتج بقوله تعالى أيضاً: وما غلم من الْجَوَارِح مكلبين» فاشتقها من 
اسم الكلب. وهذا قيل لكل حارح: عقور. 

واحتج الطحاوي للحنفية بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي» 
والصقرء وهما من سباع الطيورء فدل ذلك على اختصاص التحريم 
بالغراب» والجدأة» وكذلك يختص التحريم بالکلب» وما شا رکه في صفته 
وهو الذئب. انظر: الفتح .)۳۸/٤(‏ 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
ولا يُعْضّد شوكهاء ولا ير صيذهاء ولا بُتَقَطْ لقطتها إلا من عَرقها». 

فقال العباس: إلا الإذحر فإنه لبهم ولبيوتهم. فقال رسول الله 
عَليِ: رزلا الإذخر»2". 


(0 صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١15/0(‏ من طريقين عثمان بن أبي 

شيبة وإسحاق بن إبراهيم مثله. 

وقال: رواه البعاري في الصحيح (45/4) عن عثمان بن أبي شيبة. 
ورواه مسلم (485/7) عن إسحاق بن إبراهيم. 

والحديث رواه أيضاً أبو داود (؟/011) عن عثمان بن أبي شيبة 
.ولم يذكر لفظ الحديث وأحال على سابقه. 

ورواه أيضا النسائي (ه/7١7)‏ وأحمد (17:7166769/1") وابسن 
الجارود (9 ٠‏ 5) من طرق عن منصور به. 

وله طريق آخر عن عكرمة» عن ابن عباس مختصراً. 

رواه البحاري (45/42711"/7) والبيهقي .)١95/80(‏ 

وله شاهد من حديث أبي هريرة وزاد فيه: «من فيل له قتبل فهو بخير 
. النظرين إما أن يُفدَى وإما أن يقتل». 

وزاد في آخره: فقام أبو شاه -رحل من اليمن- فقال: اكتبوا لي يا رسول 
الله فقال رسول الله 4: «اكتبوا لأبي شاه». 

رواه البخاري (١/5١؟)‏ ومسلم (484/7) وأبو داود (014/7) وأحمد 
(۲۳۸/۲) والبيهقي )١55/5(‏ من طرق عن يحيى بن أبي كثير قال: 
حدثنٍ أبو سلمة» ثنا أبو هريرة. 


الجزء الرابع ۱۲۱۹ كتاب المناسك 


- قال الشافعي: من قطع من شجر الحرم شيا حزاؤه 


وقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد: ليس يروى في كتابة 
الحديث شيء أصح من هذا الحديث؛ لأن النبي ب أمرهم قال: «اكتبوا 
لأبي شاه». 

وللحديث شاهد مختصر أيضأ من حديث صفية بنت شيبة. رواه ابن ماجه 
(4/5؟١١).‏ 

وفيه أبان بن صالح ضعيف. 

قوله: «لا يُْضّد»:أى لا يقطع. والعضد القطع. 

وقوله: «ولا يُخْتَلَى خلاها»: الخلا الحشيش. وقيل: الرطب من الكلا. 
قالوا: الخلا العشب اسم للرطب منه» ومعنى يختلى: يؤحذ ويقطع. 
وقوله: «لقينهم»: أى الحدّاد والصائغ» ومعناه يحتاج إليه القين في وقود 
النار» ويحتاج إليه في القبور لتس به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات» 
ويحتاج إليه في سقوف البيوت» ويجعل فوق الخشب. 

وقوله: «ولا تفر صيده)»: بضم أوله وتشديد الفاء. قيل: هو كناية عن 
الاصطياد. وقيل: على ظاهره. 

قال النووي: يحرم التنفير وهو الازعاج. وتنحيته من موضعه» فإن نقر 
عصی» سواء تلف أم لا. لکن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه 
امنفرء وإلا فلا ضمان. 

قال العلماء: نبه البي يل بالتنفير على الإتلاف ونحوه لأنه إذا حرم التنفير 
فالإتلاف أولى. انتهى. 


الجزء الرابع ۲۲ كتاب المناسك 


حلالاً كان أو محرما. ف الشجرة الصغيرة شاة» وفي الكبيرة بقرة . 
-0١‏ ويروى هذا عن ابي الزبير وعطاء“. 


(© انظر: الأم (۲۰۸/۲). 

() انظر: الأم (۲۰۸/۲). 

فقه الحديث: 

-١‏ شجرة الحرم على نوعين: 
ما غرسه الآدميون. وما نبت من غير غرس وتنبيت. 
فذهب الشافعي إلى تحريم قطعهما جميعا لعموم النهي الوارد في ذلك. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى تحريم قطع الثاني دون الأول. 
ثم احتلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه: 
-١‏ فقال مالك: يأثم ولا فِدّيّة عليه. انظر: المدونة .)45١/١(‏ 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه الفدية. 
ثم احتلف الشافعي مع أبي حنيفة في نوع الفدية. 
فقال الشافعي: في الشجرة الكبيرة: بقرة» وفي الصغيرة شاة. 
وبه قال أحمد: انظر: المجموع (451/7) والمغين 017/٠‏ 7) والأم 
للشافعي .)٠١9/7(‏ 

وقال أبو حنيفة: الواحب في الجميع القيمة. انظر: تبيين الحقائق )7١/7(‏ 

وفتح القدير .)٠١١/۳(‏ 

۲- وأما صّيد الحرم -فحرام بالإجماع على الحلال والُحرم- فنإن قتله فعليه 
الجزاء عند العلماء كافة إلا داود فقال: يأثم ولا جز او 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
- باب حرم مدينة الرسول ل 


65- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» نا أحمد بن عبد الحبار» نا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: حطبنا علي طك: فقال من 
زعم أن عدنا شيئا نقرؤه إلا كعاب الله وهذه الصحيفة. -قال: 
صحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل» وشيء من الحراحات- فقد 
كذب. وفيها: قال رسول الله يلِ: «المدينة حرامٌ ما بين عير إلى كو 
فمن أَحْدَتُْ فيهاء أو آوى محدثاً فعليه لعن الله والملائكة والناس أجمعين. ١‏ 
يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. ا ا انتمی 
إلى غر مواليه فمليه لع الله واللاكة الاس أهعين, لا يقبل الله عر 


ولو أدخل صيده من الحل إلى الحرم. 

فقال الشافعي: يجوز ذبحه وأكله وسائر أنواع التصرف فيه. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذبحه ولا التصرف فيه بال يلزمه إرساله 
فإن أدخله مذبوحا حاز أكله. 

۳- قوله: «إلا الإذخر» قال الحافظ: هو نبت معروف عند أهل مكة طيب 
الريح... احتلف العلماء في قوله يلْ: «إلا الإذخر» هو احتهاد منه أو 
وحي. فقيل كان الله فوّض له الحكم في هذه المسألة مطلقاء وقيل: أوحى 
إليه قبل ذلك أنه إن طلّب أحدٌ استثناءً شيءِ من ذلك فأحب سؤاله. 
والله تعالى أعلم. 


الجزء الرابع ١‏ كتاب المناسك 


وجل منه صرفاً ولا عدلاً. وذمةٌ المسلمين واحدة يسعى بها أدناهي فمن 
أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه عدلا 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (ه/197) من طريق الأعمش به وفيه 
تقديم وتأخير وجاء فيه: ما كتبنا عن رسول الله ل إلا القرآن وما لي 
هذه الصحيفة. 
والحديث رواه البخاري Yet 7۹/1 »۸۱/٤(‏ را 
ومسلم )4٩٩-۹۹٤/۲(‏ وأبو داود )٥۲۹/۲(‏ والترمذي )٤۳۸/٤(‏ 
وأحمد (۱۲۹۰۸۱/۱) والطيالسي )۱۸٤(‏ وأبو يعلى رقم )۲١۸(‏ كلهم 
من طريق إبراهيم التيمي به. 
وق روايات البخاري: بين عائر أو عير إلى كذا. 
أى أنه لم يصرح الثاني» وقع عند مسلم «ثور» فلعل البخاري أبهم الثاني 
لاحتلاف وقع في اسم هذا الحبل» لأن بعض المورخحين أنكروا أن يكون 
بالمدينة حبل امه ثور كما أنكر البعض الاثنين يعني «عَيّر وثور» إلا أن 
البخاري ثبت عنده «عائر أو عیر» فأثبته, و لم يثبت عنده الثاني فأبهمه. 
قال أبو عبيد: (ما بين عَيْر إلى ثور) هذه رواية أهل العراق يعي به لتحديد 
حرم مكة» وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلاً عندهم يقال له ثورء وإنغا 
ثور يحكة ونرى أن أصل الحديث (ما بين عير إلى أحد). 
وفي معجم البلدان :)١7/4(‏ قال عرام: عَيْر حبلان أحمران عن يمينك 
وأنت ببطن العقيق تريد مكة» ومن عن يسارك شوران» وهو حبل مطل 


الجزء الرابع ْ كتاب المناسك 
على الس 
قال صاحب المعجم: وذكر لي بعض أهل الحجاز أن بالمدينة حبلين يقال 
لأحدهما: عَيّر الواردء والآخر: عَيّر الصادر» وهما متقاربان وهذا موافق 
لقول عرام. 
ووجه الخلاف هو هل في المدينة حرم أم لا؟ 
فذهب الجمهور إلى حرم المدينة وحكمها حكم مكة. 
وذهب الحنفية إلى نفي حرم المدينة وادعوا بأن حديث تحديد الحرم 
مضطرب فإنه حاء بألفاظ مختلفة منها: 
-١‏ لابتيها. . 
لا ومأزميها. 
- وحرتيها. 
5 - وجبليها. | ْ 
قال الحافظ ابن حجر: إن الجمع بينهما واضح ؛ وعثشل هذا لا ترد 
الأحاديث الصحيحةء فإن الجمع لو تَعَذْر أمكن الترحيح. ولا شك أن 
رواية «ما بين لابتيها» أرحح لتوارد الرواة عليهاء ورواية: حبليها لا تنافيها 
فيكون عند كل لاب حبل» أو لابتيها من حهة الدنوب والشمالء وجبليها 
من حهة الشرق والغرب» وتسمية الحبلين في رواية أحرى لا تضرء وأما 
رواية «مأزميها» فهي في بعض طرق حديث أبي سعد والجأزم -بكسر 
الزاي- المضيق بين الحبلين وقد يطلق على الخبل نفسه. الفتح (85/5). 
وأما الذين أنكروا أن يكون بالمدينة حبل امه عير وآخر امه ثور ' 


الجزء الرابع ١‏ كتاب المناسك 


-١‏ ورواه أبو حسان الأعرج» عن علي في قصة حرم 
المدينة» عن البي َب قال: «لا يُختلى خلاهاء ولا يُنفر صيدهاء ولا تلتقط 
لُقْطْتها إلا من أشاد بهاء ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال؛ ولا 
يصلح لرجل أن يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرا». 

أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيدء نا تمتام» نا 
هدبة» نا همام» نا قتادة» عن ابي حسان» عن علي فذكره0©. 

فأحيب بأن يكون المراد أن حرم المدينة مقدار ما بين عير إلى ثور الذي 

بمكة بعد ما ثبت وحودهما بمكة. كما أنه قد حاء في بعض الروايات «من عير 

إلى أحد». 

وعلى هذا فيحرم عند الجمهور صِيدُ المدينة وقطع شجرهاء ولا يحرم عند 

أبي حنيفة وقال: إن الحديث يدل على تعظيم حرمتها دون تحريم صيدها 

وقطع شجرها. 

ثم احتلف الجمهور فيما بينهم في الجزاء. فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا 

حزاء على من اصطاد في المدينة صيداً. وذهب الشافعي في القديم إلى أن 

من اصطاد في المدينة صيداً أذ سلبه وقال في الحديد بخلافه. . 
() هذا مرسل: رواه أبو داود )٥۳۲/۲(‏ وأحمد (۱۲۲۰۱۱۹/۱) وأبو يعلى 

رقم »)٥٥۸(‏ والمؤلف في الكبرى (ه/1١٠)‏ كلهم من طريق قتادة» عن 

أبي حسان مسلم بن عبد الله الأعرج عنه. 

وأبو حسان لم يسمع من علي #ك. قال أبو زرعة: أبو حسان» عن علي 

مرسل. انظر: مراسيل ابن ابي حاتم (ص5١5).‏ 


الجرء الراإبع كتاب المناسك 


5- وروينا في حرم المدينة» عن أبي هريرة» وعبد الله بن 
زياد المازني» وأنس بن مالك» ورافع بن خديج» وأبي سعيد الخدري» 
وسهل بن حنيف» وجابر بن عبد الله» وعبادة الزرقي» وعبد الرحمن 
بن عوف» وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن ثابت» وسعد بن أبي 
وقاص كلهم عن الني ول . 

-١ 65‏ وفي حديث سعد من الزيادة أنه استلب عيدا يقطع 
شجراً وقال: معاذ الله أن ارد شيعا نفلنيه رسول الله كله"©. 

5- وفي حديث عبد الله بن زيدء وأنس بن مالك 


ورافع بن خديج: «إن إبراهيم حرم مكّة: وإني حرمت المدينة كما حرّم 


وقد أدخل بعض الضعفاء بين أبي حسان وبين علي 5ه مالك بن الحارث 
الأشترء والإسناد الأول أصح من الثاني. إلا أن أبا حسان تكلموا فيه 
وكان يرى رأي الخوارج وجعله الحافظ في مرتبة صدوق. ) 
(۱) وأخرج المؤلف أحاديث هؤلاء في السنن الكبرى .)١91/-1١95/0(‏ | 
(5) صحيح: حديث سعد, رواه مسلم (491/7) وأحمد )۱۸٤١۱۸۱/۱(‏ 
والمؤلف في الكبرى )١159/5(‏ . 
لفظ مسلم : أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوحد عبداً يقطع شجرا 
أو يخبطه فسَلبّه فلما رحع سعد حاءه أهل العبد فكلموه أن يردٌ على 
غلامهم؛ أو عليهم ما أذ من غلامهم فقال: معاذا الله أن ارد شيعا 
نفلنيه رسول الله وك وأبى أن يرد عليهم. 


الجزء الرابح ٩۸‏ كتاب المناسك 


إبراهيم مكة» قال بعضهم: «ما بين لابتیها»(“ 

-١ 7‏ أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا الحسن بن علي بن عفان العامري» نا أبو أسامةء عن 
الوليد بن كثير» حدثي سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» 
أن عبد ال رمن حدثه عن أبيه أبي سعيد الخدري أنه مع النبي وَل 
يقول: «إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة». 

قال: وكان أبو سعيد يجد في يدي أحدنا الطير فيأحذه که من 
5 م 

قلت: وهذا في طير ليؤحذ من حرم المدينة» أو من حرم مكّة 
فأما إذا صاد حلال صيداً ف الل ثم أدخله المدينة أو مكة فقد كانوا 
يفعلون ذلك. قال هشام بن عروة: وأصحاب رسول الله ي يقدمون 
فرونها في الأقفام © 
() حديث عبد الله بن زيد» رواه البخاري (147/4) ومسلم (191/1). 

وحديث أنس بن مالك رواه البخاري تلح ومسلم (۹۹۳/۲) 

والترمذي .077١/0(‏ 
() صحيح: حديث أبي سعيد الندري رواه المولف في الكبرى (۱۹۸/۰) 

وقال: رواه مسلم في الصحيح )٠٠١7/7(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة 

وغيره عن أبي أسامة. 
© وفي الكبرى (ه/7 عق عد مضه رط ف شو این طبر 


الجزء الرابع ١‏ كتاب المناسك 


4-- وأخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر محمد بن 
محمويه» نا حعفر بن آدم» نا شعبة» نا أبو التياح قال: معت أنس بن 
مالك يقول: كان رسول الله ب يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغيرا: 
ريا أبا عمير ما فعل الْتعَير» يعن طيرا له . 

ورواه حميد» عن انس وزاد فيه: فمات نغره فقال ذلك. 

أو بي في الحرم فأرسلته» فقال يومئذ هشام: ما علم ابن أبي رباح كان 

أمير المؤمنين يعي عبد الله بن الزبير بحكة تسع سنين وأصحاب رسول الله 

كدِ يقدمون فيرونها في الأقفاص القبارى والْيعَاقِيت. 
(۱) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )7١7/0(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 

رواه البحاري في الصحيح )٥۲۹/۱۰(‏ عن آدم بن أبي إياس. 

وله أسانيد أحرى عن شعبة» عن أبي التياح به منها: 

- يزيد بن زريع؛ عنه. النسائي في اليوم والليلة (6 ؟77). 

- ووكيع عنه. النسائي في اليوم والليلة )۳٠١(‏ والترمذي )٠٠٤/۲(‏ 

وابن ماجه (17710117575/7). 

- وعبد الرحمن بن زياد عنه. الطحاوي في شرحه .)١554/5(‏ 

- وعبد الله بن إدريس عنه. الزمذي .)٠٠۷/٤(‏ 

- والجراح بن مليح عنه. إلا أنه زاد بين شعبة وبين أبي التياح محمد بن 

قيس. انظر: اليوم والليلة (۳۳). 

ويبدو أن هذا من وهم الجراح وهو والد وكيع. 

وقد قال فيه الحافظ: صدوق يهم. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
وقد حاء الحديث من غير شعبة. 
ورواه البخاري )٥۸۲/۱۲(‏ ومسلم (۱۹۹۲/۳) من طريق عبد الوارث» 
عن أبي التياح» عن أنس. وزاد في رواية مسلم: وكان فطيماً. 
ورواه النسائي في اليوم والليلة )۳۳١(‏ من طريق المثنى بن سعيد» عن أبي 
التياح به مثله. 
ورواه أبو داود )١6١/0(‏ من طريق حماد» عن ثابت البناني» عن أنس. 
والطحاوي )۱۹٤/٤(‏ من وجه آخخر عن حميد الطويل» عن أنس كلهم 
بألفاظ متقاربة. 
حديث أنس أوله البيهقي بأن الصّيد وقع في الحل» ثم أدخله في الحرم 
وهذا حائز في مكة والمدينة إلا أن الحنفية لا يقولون به. ٠‏ 
وتأويل آخر بأنه قد يقال: إن قصة أبي عمير وقعت قبل تحريم المدينة» ثم 
حاءت الأحاديث بتحرعها فنسخت. 1 
ولكن يجوز للحنفية أن يقولوا: إن القصة وقعت متأخرة فتكون ناسخة 
لأحاديث التحريم. 
وقد أوّل الطحاوي تحريم صيد المدينة وقطع شجرها بأنه أراد بذلك بقاء 
زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها لا أنه يحرم قطعها. شرح معاني 
الآثار .)١915/5(‏ 
إلا أنه ل يحب على أحاديث عبد الله بن زيد وحابر وغيرهما في قول 
البي يَلكِ: «إن إبراهيم حرّم مكة ودّعا هم وإني حرفت المديدة ودعوت هم 
بعشل ها دعا به إبراهيم لأهل مكة أن يبارك هم في صاعهم ومدّهم» والأحاديث 


الجزء الرابع ۳۹ كتاب المناسك 


5- باب كراهية قتل الصّيد وقطع الشجر بوج من 
الطائف 


89- أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان 
البغدادي بهاء أنا عبد الله بن حعفر» نا يعقوب بن سفیان» نا أبو بكر 
عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي القرشي ثم الأسدي» نا 
عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي قال: حدئئ محمد بن 
عبد الله بن إنسان» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن الزبير بن العوام 
قال: أقبلنا مع رسول الله يِه من ية -قال الحميدي: مكان 

في تحريم المدينة بلغت حد التواتر لا يمكن إنكارها. والحمل على التأدب 

لساك المدينة بدون اعتقاد تحرعها بعيد. 

وأما أحذ السلب ممن اصطاد في المدينة فادعى الحنفية الإجماع على ترك 

العمل به. ومن ثم استدلوا على نسخ أحاديث تحريم المدينة وهذا مردودء 

فقد قال بحديث السلب جمع من الصحابة والتابعين والشافعي في القديم. 

وأما قطع الشجر فإن كان لإصلاح بستان وحديقة وكان بقاؤه ضررا 

للخضار والنبات فأحاز العلماء قطعه كما ثبت أن النبي يل قطع النخل 
وحعله قبلة السجد. وإن كان في قطعه إفساد وهلاك وضرر للحيوانات 
والبهائم فيحرم قطعه» لأن من النبات ما أنبته الآدمي فله أن يتصرف فيه 
وأما ما أنبته الله وليس للآدمي فيه حد» ولا يضر بقاؤه فليس له أن 
يقطعه كما سبق ذكره. 


الجزء الرابع ۳۲ كتاب المناسك 


بالطائف- حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله بل طرف 
القرن الأسود حذوهاء فاستقبل نخباً. -قال الحميدي: فكان يقال له: 
نخِب- ثم وقف حتى اتفق الناس. ثم قال: «ألا إن صيد وج وعِصََاهَه 
حرام حرم لله عر وجل» وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا. 


)١(‏ ضعيف: رواه المؤلف في الكبرى )٠٠١/0(‏ من طريق الحميدي به. وقال: 
رواه أحمد بن حنبل عن عبد الله بن الحارث وهو في مسنده .)١158/1(‏ 
ورواه أيضاً أبو داود )٥۲۸/۲(‏ عن حامد بن يحيى» ثنا عبد الله بن 
الحارث به مثله» وذكره البخاري في التاريخ الكبير )١40/١(‏ مسن 
الحميدي باختصار وقال: محمد بن عبد الله بن إنسان لم يتابع عليه. 
ونقل أحمد عن شيخه عبد الله بن الحارث أنه أثنى عليه. 
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي في حديثه نظر. 
وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات فقال: كان يخطئ. 
وصحح الشافعي حديثه واعتمده. كذا في الميزان .)١7/7(‏ 
وقال ابن قدامة: والحديث ضعيف ضعّفه أحمد ذكره أبو بكر الخلال في 
كتاب العلل. انظر: المغئ (770/7). 
لِيّة: -بكسر اللام وتشديد الياء التحتانية- موضع من نواحي الطائف. 
والسدرة: شجرة النبق. 
القرن الأسود: أصل القرن الحبل الصغير. 
ونخجب: بوزن كيّف» وضبطه الأخفش بفتحتين» وضبط في النهاية بالقلم 
بفتح النون وسكون الخاء. وهو واد بالطائف. 


الجزء الراسع كتاب المناسك 
۷- باب دخول مكة 
قال الشافعي: أحب للرجل إذا أراد دخول مكة أن يغتسل. 


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو عبد الله محمد بن 

یعقوب» نا يحيى بن محمد بن يحيى» نا أبو الربيع» نا مادء عن أيوب» 

فت أن ابن عمر كان لا يَقَدُمُ مكّة إلا بات بذي طُوَّى حتى 
ووّج: بفتح بفتح الواو وتشديد الحيم هو الطائف» وقيل: واد بالطائف. 
والعضاه: بكسر العين كل شجر عظيم له شوك. 
وأما تحريم وج فلم يرد في السنة إلا هذا الحديث لذا قال الخطابي: 
«لست أعلم لتحرمه وجا معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الْحِمَى 
لنوع من منافع المسلمين» وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم إنما كان في 
وقت معلوم» وفي مدة حصورةء ثم نسيخ» ويدل على ذلك قوله: وذلك 
قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيف. ثم عاد الأمر فيه إلى الإباحة كسائر 
بلاد الخل» ومعلوم أن عسكر رسول الله بل إذا نزلوا بحضرة الطائف 
وحاصروا أهلها ارتفقوا بما نالته أيديهم من شجر وصيد مرفق» فدل ذلك 
على أنها حل مباح» وليس يحضرني في هذا وحه غير ما ذكرته؛ إلا شيء 
يروى عن كعب الأحبار لا يعجبيٍ أن أحكيه» وأعظم أن أقوله» وهو 
كلام لا يصح في دين ولا نظر». انتهى من معالم السنن. 

() الأم )١59/7(‏ وفيه: وأحب الغسل لدخول مكة وإن تركه تارك لم يكن 
عليه فيه فِذية» لأنه ليس من غسل الواحب. 


الجزء الراببع ایا کاب المناسك 
يُصبح ويغتسل» ثم يدحل مكة نهار ويذكر عن الني كَل أنه فعله. 

-١‏ قال الشافعي : ثم يحضي إلى البيت فلا يعرج 
فيبدأ بالطواف. 


- قلت: وهذا لما روينا في حديث الأسود» عن عروة قال: 


أخبرتين عائشة: أن اول شيء بدأ به يعني رسول الله ي حيث قدم 


(» صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )۷٠/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح (115/7) عن أبي الربيع؛ وأخرحه البخاري 
)٤۳۶/۲(‏ من وجه آخر عن أيوب. 
ورواه أيضا أبو داود (476/7) عن حماد بن زيد به مثله. 
ورواه مالك في الموطأ )77/١1(‏ عن نافع به وليس فيه ذكر للغسل إلا 
إذا حرج حاجا أو معتمراً. 
ورواه النسائي )١55/0(‏ من طريق موسى بن عقبة» عن نافع. وليس فيه 
ذكر الغسل أصلاً. 
والغسل عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء» وليس في تركه 
عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزئ منه الوضوء. وقي الموطأ أن ابن عمر 
كان لا يغسل رأسه وهو حرم إلا من احتلام» وظاهره أن غسله لدحول 
مكة كان لحسده دون رأسه. وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم. 
وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدحول مكّة, وإنما ذكروا 
للطواف» والغسل لدحول مكة هو في الحقيقة للطواف. انظر: فتح الباري 
(/475) وانظر أيضاً: امجموع .)٤/۸(‏ 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» ثم أبو بكر ثم عمر مثل ذلك. 

قال عروة: ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم ابن الزبير بن العوام» ثم 
رأيت المهاحرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم أمي وخالي. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (4.07-505/7) في سياق أطول وكذا المولف 
)۷۷/٥(‏ رواه البخاري (//495641/1) مختصراً. 
والأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن الأسود يتيم عروة. 
وله شاهد من حديث ابن عمر. قال وبرة بن عبد الرحمن: كنت حالسا 
عند ابن عمر فجاءه رجحل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي 
الموقف؟ فقال: نعم. قال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى 
تأتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله بء فطاف بالبيت قبل 
أن يأتي الموقف فبقول رسول الله يخ أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس 
إن كنت صادقاً. 
كذا رواه مسلم .)۹۰٥/۲(‏ 
ورواه النسائي (74/0؟) فقال: سأل رحل ابن عمر:أطوف بالبيت وقد 
أحرمت بالحج؟ قال: وما بمنعك؟ قال: رأيت عبد الله بن عباس ينهى عن 
ذلك» وأنت أعجب إلينا منه. قال: رأينا رسول الله يل أحرم بالحج 
فطاف بالبيت وسعى بين الصّفا الم 
وزاد مسلم: فسنة الله ورسوله أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقاً. 
وهذا الطواف يسمى طواف القدوم» وهو سنة عند الشافعية والحنفية فلو 


الجزء الرابع ۱۳۹ كتاب المناسك 
تركه فحجّه صحيح لا شيء عليه» لكنه فاتنه الفضيلةء ولي رواية عند 
الخراسانيين: إنه واحب لزمه دم إذا تركه. 
قال النووي: إن طواف القدوم يتصور في حق مفرد وقي حق القارن إذا 
كانا قد أحرما من غير مكة» ودخلاها قبل الوقوف بعَرّفات» فأما اللكي 
فلا يتصور في حقه طواف القدوم إذ لا قدوم له» وأما الحرم بالعمرة فلا 
يتصور في حقه طواف قدوم» بل إذ طاف لعمرة أحزأه عنهما ويتضمن 
القدوم كما تجزئ الصلاة المفروضة عن الفرض وتحية المسجد. انظر: 
المجموع (۱۲/۸). 
وقال أبو إسحاق ف التنبيه :)۸٠(‏ وأفعال العمرة كلها أركان إلا الحلقء 
ومن ترك ركنا م يحل من إحرامه حتى يأتي به» ومن ترك واحبا لزمه 
الدم» ومن ترك سنة لم يلزمه شيء. 
وذهب مالك وأبو ثور إلى أنه فرض لقوله تعالى: ظولْيَطُوُقُوا بالبيت 
العتيق 4 ولقوله ل («خذوا عني مَنَاسِكُكُم» ولفعله وق 
وقام الدليل على كونه سنة غير واحب وهو سقوطه عن المرأة إذا حاضت 
عند قدوم مكة» وعن الرحال أيضاً إذا ضاق الوقتء وخافوا فوات 
وقوف عَرَّقَة إن اشتغلوا بطواف القدوم» ولو كان واحباً لم يسقط ولزم 
الكفارة بفوته» وهذا لم يقل به أحد. 
وأما قوله تعالى: طولْيَطُوقُوا بالبيت العتيق» فهو لطواف الزيارة إجماعاً. 
انظر: نيل الأوطار .)١٠١/١(‏ 
وهذا الطواف هو تحية للمحرم أيضاً. 
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3- ورُوينا عن ابن عمر أن البي ولع كان يدحل مكة من 
کداءِ من اليية العليا بالہطحاي ورج من الثنية الى ٠‏ 


ففي شرح العمدة :)٤۱۷/۲(‏ «إن الحرم إذا دحل المسجد فإنه لا ييتدئ 
بشيء قبل الطواف بالبيت» وعليه عامة أصحابنا. وقال ابن عقيل: 
يستحب أن يقدم على الطواف تحية السجد الحرام إلا أن يكون عليه 
فائتة» فيقدم الفائتة على التحية». 
وقي الغ (/1777): «وإذا دحل المسجد فذكر فريضة أو فائئة أو أقيمت 
الصلاة المكتوبة قدّمها على الطلواف» لأن ذلك فرض والطواف تحية». 

)١(‏ أخخرحه البخاري )٤۳۹/۳(‏ ومسلم (4۱۸/۲) وغيرهما. 
وكداء: بفتح الكاف والمد. في معجم البلدان )٤١۹/٤(‏ قال ابن حزم: 
إنه بأعلى مكة عند حصب دار الني يل من ذي طوى إليها. 
وهي الي ينزل منها إلى المعلى -مقبرة أهل مكّة- ويقال ها الحجُون» 
وكان صعبة المرتقى فسهلها الخلفاء. 
وقال ابن المواز: كداء الي دحل منها النبي بل هي العقبة الصغرى اليّ 
بأعلى مكة» وهي الي تهبط منها إلى الأبطح» والمقيرة منها عن يسارك. 
كذا في معجم البلدان. 
وقوله: الثنية السفلى: حاء في حديث عائشة كما في الصحيحين: دحل 
رسول الله و عام الفتح من كُدَاءِ ورج من كدى من أعلى مكة - 
بضم الكاف مقصور- وهي عند باب شبيكة. 
وذكروا من الحكمة في مخالفة النبي ي طريق الدحول والخروج فقالوا: 
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-٤‏ وروي عن ابن عمر أنه دحل السجد من باب بي 
شيبة» وروي ذلك من وجه آخر مرفوع©. 

ه- قال الشافعي #ه: وإذا رأى البيت قال: الهم زد هذا 
البيت شرفا وتعظيماء وتكراً ومهابة» وزذ من شَرقه وعظْمه وكرّمّه 
من حَجَّه واعتمره تشريفاً وتكرماً وبرأء الهم أنت السلامٌ ومنك 
السلامٌ فحينا ربنا بالسلام. 

TT 1‏ بن أبي إسحاقء أنا أبو العباس 
الأصمء أنا الربيع» أنا الشافعي» أنا سعيد بن سالم» عن ابن جريج أن 
ابي ی كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زذ هذا البيت 
تشريفا وتعظيماء وتكرعاً ومهابة, وزذ مَنْ سَرّقَه وكَرّمَه وعَظّمه من حجه 


كان دخوله من حهة العلو لما فيه تعظيم المكان» وعكسه إشارة إلى فراقه» 
وقيل: لأنه خرج منها مختفياً في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهراً عالياً. 
والله تعالى أعلم. 

(0) قال المولف في الكبرى (77/5): «ورُوي عن ابن عمر مرفوعاً في دخوله 
من باب بي شيبة وخروجحه من باب الحناطين» وإسناده غير تحفوظ. 
رونا عن ابن حريج؛ عن عطاء قال: يدل الْحْرِم من حيث شای قال: 
ودخل الني ي من باب بي شيبة» وحرج من باب بي مخزوم إلى الصفا. 


وهذا مرسل حيد» انتهى. 
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أو اعحمَرّه تشريفاً وتكرعاً وتعظيماً وبر». 

)١(‏ الشافعي في الأم (؟55/1١)‏ وعنه البيهقي في الكبرى (77/0). وقال: هذا 
منقطع» وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري» عن أبي سعيد الشامي» عن 
مكحول. ثم ذكر الحديث وهو الذي سيأتي بعده. 
أقول: بل هو معضل. 
وهذا الدعاء روي مرفوعاً عن حذيفة بن أسيد وهو غير محفوظ. 
رواه الطبراني في الكبير )۲١٠/۳(‏ وف كتاب الدعاء (4 85) عن محمد 
بن موسى الأيلي» ثنا عمر بن يحيى الأيلي» ثنا عاصم بن سليمان 
الكوزي» عن زيد بن أسلم» عن ابي الطفيل» عن حذيفة أن النبي ول إذا 
نظر إلى البيت قال: فذكر الحديث. 
قال الحيئمي في مجمع الزوائد (778/7): عاصم بن سليمان متروك. 
وقال الحافظ في التلخيص (757/1): رواه الطبراني في مرسل حذيفة 
وعاصم الكوزي كذاب. 
وأما عند دخول الحرم فيستحب أن يقول كما يقول عند دخوله لسائر 
الساحد» وينبغي له أن يستخضر عند رؤية البيت ما أمكنه من الخشوع 
والتذلل والخضوع والمهابة والإحلال؛ لأن رؤية البيت تشوق إلى رؤية 
رب البيت. وأما رفع اليدين عند رؤية البيت فمستحب. روي ذلك عن 
ابن عمر وابن عباس. وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأحمد. 
وقد نقل النووي في المجموع (۸/۸) عن جماعة من العلماء الشافعية أنهم 
نصوا في كتبهم استحباب الرفع» ونقل عن الشافعي قال: لا أكرهه ولا 


ا مم سد 


اُستحبه» ولكن إن رفع كان شنا 

وكان مالك لا يرى رفع اليدين لحديث المهاحر المكي قال: سل حابر بن 
عبد الله عن الرحل يرى البيت أيرفع يديه؟ قال: ما كنت أظن أن أحدا 
يفعله هذا إلا اليهودء حَجَّجْنا مع رسول الله يلع فلم نكن نفعله.' 

رواه أبو داود )٤۳۷/۲(‏ والنسائي (1/0١؟)‏ والبيهقي (77/5) كلهم 
من طريق محمد بن حعفرء ثنا شعبة قال: سمعت أبا قزعة ييحدث عن 
المهاحر المكي فذكر الحديث. ظ 

وأبو قزعة امه سويد بن حجير وهو الباهلي ثقة. 

وقال الخطابي: المهاحر مجهول. 

ورواه النزمذي (۲۰۱/۲) من طريق وكيع؛ ثنا شعبة» بإسناده واختلف 
في لفظ الحديث فإن فيه: سئل حابر بن عبد الله: أيرفع الرحل يديه إذا 
رأى البيت؟ فقال: حَجَجْنا مع النبي ب فكنا نفعله. ٠‏ 

ورواه أبو داود الطيالسي )١10(‏ وعنه البيهقي عن شعبة بإسناده وفيه: 
قال حابر: ما كنت أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهودء خرحنا مع رسول 
الله يلك فكنا نفعله. 

ونقل البيهقي باللفظ: «أفكنا نفعله؟». 

فترى أنه وقع الخلاف في سياق الحديث. 

قال النووي في امجموع (4/۸): قال أصحابنا: رواية المثبت للرفع أولى» 
معه زيادة علم. ٠‏ 

وقال البيهقي: الأول مع إرساله (يعني حديث ابن حريج) أشهر عند أهل 
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۷- وروينا في حديث الثوري» عن أبي سعيد الشامي» عن 
مكحول قال: كان النبي ل إذا دحل مكة فرأى البيبت رفع يديه 
وكبر وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلامٌ فحينا ربنا بالسلام» ثم 
ذكر الدعاء الذي رواه الشافعي“ 


العلم من حديث المهاحرء وله شواهد وإن كانت مرسلة والقول في مشل 
هذا من رأى وأثبت. 
وقال أحمد: إذا رأيت البيت فارفع يديك بباطن كفيك وقل: الله أكبر 
الله أكبر, اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيّنا ربنا بالسلام إلى 
آخر الدعاء. 
وروي عن سعيد بن المسيب قال: معت من عمر كلمة لم يبق أحد سمعها 
غيري حين رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيّنا ربنا 
بالسلام. وف لفظ: أن عمر بن الخطاب كان إذا نظر إلى البيت قال: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. 
رواه البيهقي (7/5/) من طريق ابن معين» ثنا سفيان بن عيينة» عن 
إبراهيم بن طريف» عن حميد بن يعقوب» ممع سعيد بن المسيب يقول: 
معت عمر فذكر الحديث. 
ورواه سعيد بن منصور لي السنن له عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد. 
فلم يذكر عمر كذا في التلخيص .)۲٤۲/۲(‏ 

0 قارن أيضاً عا في الأم E‏ هو محمد بن سعيد 


المصلوب كذاب. 
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- قال الشافعي: فإذا اتتهى إلى الطواف اضطبع فأدخل 
رداءه تحب منكبه الأعن» وردّه على منكبه الأيسر حتى يكون منكبه 
الأبمن مكشوفاء ثم استلم الركن الأسود إن قَدّر على استلامه". 
سعيد بن الأعرابي» نا الحسن بن محمد الرَعْفرَاني» نا يحيى بن سليم. 

وأخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو داود» نا 
محمد بن سليمان الأنباري» نا يحيى بن سليم» عن ابن خثيم» عن أبي 
ثلاثة أطواف”". 


0 انظر: الأم .)١۷٤/۲(‏ 

)١‏ حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى (9/5/) من طريق الحسن بن محمد 
الزعفراني به. 
وأما طريق محمد بن سليمان الأنباري فلم أحده في الكبرى وهو لي سنن 
أبي داود .)٤٤۷/۲(‏ 
ثم رواه أيضا أبو داود من طريق حماد؛ عن ابن خثيم مشل رواية 
الرَعْفرَاني. ورواه ابن ماحه )۹۸٤/۲(‏ عن معمر» عن ابن خشثيم به. 
ولفظه: قال الني ل لأصحابه حين أرادوا دخول مكّة في عمرته بعد 
الحديبية: «إن قومكم غداً سيرونكم قَلَيرَوُنَكُم جَلدا» فلمًا دخلوا المسجد 
استلموا الركن ورملواء والني يخ معهم حتى إذا بلغوا الركن اليماني 
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وف رواية الرَعْفرَاني قال: اضطبع رسول الله لل وأصحابه 
ورملوا ثلاثة أشواط ومشوا أربى. 

مشوا إلى الركن الأسودء ثم رملوا حتى بلغوا الرّدُن اليماني» ثم مشوا إلى 

الو كن الأسودء ففعل ذلك ثلاث مرات» ثم مشى الأربع. 

ورحاله ثقات غير ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق. 
(') الاضطباع هو: أن يجعل رداءه تحت إبطه الأعن» ويلقيه على كتفه الأيسر 

ادف 

قال البغوي: الاضطباع سنة في الطواف» وهو يشتمل بردائه على منكبه 

الأيسر من تحت منكبه الأيمن» فيكون منكبه الأبمن مكشوفاء فلا يزال 

كذلك حتى يفرغ من الطواف» والسعي بين الصّمًا وَالْمَرُوَة. انتهى. 

انظر: شرح السنة 5/19 .)٠١‏ 

اختلف العلماء في سنية الاضطإباع: 

فذهب الجمهور إلى سنیټه. 

وذهب مالك إلى عدم ا وقال: لم أسمع أحداً من أهل العلم ببلدنا 

يذكر أن الاضطباع سنة. 

ثم اختلف الحمهور في محل الاضْطاع: فعند أحمد روايتان: 

إحداهما: إنه إذا فرغ من الأشواط الي يرمل فيها سَوَّى رداءه. هكذا 

رواه الأثرم عنه. 

والثانية: إن الاضطباع في جميع الأشواط. قال المرداوي: الصحيح من 

الذهب هو هذا. الإنصاف (5/4) ورححه أيضاً ابن قدامة في الغي 
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(۳۳۹/۲) وابن تيمية في شرح العمدة .)٤۲۲/۲(‏ 

ولا يضطبع في ركعي الطواف لأنه مكروه في الصلاة. 

وأما الشافعي فذهب إلى الاضطياع في الطواف والسعي جيعا؛ لأن 
السعي أحد الطوافين فأشبه الطواف بالبيت. 

وقال أحمد: وأما الاضطباع في السعي فلم أسمع فيه شيئاً. 

وفي كتب المذهب: إنه غير مسنون. 

وأما الحنفية فقال الملا علي القاري: لا يستحب الاضطباع في غير 
الطواف» وما يفعله العوام من الاضْْطِيا ع من ابتداء الإحرام حجاً أو عمرة 
لا أصل له. بل يكره حال الصلاةء ثم إنه يسقط في طواف الإفاضة إذا 
كان لابسا. انظر: المرقاة 117/9 7). 

وأما دليل الجمهور في سنية الاضطباع فحديث يعلى بن أمية قال: طاف 
رسول الله و مُضنطبعاً ببرد أحضر. 

رواه أبو داود (57/7 4) والترمذي )٠١5/7(‏ وابن ماحه )۹۸٤/۲(‏ 
والبيهقي (2)7/9/0 كلهم من طريق سفيان» عن ابن جريج» عن عبد 
الحميد» عن ابن يعلى» عن أبيه» غير أن أبا داود لم يذكر عبد الحميد؛ 
ورواه أحمد (777/4)؛ عن ابن حریج » عن رحل» عن ابن يعلى به 
والرحل البهم هو : عبد الحميد بن جبير بدون شك » وهو ثقة من رجال الشيخين. 
وابن يعلى هو : صفوان بن يعلى » كذا أكد الحافظ وغيره» عرف ذلك 
بالاستقراء » ووثقه أيضاً » ولذا صحح الترمذي وغيره هذا الإسناد. 
وروی أبو داود أيضاً من طريق ماد بن سلمة؛ عن عبد الله بن عثمان بن 
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خشثيم» عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس أن رسول الله يله وأصحابه 
اعتمروا من الحرانة فرملوا بالبيت» وحعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد 
قذفوها علىعواتقهم اليسرى. 

زوو لضا رود آنل عو آي ل من تسر بو لقان چ 
يقول: فيم الرملان الآن؟ والكشف عن المنكب وقد أَطَّأْ الله الإسلام» 
ونفى الكفر وأهله» ومع ذلك لا نرك شيعا كنا نصنعه مع رسول الله . 
رواه أبو داود )٤٤۷/۲(‏ وابن ماحه )۹۸٤/۲(‏ وأحمد )40/1١(‏ والبيهقي 
(79/6) وإسناده حسن. 

وقد تال بعض أغل العام : إن النبي ي رمل واضطبع في حَّحّة الوداع 
تذكرا لنعمة الأمن بعد الخوف» ليشكر عليهماء وقد أمرنا بتذكر النعمة 
في مواضع من كتاب الله تعالى. بذل انجهود (15/9 .)١‏ 

كما أن الاضطباع يعين على الإسراع في المشي. 

وأا الشافعي فذهب إلى سنية اضطباع بين الطواف اليا فلعله 
استشهد ببعض طرق حديث يعلى بن أمية وفيه : «رأيت النبي ب 
مضطبعاً بين الصفا والمروة ببرد له نجراني» 

رواه أحمد في مسنده (777/4) عن عمر بن هارون البلخي أبي حفص 2 
نا ابن حريج» عن بعض بن يعلى بن أمية فذكره . وحديث يعلى بن أمية 
صحيح. إلا أن ذكر «بين الصفا والمروة» فيه نكارة؛ لأن عمر بن هارون 
ضعيف حداً . قال ابن المهدي وأحمد والنسائي : ماروك الحديث. و 
بعض أهل العلم بالكذب. 


الجزء الرابع ١45‏ كتاب المناسك 


-٠‏ قال الشافعي: وقال عند استلامه: اللهم إعاناً بك 
وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعاً لسنة نبيك محمد يإ . 
5- أحبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة» أنا أبو 
الحسن محمد بن حسن السراج» نا مطين» نا إبراهيم بن تحمد 
الشافعي» نا حفص بن غياث» عن أبي العميس» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي أنه كان يقول إذا استلم الحجر: اللهم إعاناً بك 
وتصديقا بكتابك» واتباعا لسنة نبيك کل . أ 
قال الذهبي : رو كان من أوعية العلم على ضعفه وكثرة مناكيره وما أظنه 
من يتعمد الباطل». انظر : الميزان (۲۲۹-۲۲۸/۲). 
وأما قول ابن حريج : عن بعض بي يعلى بن أمية فقد سبق أن قلت : هو 
صفوان بن يعلى بن أمية كما أكد الحافظ وغيره وهو ثقة. 
ده في الأم (۱۷۰/۲): بسم الله وا لله أكبرء لمانا بالله» وتصديقاً ما حاء به 
رسول الله يك 
وقال الشافعي: وكلما حاذى الرُكن يقول: را لله أكبر ولا إله إلا الله» 
وما ذكر الله به» وصلّى على رسول الله و فحسن. 
(» ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى (79/5) بهذا الإسناد واللفظ وأحال 
على إسناد آخر من وحه عن أبي إسحاق به. 
والحارث هو الأعور الكذاب المشهورء وأبو إسحاق لم يسمع منه إلا 
أربعة أحاديث والباقي كتاب. 


الجزء الراسع £۷ كتاب المناسك 
والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (5945) قال: حدثنا أحمد بن 
محمد الشافعي قال: حدثي عمي إبراهيم بن محمد فذكر الإسناد. 
قال الطبراني: لا نعلم أسند أبو العميس عن أبي إسحاق حديثاً غير هذل 
ول يروه عن أي العميس إلا حفص» ولا عن حفص إلا إبراهيم الشافعي. انتهى. 
وذكره اهيثمي في مجمع الزوائد (5/. اا وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه الحارث وهو ضعيف وقد ونّق. 
ثم رواه الطبراني في الأوسط والعقيلي في الضعفاء الكبسير -٠٠٠/٤(‏ 
)٣‏ من طريق عون بن سلام؛ ثنا محمد بن مهاحرء عن نافع» عن ابن 
عمر قال: كان إذا رأى أن يستَلِم الحجر يقول: فذكر الدعاء وقال في 
آخره: ثم يصلي على البي يِل ثم يستلمه. 
قال العقيلي: ولا يتابع عليه. 
ومحمد بن مهاحر هو القرشي الكوئي. قال الذهبي: لا يعرف» وقال ابن 
حجر: لين. 
وأما اليئمي فذكره في مجمع الزوائد )۲٤١/۳(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
الأوسط ورحاله رحال الصحيح». وهذا وهم منه» فإن محمد بن مهاحر 
ليس من رحال الصحيح. 
وقد نبه الشيخ الألباني أيضاً أنه وَهِم؛ فإن محمد بن مهاحر هذا ليس من 
رحال الصحيح» ولم خرج له من الستة سوى النسائي في عمل اليوم 
والليلة» والظاهر أنه توهم أنه محمد بن مهاحر بن أبي مسلم الشامي من 
رحال مسلم. انظر: الضعيفة .)٠١۷/۳(‏ 


اججزء الرابع ۱4۸ كتاب المناسك 


وف رواية أخرى عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي أنه 
كان إذا مرّ بالحجر الأسود فرأى عليه زحاماً استقبله وكبّر. 

5- وروينا عن ابن عمر أنه كان يأتي البيت فيستلم الحجر 
ويقول: بسم الله والله كير . 

-١1‏ قال الشافعي: ثم بمضي على ينه فيرمل ثلاثة أطواف 
من الْحِجْر إلى الْحِجْر وبكشي أربعة. 

-١1 ٤‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا شجاع بن الوليد قال: 
معت موسى بن عقبة يحدث عن نافع» عن ابن عمر» عن رسول الله 
أنه كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلائة 
أطواقن انيت ت عش ار 


ھک 5 0 ا 
6- وروينا في حديث عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 


.)۷۹/٥( الكبرى‎ 200) 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (917/0) عن محمد بن عبادء ثنا حاتم 
ابن إسماعيل» عن موسى بن عقبة. 
وأخرحه البخاري )٤۷۷/۳(‏ من حديث انس بن عياض» عن موسى. 
ورواه أيضا أبو داود (45/7 4) والنسائي (۲۲۹/۰) عن موسى بن عقبة 
به مثله. 


الجزء الرابع ت لب كتاب المناسك 


قال: رمل رسول الله يله من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا”". 


(۱) صحيح: رواه البخاري )٤۷۷/۴(‏ ومسلم (471/7) والدارمي (47/9) 
والمؤلف في الكبرى (87/5) كلهم من طرق عن عبيد الله بن عمر. 
وللحابر عند الدارمي: رمل رسول الله يك من الجر إلى الجر ثلاثة أشواط. 

فقه الحديث: | 
واعلم أن الرمل كان ابتداء تشريعه لإظهار القوة في عمرة القضاء سنة 
سبع دفعا لما كان المشركون يقولون: وهنتهم حُّمّى يثرب وفوا منها 
شرآ فأطلع الله نيه على ما قالوا. فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة 
وأن عشوا بين الركنين» لأن المشركين تسيو علي ل فان 
يشاهدون ما كانوا يظنون من ضعفهم» وما كانوا يرون هذه الجهة من 
حل تتيقتان فلا رأوهم رملوا قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد 
وهّتتهم هؤلاء الد منا. ٠‏ 
ثم صار الرمل سنة من سنن الحج لحديث حابر في حَحّة الوداع بعد فتح 
مکة كما رواه مسل وقد زالت تلك العلة» فإبقاؤه بعد ذلك دليل على 
أنه من سنية الحج والعمرة» تذكيراً لنعمة الله على عزة الإسلام ومجدهء 
وإليه ذهب عمر وابن مسعود وابن عمر وجمهور الصحابة والتابعين وهو 
مذهب الأئمة الأربعة. 
وروي عن ابن عباس: أنه ليس بسنة فمن شاء فعله ومن شاء تركه 
وروي ذلك أيضاً عن جماعة من التابعين منهم طاوس وعطاء والحسن 
والقاسم وسالم وغيرهم. 


الجزء الرابع ااه كتاب المناسك 


5- قال الشافعي: وأحب أن يسسْتّلِم ما قدر عليه» ولا يسْتلِم 


والمرأة لا ترمل بالإجماع» لأنه يقدح في السترء وليست من أهل الجلد. 
والرمل يشرع في طواف القدوم» لأنه أول طواف وهو الذي عليه 
الجمهور. وقال أصحاب الشافعي: ولا يستحب الرمل إلا في طواف 
واحد في حجٌ أو عمرةء أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل. قال 
النووي: وذلك بلا حلاف. 

ثم لا يشرع في كل طوافات الحج» بل إنما يشرع في واحد منها. 

وفيه قولان للشافعي: أصحهما طواف يعقبه سعي» ويتصور ذلك في 
طواف القدوم» وفي طواف الإفاضة» ولا يتصور في طواف الوداع. 
والقول الثاني: إنه لا يشرع إلا في طواف القدوم» سواء أراد السعي بعده أم لا. 
وإذا فات في الأشواط الثلاثة الأولى لم يقضه في الأربعة الباقيةء لأن هيئتها 
السكينة» ولا يلزم بتركه دم على الأظهر لعدم الدليل. 

قال الحافظ في الفتح: لا يشرع تدارك الرمل» فلو تركه في القلاث 
لم يقضه في الأربع» لأن هيئتها السكينة فلا تغيير. 

وأما مالك فاحتلف قوله : فمرة قال : لا شيء عليه » ومرة قال : عليه 
دم» هكذا رواه معن بن عيسى عن مالك » ولكن قال ابن القاسم : رحع 
عن ذلك مالك. 

وقال ابن القاسم أيضاً : هو خفيف ولا أرى فيه شيقا » وكذلك روى 
ابن وهب عن مالك ي موطقة : أنه استحفه» وقال:+ .ول ير في شيعا . 
انظر : الاستذكار (۱۳۹-۱۳۸/۱۲). 


الجزء الرابع ع ]إه؛ ل ب ب كتاب المناسك 
من الأركان إلا الحجر واليماني» يسْتلِم اليماني بيده ثم يقبلها ولا 
يقبله» ويستلم الحجر بيده ويقبلهاء ويُقبّله إن أمكنه التقبيل0©. 

10 أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظء حدثي علي بن 
حمشاذ, نا أبو حليفة» أن أبا الوليد الطيالسي حدثهم قال: حدثنا 
ليث؛» عن ابن شهاب» عن سالم؛ عن ابن عمر أنه قال: لم أر رسول 
الله ول مسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. 

- وروينا عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير» عن أبيه» عن ابن عمر قال: معت رسول الله ول 
يقول: «مَسْحُهما حط الخطايا» 9 . 


(© قارن ما في الأم .)٠۷١//۲(‏ 

(؟) صحيح: أخير بحه المؤلف في الكبرى (/77) من طريق أبي الوليد. 
وقال: رواه البخاري في الصحيح (477/7) عن أبي الوليد» ورواه مسلم 
(474/7) عن يحبى بن يحبى. 
ورواه أيضاً أبو داود )٠٠١/۲(‏ عن أبي الوليد. ورواه النسائي 
(©/17؟) وابن ماحه (۹۸۲/۲) من وحه آخر عن ابن شهاب به 
ولفظه: لم يكن رسول الله يق يتلم من أركان البيت إلا الركن الأسودء 
والذي يليه من نحو دور اجْمّحِين ومثله أيضاً في رواية عند مسلم. 

9 حسن: رواه الترزمذي (۲۸۳/۳) مسن طريق حرير» والنسائي )۲۲۱/١(‏ 
من طريق حماد بن زيد كلاهما عن عطاء بن السائب في سياق أطول. 


الجزء الرابع اه کاب المناسك 
٣۹‏ - وروا في حديث نافع قال: رأيت ابن عمر استلم 

الحجر بيده وقبّل يده وقال: ما تركتهن منذ رأيت البي َل يفعله. 
وَرُوَيْنا عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام 

الحجر قال: كان رسول الله ی يستلمه ويقبّله©. 
- ورُوينا عن ابن عباس أنه قله وسجد عليه وقال: ریت عمر 
قال التزمذي: حديث حسن. 
وعطاء اختلط بآخره ولم يسمع منه قبل الاختلاط إلا شعبة وسفيان 
وقيل: حماد بن زيد أيضا. 

)١(‏ صحيح: رواه المؤلف بإسناده في الكبرى (ه/7/5) وقال: رواه مسلم في 
الصحيح (3175/7). 
ورواه أيضا النسائي (۲۳۲/۰) كلهم عن عبيد | لله عن نافع» عنه. 

)١(‏ صحيح: رواه البخاري )٠۷١/١(‏ والسترمذي )۲١٠۹/۲(‏ والنسائي 
(/701؟) كلهم من طريق مادء عن الزبير بن عربي» كذا عند البخاري 
والترمذي» والزبير بن عدي كذا عند النسائي. 
قال الحافظ: قال أبو علي الجياني: وقع عند الأصيلي» عن أبي أحمد 
الجرحاني: الزبير بن عدي -بدال مهملة- وهو وهم وصوابه «عربي» 
كذا رواه سائر الرواة عن الفربري. انتهى. 
والزبير بن عربي هو النمري أبو سلمة البصري تابعي ثقة. 
وقال الترمذي: هذا هو الزبير بن عربي» روى عنه حماد بن زيد. والزبير بن 
عربي كوفي يكنى أبا سلمة. وقال: حديث ابن عمر حسن صحيح. 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 


بن الخطاب قبّله وسجد عليه. ثم قال: رأيت رسول الله يِه فعل هکذا'. 


() صحيح: حديث ابن عباس روي مرفوعاً وموقوفاً. 
فأما المرفوع فرواه أبو داود الطيالسي في مسنده («ص۷) قال: حدثنا حعفر بن 
عثمان القرشي من أهل مكة قال: رأيت محمد بن عباد بن حعفر قبّل الححر 
وسجد عليه» ثم قال: رأيك عبد الله بن عنس كله وسحد عليه فقال 
ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبّله وسجد عليه» ثم قال عمر: لو 
لم أر رسول الله يو قبّله ما قبَتّه. 
رواه البيهقي ف الكبرى (74/0) من طريقين: طريق أبي داود هذاء ومن 
طريق الحاكم وهو في مستدركه )٠٠٥/١(‏ عن أبي عاصم البيل» حدثنا 
حعفر بن عبد الله به. إلا أن فيه: رأيت رسول الله يل فعل هكذا ففعلت. 
وقد أشار البيهقي إلى احتلاف الألفاظ في الروايتين وأحشى أن يكون 
ذلك من تصرف الرواة. 
وقال البيهقي: وجعفر هذا هو ابن عبد الله بن عثمان نسبه طيالسي إلى 
حده. انتهى. 
وهو كما قال. فإن الدارمي رواه ف سننه (؟/01) من طريق أبي عاصم 
النبيل وقال: حعفر بن عبد الله بن عثمان وذكر الحديث. 
وأما الحاكم فرواه من طريق أبي عاصم النبيل وقال: حعفر بن عبد الله 
هو ابن الحكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهي. 
لقد وهم الحاكم في تعيين حعفر بن عبد الله وأصاب في الحكم على 
الإسناد. فإن حعفر بن عثمان شيخ أبي داود وأبي عاصم هو جعفر بن 


عبد الله بن عثمان بن حميد القرشي حجازي كما قال أبو عاصمء 
وصوّبه البخاري في التاريخ .)١98/17(‏ 

وأما حعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري فإنه تابعي 
آخر رأى أنساً كما قاله البخاري في التاريخ. 

وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين ووثقه )٠١5/5(‏ ثم أعاد ذكره 
في أتباع التابعين (175/7) وهو من رحال مسلم. 

إذا عرفت هذا فجعفر بن عبد الله بن عثمان الحميدي احتلف فيه فقال 
العقيلي في الضعفاء :)۱۸۳/١(‏ في حديثه وهم واضطراب. 

ولم يورده ابن عدي في الكاملء ولم يصب العقيلي فيه» فقد قال عبد الرحمن بن 
أبي حام: أنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إل قال: 
سألت أبي عن شيخ روى عنه أبو داود الطيالسي يقال له: حعفر بن عبد 
الله بن عثمان القرشي فقال أبي: حعفر ثقة. 

ونص أبو حاتم أن الذي روى عنه أبو داود وأبو عاصم هو جعفر بن عبد 
الله بن عثمان القرشي. انظر ارح والتعديل .)٤۸۳/۲(‏ 

ونقل الذهبي في الميزان )4١1/1(‏ توثيق أبي حاتم له. 

وهذا وهم منه فإن الذي وثقه هو أحمد بن حنبل كما رأيت» ثم وحدت 
الحافظ ابن حجر قد نبّه أيضاً على وهم الذهي في ترجمة جعفر بن عبد 
الله في لسان الميزان. 

وأما محمد بن عباد بن حعفر المخزومي فقال ابن معين: ثقة» وقال أبو 
زرعة: مكي ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه. انظر: اجرح والتعديل 


الجزء الراابع حإهه؛ة ل كتاب المناسك 


)١4-11/8(‏ فرحال الإسناد ثقات» وقد صححه النووي في 
اجموع (۳۳/۸). 

وللمرفوع وحه آخر أخرجه البيهقي (5/5/) عن سليمان بن أحمد 
الطيراني» ثنا أبو الزنباع» ثنا يحبى بن سليمان الحعفي» ثنا يحبى بن يمان» 
ثنا سفيان» عن ابن أبي حسين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: رأيت 
الني 4 يسجد على الحجر. قال سليمان (يعي الطبراني): لم يروه عن 
سفيان إلا ابن بمان» وابن أبي حسين: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حسين. انتهى. 

ويحبى بن يمان ضعفه أحمد وحدث عن الثوري العجائب. وقال الحافظ في 
التقريب: صدوق عابد يخطى كثيراً وقد تغير. انتهى. 

ويحبى بن سليمان المعفي قال فيه النسائي: ليس بثقة. 

وقال أحمد: يخطئ كثيرا. وني التقريب: صدوق يخطوع. 

إلا أن هذا الإسناد يستشهد به لما سبق. 

وله وحه آخر عن ابن عمر قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر 
وسجد عليه ثم عاد فقبّله وسجد عليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله . 
قال الهيئمي: رواه أبو يعلى بإسنادين وف أحدهما حعفر بن محمد 
المخزومي وهو ثقة وفيه كلام وبقية رحاله رحال الصحيح. ورواه البزار 
من الطريق الجيد. مجمع الزوائد (741/5). 

قلت: رواه البزار فقال: حدثنا محمد بن المثنى» ثنا أبو عاصم» ثنا حعفر 
بن محمد المخزومي قال: رأيت محمد بن عباد بن حعفر قبل الحجر ثم 
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سجد عليه فقال: رأيت عمر قبّله وسجد عليه وال وات ورلا 
قبله وسجد عليه. كشف الأستار (۲۳/۲). 
أقول: في هذا الإسناد ملاحظتان: 
الأولى: جعفر بن محمد المخزومي» هو حعفر بن عبد الله بن عثمان أو 
غیره» إن كان غيره فقد وثقه الميشمي: وأحشی أن يكون هو ابن عثمان» 
كما سماه أبو عاصم في الدارمي» ونقل ابن رشيد الفهري في ملء العيبة 
)١77/(‏ عن البزار فقال: حعفر بن عبد الله بن عثمان المخزومي. 
والثائية: أن محمد بن عباد بن حعفر يروي هنا مباشرة عن عمر و لم يلقه. 
قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا 5 الإسناد. 
وأما الموقوف: فرواه الشافعي في الأم )١۷١/۲(‏ وعنه البيهقي في الكبرى 
(/75) قال الشافعي: أخبرنا سعيد» عن ابن حريج» عن أبي حعفر قال: 
رأيت ابن عباس حاء يوم النروية مسبّدا رأسه فقيّل الرکن» ثم سجد عليه 
ثم قبله» ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات. 
كذا رواه ابن حريج» عن أبي حعفر بدون واسطة» ورواه عبد الرزاق في 
المصنف (77//50) عن ابن حريج أنه قال: أخبرني محمد بن عباد» عن أبي 
حعفر فذكر مثله. 
فأقام عبد الرزاق الإسناد فإن ابن حريج قد مع من محمد بن عباد كما 
أنه صرح بالتحديث فانتفت عنه تهمة التدليس. 
ونقل الذههي في الميزان )417/١(‏ طريق عبد الرزاق وقال: حديث ابن 
حريج أولى. إلا أن ابن حريج قد سمع أيضاً عن أبي حعفر. 
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وأبو حعفر هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. 
وأما محمد بن عباد فسماعه ثابت عن ابن عباس» فمن الممكن أنه مع مرة 
منه مباشرة» وأخرى بواسطة حعفرء وهذا أمر معلوم في علوم التخريج. 
كلام العلماء في تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه: . 
يستحب تقبيل الحجر الأسود في الأشواط السبعة إن أمكن ذلك. 
إليه ذهب جمهور الصحابة والتابعين و لم يخالف في ذلك أحد. 
قال النووي: أجمع المسلمون على ذلك. ابمجموع .)١۷/۸(‏ 
وأما السجود عليه فمستحب عند الشافعي وأحمد. 
قال رحمه الله تعالى في الأم (171/7): «وأنا أحب إذا أمكنيٰ ما صنع 
ان قا لأنه تقبيل وزيادة سجود لله تعالى». 
ونص أحمد في رواية الأثرم: ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس. 
كشف القناع .)٤۳۰/۲(‏ 
وسثل رحمه الله تعالى عن حديث ابن عباس فحسّنه. شرح العمدة 
)۳/۲ 
ونقل ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي . 
وأحمد وقال: وبه أقول. وقد روينا فيه عن الني ي. المجموع (//01). 
وأما الحنفية فاحتلف النقل عنهم. 
ففي مناسك القاري (ص85): ويستحب أن يسجد عليه وهو وضع 
وحهه وجبينه عليه على هيئة السجود, ويكره السجود مع التقبيل. 
وهذا موافق لما نقله الشيخ رشيد الدين في شرح الكنز: يسجد وكذا نقل 
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السجود عن أصحابنا الع ابن جماعة. 
ثم قال: لكن قال قوام الدين الكاكي: الأولى أن لا يسجد عندنا لعدم 
الرواية في المشاهير. 
وقال ابن نيم في البحر الرائق: «إن أمكن أن يسجد على الحجر فعل 
لفعله عليه الصلاة والسلام والفاروق بعده وقول الكاكي: أن لا يسجد 
ضعيف عندنا». 
وقال ابن عابدين في حاشية البحر الرائق: «حيث صح الحديث يتبع وإن 
لم يذكر ذلك في المشاهير. لأن ذلك من فضائل الأعمال وهي تثبت 
بالحديث الضعيف فبالصحيح أولى. وليست المسألة اجتهادية حتى يتوقف 
فيها على نص من امجتهد ما لم يثبت عنه حلافها فيتبع ما ثبت عنه». 

انظر: البحر الرائق (۳۲۷-۳۲۹/۲). 

ومعنى السجدة: وضع الوحه والجبين على الحجر دون الأرض وإطلاق 
السجدة عليه مجاز. 
وشذ مالك فقال: بدعة. 
قال القاضي عياض المالكي: شذ مالك عن الجمهور في المسألتين: قال 
جمهور العلماء: إنه يستحب تقبيل اليد إلا مالك في أحد قوليه والقاسم 
ابن محمد فقالا: لا يقبلها. وقال جميعهم: يسجد عليه إلا مالك وحده 
فقال: بدعة. اجموع. 
وقال العييْ: «خالف مالك في تقبيل اليد فقال: ممطمة ار ق 
أحد القولين عنه» والجمهور على أنه يستلمه ثم يقبل يده» وهو قول ابن 
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عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وحابر وعطاء بن ابي رباح وابن 
أبي مليكة وعكرمة بن خالد وسعيد بن حبير ومجاهد وعمرو بن دينار 
وهوقول أبي حنيفة والأوزاعي والشسافعي وأحمد». عمدة 
القاري .)۲٤۱/۹(‏ 
وأما إذا منعته الزحمة ونحوها من التقبيل والسجود عليه وأمكنه الامسْتلام 
اسلّم» فإن لم يمكنه أشار إليه باليد. 
ولا يشير بالفم إلى التقبيل. 
ثم يقبل اليد بعد الاستلام إذا اقتصر عليه لزحمة ونحوها. هكذا قال جمهور 
أصجاب الشافعي. 
وقال إمام الحرمين: إنه يتخير بين أن يستلم ثم يُقَبّل اليد» وبين أن يقبّل 
اليد ثم يستلمها. 
فإن لم يتمكن من الامتلام باليد استحب أن يسيم بعصا ونحوها لما حاء 
في حديث حابر في صحيح مسلم وغيره أن الني 86 امنْتلّم.مححن وقبّله. 
وأما الركن اليماني فالسنة فيه استلامه دون تقبيل. 
ثم اعلم أن للكعبة الكريعة أركان: 
-١‏ الركن الأسود. 
٠-۲‏ الركنان الشاميان. 
- الركن اليماني. 
ويقال للأسود واليماني: اليمانيان. 
فالأسود واليماني مبنيان على قواعد إبراهيم» والشاميان ليسا علسى 
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قواعده» لأن الیجر يليهما وكله أو بعضه من البيت. 
وللركن الأسود فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه» وكونه على قواعد 
إبراهيم. وللركن اليماني فضيلة واحدة: وهي كونه على قواعد إبراهيم؛ 
وليس للشاميين من الفضيلة. 
فإذا عرفت هذا فالسنة في الحجر الأسود استلامه وتقبيله» والسنة في الركن 
اليماني استلامه لا تقبيله» والسنة في الشاِيّين أن لا يقبلان ويستلمان. 
وأما حديث أبي الشعثاء: كان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس: 
إنه لا يتلم هذان الركنان. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. 


وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن. 
رواه البخاري ف صحيحه (411/7) وبوّب بقوله: باب من لم يسنتلم إلا 
ال ركنين اليمانيين. 


قال ابن المنير: رحح البخماري اختصاص اليمانيين فلهذا ترحم على 
اختصاصهماء وساق القولين المتعارضين عن الصحابة في التعميم 
والاخغتصاصء فنبه بالتزجمة على أن الاختصاص مرحح لأن مستنده السنة 
في ترك ما عداهماء ومستند التعميم الرأي. انظر : المتواري على تراحم 
أبواب البخاري (ص١8١).‏ 

قال الشافعي : الذي فعل ابن عباس أحب إلي» لأنه كان يرويه عن النبي 
يل وقد رواه عمر عن رسول الله ب وليس ترك استلام الركنين اللذين 
يليان الحجر الأسود يدل على أن منهما مهجوراء وكيف هجر ما يُطاف 
به؟ ولو كان ترك استلامهما هجراناً هما لكان ترك استلام ما بين 
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- وأخیرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو بكر أحمد بن 
سلمان بن الحسن الفقيه إملاء» نا الحسن بن مكرم أنا أبو عمر 
الحوضي» نا ماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
رأيت عمر قبّل الحجر وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يلك قبّلك ما قبّلاتك0©. 


الأركان هجراناً لها. الم (11/1/7). 
وقد صح عن الني يلك أنه ما كان يمنتلم من البيت إلا الركنين اليمانيين 
من حديث ابن عمر وغيره. 

)١(‏ صحيح: رواه المؤلف في المعرفة (5/1 )۲١‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم: البخاري 
(577/9) ومسلم (75/7) وأبو داود )٤۳۹/۲(‏ والتزمذي (8/ه١٠)‏ 
والنسائي )۲۲۷/١(‏ وأحمد (1754770117/1) كلهم من طرق عن 
عابس بن ربيعة» عن عمر بن الخطاب. ٠‏ 
وأحرحه أيضا مسلم والترمذي (۰۸۱/۲) وأحمد )٥۱۰۳۰-۳٤/۱(‏ من 
حديث عبد الله بن سرحسء عن عمر بن الخطاب.مثله. 
وأخرحه مالك في الموطأ )۳٠۷/۲(‏ وأحمد (07/1) عن هشام بن عروة 
عن أبيه» عن عمر بن الخطاب مثله. 
وأخرجه أحمد (۲۱/۱) عن ابن عباس عنه مثله كما رواه أيضاً من طريق 
سويد بن غفلة )٥٤١۳۹/۱(‏ وفيه رأيت أبا القاسم يل بك حَفِياً. 
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۳- وروی عمر بن قیس» عن عطاءء عن جابر بن عبد الله أن 


رسول الله يلل استلم الحجر فقبّله واستلم الركن اليماني فقبّل يده . 


)١(‏ ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )۷٠/١(‏ وقال : (( عمر بن قيس 
الكي ضعيف » وقد روى في تقبيل الركن اليماني خبراً لا يقبت يثبت مثله 
قلت : عمر بن قيس المكي يقال له : سندول » E‏ 
والنسائي والدارقطي » وقال يحبى : ليس بثقة » وقال البخاري : منكر 
الحديث . وقال أحمد : أحاديثئه بواطيل»). 
انظر الميزان .)۲٠۱۸/۲(‏ 
وما لا شك فيه هذا الحديث من مناكيره » فإنه لم يأت في حديث قط أن 
الني ي قبل الركن اليماني. 
وما روي عن ابن عباس كان رسول الله يل إذا اسْتلم الركن اليماني 
قبّلهه ووضع حه الأمن عليه. فمداره على عبد الله بن مسلم بن هرمز 
وهو ضعيف أيضاً. 
قال البيهقي: والأخبار عن ابن عباس في تقبيل الحجر الأسود والسجود 
عليه إلا أن يكون أراد بالركن اليماني الحجر الأسود نه ايشا متب 
ذلك فيكون موافقا لغيرة: ) 
وقد سأل عبد الله بن أحمد» عن أبيه: ما يُقَبّل؟ قال: ار اشر 
قلت: فالركن اليماني؟ قال: لاء إنما يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود 
وحده. مسائل أحمد (۷۷۸/۲). 
قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم وحكى عن أبي حنيفة أنه لا 
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يستلمه. المغئي .)۳٤٤/۳(‏ 
قول عمر: إنك حجر لا تضر ولا تنفع: 
قال الطبري: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة 
الأصنام» فخشي عمر أن ين الجُهّالُ أن استلام الحجر من باب تعظيم 
بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية» فأراد عمر أن يعلم 
الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله يك لا لأن الحجر ينفع ويضر 
بذاته» كما كانت الحاهلية تعتقده في الأوثان. الفتح (4715/9). 
وقال الخطابي في معالمه: وقد روي لي بعض الأحاديث: «الحجر يمين الله 
في الأرض» والمعنى: أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد, 
فكان كالعهد تعقده الملوك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به 
وكما يصفق على أيدي الملوك للبيعة» وكذلك تقبيل اليد من الخدم 
للسادة والكبراء» كالتمثيل بذلك والتشبيه به والله أعلم. انتهى. 
وقال النووي: قال ذلك ليسمع الناس هذا الكلام ويشيع بينهم وقد كان 
عهد كثير منهم قريباً بعبادة الأحجار وتعظيمها واعتقاد ضُرّها ونفعهاء 
فخاف أن يغترٌ بعضهم بذلك فقال ما قال. انظر: المجموع (۳۱/۸). 
ومعنى الاستلام: 
-١‏ قال الأزهري: هو افتعال من السلام» وهو التحية كما يقال: اقتزأت 
من القراءة. ولذلك يسمي أهل اليمن الححرٌ السود للحا معناه أن النلس يحيونه. 
؟- وقال ابن قتيبة: هو افتعال من السيلام -بكسر السين- وهي 
الحجارة» واحدتها -سلمة- بكسر اللام- تقول: استلمت الحجر إذا 
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-١ ٤‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا عبد الصمد بن علي 
الوا ار چو کاک د ا وت اک نا 
ثابت بن يزيد» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن حبير» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله : إن هذا الحجر لسانا وشفتين 
عد مت ايسا 


لمسته. كما تقول: اكتحلت من الكحل. 

- وقال الجوهري: استلم الحجر بالقبلة أو باليدء ولا يهمز لأنه مأحوذ 
من السيلام وهي الحجارة. قال: وهمّزه بعضهم. انتهى قوله. 

وقال صاحب امحكم: اسْتَلّم الحجر واستلامه بالهمز أى قبله واعتنقه» 
وليس أصله الهمز. 

وفسّر الغزالي في الوسيط: الالام هو أن يقبل الحجر في أول الطواف 
وفي آخره» بل في كل نوبة» فإن عجز بالزحمة مسه باليد. 

قال النووي: فقد أنكروا عليه وغلّطوه في تفسير الاسسّتّلام بالتقبيل» لأن 
الالام هو اللمس باليد» والتقبيل سنة أخرى مستحبة. 

قال: وقد يتأول كلام الغزالي ويستمر تصحيحه مما نقله عن الجوهري 
وصاحب المحكم. انظر: المجموع (071/8.. 

)١(‏ حسن: هو في المستدرك )40۷/1( بهذا الإسناد واللفظ وقال: صحيح 
الإسناد. وأحرحه المؤلف في الكبرى (5/0/) من حديث حاد» عن عبد 
الله بن عثمان بن حثيم وزاد فيه: («ليبْعَدنَ ا لله الْحَجَرَ يوم القيامة له عينان 
يُبُصِر بهما» وهذه الزيادة أشركها ابا اب اة )٠5١/(‏ من حديث 
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6- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيدء نا 
العباس بن الفضل الأسفاطيء نا أحمد بن شبيب» نا أبي» عن يونس» 
عن الزهري» حدثين مسافع الحجي» ”مع عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله : «إن الركن والمقام ياقوتعان من ياقوت الجنة, ولولا ما 
مسّهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق ار وما مسّهما من 
ف وود حمس أ شني)20 


فضيل بن سليمان» عن ابن خثيم به. 
وعحذيك أبن عبان هذا أخرهه يفا الزمذي (586/9؟) وابن ماحه 
(۲۸۲/۲) والدارمي )٤۲/۲(‏ وأحمد 51//1١(‏ 017979103773 3) وابن 
خزيكة )۲۲۰/٤(‏ وابن حبان كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم به. 
وعبد الله بن عثمان بن خثيم القاري المكي أبو عثمان قال النسائي: ليبس 
بالقوي. وقال ابن معين: ليست أحاديثه بالقوية. نقله ابن عدي وقال: 
عزيز الحديث وأحاديثه أحاديث حسان. ولذا قال الترمذي: حديث 
حسن. وحعله الحافظ في مرتبة صدوق. 

() حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى (75/5) بهذا الإسناد واللفظ. 
واختلف في على الزهري: 
فرواه أحمد بن شبيب» عن أبيه» عن يونس» عنه مرفوعاً. 
وتابعه أيوب بن سوید» عن يونس» عنه عند ابن )14/6( 
والحاکم .)155/١(‏ 
قال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسنده أحد أعلمه من حديث الزهري غير 


الجزء الرابيع ١و‏ كتاب المناسك 
أيوب بن سويد إن كان حفظه عنه». 
وقال الحاكم: تفرد به أيوب بن سويد» عن يونس. وأيوب ممن لم يحتجا 
به إلا أنه من أحلة مشايخ الشام). 
وتعقبه الذهي فقال : ضعفه أحمد. 
إلا أنه قد وحدنا له متابعاً وهو شبيب» كما سبق. 
كما وجدنا متابعاً للزهري وهو رحاء أبو يحبى. 
روى عنه اثنان: 
أحدهما: عفان بن مسلم» عن رجاء ابي يحبى» عن مسافع به مرفوعاً. 
أخرحه أحمد (۲۱۳/۲) وابن خزعة )۲٠۹/٤(‏ والحاكم » ولكن لفظه : 
((إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طُمَّسَ الله عر وجل نورهما ولو لا 
أن الله طمس نورهما » لأضاءا ما بين المشرق والمغرب)) قال الحاكم : هذا 
شاهد لحديث الزهري. يقصد به المتابعة له. ٠‏ 
وثانيهما: يزيد بن زريع. رواه التزمذي (۲۱۷/۳) وابن حبان في الثقات 
(707/5)» من طريق هدبة بن خالد كلاهما عن رحاء أبي يحيى به. 
قال النزمذي : حديث غريب. وقال أيضا: روي موقوفا على عبد الله ين عمرو). 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: رواه الزهري وشعبة كلاهما عن مسافع بن 
شيبة» عن عبد الله بن عمرو موقوف وهو أشبه» ورحاء بن حيوة شيخ 
ليس بالقوي. العلل .)700/١(‏ 
وأما رحاء أبو يحيى فقال ابن خزيمة: لست أعرف أبا رحاء هذا بعدالة 
ولا حرح ولست أقبح بخير مثله. ظ 


الجزء الرابع ١‏ كتاب المناسك 
5- قال الشافعي: وأَحِبُ كلما حاذى به أن يُكَبّر وأن . 
يقول في رمله: الل امهل يها ررر اوذ مورا وا 
مشكوراء ويقول في الأطواف الأربعة: اللهم اغِْرْ وارحَمْ واعفُ عمًّا 
تعلم» وأنت الأعز الأكرّم» اللهم آتنا في الدنيا حسنة وف الآحرة 
حسنة وقنا عذاب النار0©. 
وهذه المتابعات تجعل الحديث أن له أصلاً مرفوعاً. 
ويشهد له بحديث ابن عباس مرفوعا: «نزل الحجر الأسود وهو أشد بياضاً 
من اللبن» فسودته خطايا بني آدم». 
أخرحه التزمذي (۲۲۹/۲) والنسائي (75/0؟) وأحمد (۳۰۷/۱) وابن 
حزكة (170/5) كلهم من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن حبير عنه. 
وعطاء اختلط بآخره إلا أن حماد بن سلمة ممن روى عنه عند النسائي 
وهو تمن مع منه قبل الاختلاط. 
وللحديث شاهد عن أنس أيضاً أشار إليه الزمذي . وبهذا يرتقي حديث 
عبد الله بن عمرو مع المتابعات وشواهده إلى درحة الحسن. 
() أخرحه المؤلف في الكبرى (84/5) عن الشافعي. 
وقال النووي: واتفق الأصحاب عليه. المجموع .)٤٤/۸(‏ 
وقال عطاء: طاف عبد الرحمن بن عوف هه فاتبعه رحل ليسمع ما 
يقول: فإذا هو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف الآحرة حسنة وقِنا 
عذاب النار» حتى فرغ فقال.له الرحل: أصلحك الله اتبعتك فلم أسمعك 
تزيد على كذا وكذا. فقال: أو ليس ذلك كل الخير؟ رواه الطبراني في الدعاء 


الجزء الرابسع ۱۹۸ كتاب المناسك 
7- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن 
محمد بن محمد بن عبدان وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا: نا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» نا العباس بن محمد الدوري» نا يحيى بن أبي بكير 
نا إبراهيم بن طهمان» حدثين خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: طاف رسول الله يله على بعيره» كلما أتى الركن أشار 
0 
aL‏ للش باحر كر نه بن مين ظ 
(85) عن عبد الرزاق» عن ابن حريج» عن عبد الرحمن بن عوف. 
وفي المجموع (4/8 4): قال الشافعي والأصحاب: يستحب قراءة القرآن 
في الطواف» ونقل الرافعي أن قراء القرآن أفضل من الدعاء غير المأثور في 
الطواف» وقال: وأما المأثور فيه فهو أفضل منها على الصحيح. ولي وحه: 
أنها أفضل منه. وأما في غير الطواف فقراءة القرآن أفضل من الذكر إلا 
الذكر المأثور في مواضعه وأوقاته» فإن فعل المنصوص عليه حيتئذ أفضل. انتهى. 
)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (84/0) من وحه آخر عن عباس 
الدوري. وقال: أحرحه البخاري )٤۷٦/۳(‏ من حديث إبراهيم بن طهمان. 
ورواه أيضاً مسلم (؟/97) وأبو داود 4١/7(‏ 5) والترمذي (۲۰۹/۳) 
والنسائي (777/5) والدارمي )٤۳/۲(‏ وابن ماحه )٥۸۳/۲(‏ كلهم من 
طرق عن ابن عباس أنه يل طاف في حَجة الوداع على بعير» ولي بعض ٠‏ 
الروايات: ويستلم ال ركن بمحجن. ) 


الجرء الراسع ۱۹ كتاب المناسك 


القطان» ثنا علي بن الحسن الداربجردي» نا أبو عاصم وعبد اجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رواد» عن ابن جريج» عن يحيى بن عبيد» عن أبيه» 
أنه مع عبد الله بن السائب يقول: “معت رسول الله يله يقول بين 
الركنين: « وبّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 
فيقرأ في الأولى بقل يا أيُها الكافِرُون»4 وف الأحرى بقل ُو اله 
أحد» كل واحدة منهما بعد أم القرآن» ثم يعود إلى الركن فِيَسْتلِمُه. 
48- قلت: وهذا الذي ذكره الشافعي موحود في حديث 
حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه في حج البي 015" . 


() صحيح: يشير إلى حديث حاتم بن إسماعيل المدني» عن حعفر بن محمد 
عن أبيه محمد بن علي بن الحسين قال: دخلنا على حابر بن عبد الله وهو 
أعمى وأنا يومئذ غلام شاب فسأله عن حَجة النبي ي فذكر أنه بج صلى 
في ركعي الطواف: قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية: طقل هو الله أحد» 
الح في حديث طويل. أخرحه مسلم (887-885/7) وعنه البيهقي في 
الكبرى (0/-41-9). 
وقوله هنا في الصغرى يوحي بأنه موقوف على محمد بن علي بن الحسينء 
والصحيح أنه مرفوع من طريق حابر بن عبد الله. 
وقد رواه أيضاً الترمذي )۲٠۲/۲(‏ عن عبد العزيز بن عمران» عن 
حعفر بن حمد» عن أبيه» عن حابر مثله. 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
ثم قال الترمذي: حديث جعفر بن محمد» عن أبيه أصح من حديث جحعفر 
بن محمد» عن أبيه» عن حابر» عن الني ي وعبد العزيز بن عمران ضعيف. 
قلت: عبد العزيز بن عمران المدني المعروف بابن أبي ثابت الذي احترقت 
كتبه فحدّث من حفظه فاشتد غلطه كما قال الحافظ في التقريب» فهذا 
ضعيف من طريقه» وقد تابعه على ذلك حاتم بن إسماعيل كما مر 
ومالك عند النسائي فتصحيح الترمذي الموقوف ليس بصحيح. 
وهذه سنة لكل طائف أسبوعاً أن يصلي بعده ركعتين لقوله سبحانه 
وتعالى: لإأن طهر يي لِلطائفِين والْمَاكفِين والركع السجودي [سورة 
البقرة:٠٠٠]‏ وعن ابن عمر قال: قدم رسول الله يلك فطاف بالبيت سبعا 
وصلى خلف المقام ركعتين ثم حرج إلى الصفاء وقد قال الله عز وحل: 
إلقد كان لكم في رسول الله أمنوةٌ حَسَنة4. 
رواه البخاري (481//7). 
ثم يعود إلى الركن فيستلمه ويخرج إلى الصفا. 
قال ابن قدامة: استحب أن يعود فيستلم الحجر. نص عليه أحمد لأن النبي 
يي فعل ذلك. ذكره حابر في صفة حَجة الي يله وكان ابن عمر يفعله. 
وبه قال النخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا نعلم 
فيه خلافاً. المغي .)۳۸١/۲(‏ 
اختلف في حكم هاتين الركعتين فذهب مالك وأبو حنيفة إلى وحوبهما 
وهو قول مروي عن الشافعي. 
واستدل هؤلاء بقوله تعالى: [واتخِدّوا من مَقَام إنْرَاهِيمَ مُصلّى) مع مواظبة 


الجزء الراإبع دباو كتاب المناسك 


۸- باب الطواف من وراء الججر 


--٠‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو بكر بن إسحاق» أنا 


بشر بن موسی» نا الحميدي» نا سفيان» عن هاشم بن حجَير» عن 
طاوس» عن ابن عباس قال: الجر من البيت» لأن رسول الله يله طاف 
بالببت من ورائه. قال الله عز وحل: و لْيَطوَفوا بالبيت العتيق»0©. 


0) 


النبي ي هما بعد كل طواف. فكان امتثاله لهذا الأمرء والأمر يدل 
على الوحوب. 

وقد قيل للزهري : إن عطاء يقول: تحزئ المكتوبة من ركعي الطواف. 
فقال: السنة أفضل؛ لم يطف ابي بل أسبوعا إلا صلى ركعتين. رواه البخاري. - 
وذهب الشافعي وأحمد إلى أنهما سنتان لما في حديث ضمضام بن ثعلبة 
أن الصلوات المكتوبة هي الخمس. 

وقالوا: إن قوله تعالى: «طإواتخلوا من مقام إبراهيم مصلى4 فيه أمر باتخاذ المصلى 
لا بالصلاة» وقد قال الحسن البصري وغيره: إن قوله #مصلى؟ أى قبلة. 
حسن: أحرحه المؤلف في الكبرى (40/5) بهذا الإستاد واللفظ وهو في 
مستدرك الحاكم )470/١(‏ من هذا الوجه. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرحه هكذا. وسكت الذهي. 

وهشام بن حجير وإن كان من رحال الشيخين فقد قال فيه أحمد: ليس 
هو بذاك» وضعفه ابن معين. 


ولذا حعله الحافظ في مرتبة (صدوق له أوهام). 


الجزء الرابع ااا كتاب المناسك 


-١‏ وروَينا عن سعيد بن ميناء قال: معت عبد الله بن 
الزبير يقول: حدثتين حال يع عائشة قالت: قال النبي ي يا 
عائشة! لولا أن قومك حديثوا عه بِشِرْك دمت الكعبة وألزقتها 
بالأرض» وجعلت ها بابين باباً شرقياً وباب غربياء وزدت فيها ستة 
أذْرُّع من الميجرء فإن قريشا اقتصرت بها حين بنت الكعبة. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أنا أحمد بن جعفرء نا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» حدثي أبي» نا عبد الرحمن بن مهديء نا سليم بن 
حيان» عن سعيد بن ميناء فذكره'". 


قال الحافظ ابن كثير: «إن قوله تعالى: طبالبيت العتيق) فيه مُسْتَدَلُ لمن 
ذهب إلى أنه يحب الطواف من وراء الحجر, لأنه من أصل البيت الذي 
بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرحوه من البيت حين قصّرت بهم 
النفقة» وهذا طاف رسول الله ي من وراء الحجرء وأحبر أن الحجر من 
البيت» و لم يسم الركنين الشاميين لأنهما م ّما على قواعد إبراهيم 
العتيقة». تفسير ابن كثير .)٤١٤/٥(‏ 
وقال الحافظ ابن عبد البر : رر إن رسول الله يك لم يستلم الركنين الذين 
يليان الحجر وذلك ‏ وا لله أعلم ‏ لأنهما كسائر حيطان البيت الي لا 
تستلم ؛ لأنهما ليسا بركنين على حقيقة بناء إبراهيم ». 
انظر : الاستذكار .)١١7/١5(‏ 

)١(‏ صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى (894/0) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 


الجزء الرابع كتاب المناسك 

رواه مسلم في الصحيح (459/1) عن محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي. 
وزو ا النسائي )۲۱۸/١(‏ من وجه آخخر عن عائشة مثله. 

ولي الصحيحين: عنها قالت: سألت الني يل عن الْجَدْر أمن البيت هو؟ 
قال: «نعم». قلت: فما هم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إن قومك قرت 
بهم النفقة» قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال:« فعل ذلك قومُك ليُدْخِلُوا مَن 
شاؤوا ويَمََعُوا مَنْ شاؤواء ولولا أن قومّكِ حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن 
تنكر فَلُوبُهم أن أدخل الْجَدر في البيت وأن اميق بابّه بالأرض». 

الجذر: -بفتح الحيم- وإسكان الدال المهملة هو الحجر. 

واليجر -بكسر الحاء وسكون الحيم- وهو محوط مدور على نصف دائرة 
هو خارج عن جدار الببت في صوب الشام» تركته قريش حين بنت 
البيت» فأخرحته عن بناء إبراهيم» وحَّجَرّت على المواضع ليعلم أنه من 
الكعبة» وحوط عليه حدار قصير. ويسمى حطيم وحظيرة. 

قال الأزرقي: هو ما بين الركن الشامي والغربي وأرضه مفروشة برخام 
وهو شتتو بشاذوران. 

وشَاذُورَان: هو القدر الذي تركوه من عرض الأساس حارج عن عرض 
الجدار» مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلشي ذراع» وهو البناء حيط بأسفل 
حدار الكعبة المشرفة من ثلاث حهات الشرقية والغربية والجنوبية» ولا 
يوجد في الحهة الشامية الي فيها الحجر. 

وأصله من الفارسية: الحادر أى الملحفة. تاج العروس .)۲۹٤/۳(‏ 
المي الي ذكرها المورخون في تجديد بناء الكعبة في الجاهلية أن امرأة 


الجزء الرابع ۱۷4 كتاب المناسك 
ذهبت تحمّر الكعبة المشرفة فطارت شرارةٌ من جمرتها في ثياب الكعبة 
فاحترقت كسوتهاء وكانت كثيرة بعضها فوق بعض» وتوهّنت حُذرانها 
من جميع الجوانب» ثم تواترت السيول عليها فترة» وحاء سيل عظيم 
فصدع جُدذُرهاء ففزعت قريش من الحدث» وهابوا هدم البيت حتى لا 
ينزل الله عليهم العذاب» فأخذوا يتشاورون في الأمر وأجمع رأيهم 
لتجديد بناءهاء فجمعوا النفقة» فنادى مناد فقال: يا معشر قريش! لا 
تدخلوا في بناء الكعبة من أموالكم إلا طيباًء ولا يدخل فيه مهر بغيء ولا 
بيع ربا ولا مظلمة أحد. 
وتهيأت قبائل قريش واقترعوا عند هُبلء فطار قَادْحٌّ بي عبد مناف» وبي 
زهرة على وحه البيت الشرقي» وقدح بي عبد الدار وبين أسد بن عبد 
العزى وبي عدي بن كعب على الشق الشمالي» وقّدح بي سهم وبي 
جمح وبي عامر بن لؤي على غرب البيت» طار قدح بي تيم وبي مخزوم 
وقبائل من قريش على الشق اليماني -أى الحنوبي- فجمعوا الحجارة مسن 
الوادي ورسول الله و لم ينزل عليه الوحي» فكان ينقل معهم الحجارة 
على رقبته الشريفة» وأجمع رأي قريش على أن يقصروا البيت الحرام» لأن 
النفقة الى جمعوها من المال الحلال لا تكفيهم في بناء البيت الحرام على 
قواعد إبراهيم عليه السلام. فتزكوا من حانب ستة أَذْرُع وشيرأء ثم 
جعلوا عليه دائرة ليطوف الناس من ورائها وهي الي تسمى الحجر. 
وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري بعض هذه القصة وقال: حتى 
إذا بنوا فبلغوا موضع الركن» اختصمت قريش في الرّكن أي القبائل يلي 


الجزء الراإبع كتاب المناسك 
رفعه؟ حتى كاد یَشجر بينهم قالوا: تعالوا نحَكم أولَ من يَطْلْمُ علينا من 
هذه السكة. فاصطلحوا على a‏ 
عليه وشاحا ذورة» فحكَمُوه» فأمر بال رکن فَوْضِع في وبي ثم أمر سيد 
كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب» ثم ارتقى هوء فرفعوا إليه ال ركن فكان 
هو وضعه. الصنف )٠١٠/١(‏ وهي قصة مشهورة في كتب السير والمغازي. 
وأحب أن أشير هنا إلى أن الكعبة بيت مس مرات» وقيل: سبع. كما 


ذكره النووي في امجموع (475/7). 
إحداها: بنتها الملائكة, وحجها آدم فمن بعده من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم. 


والثانية: بناها إبراهيم عليه السلام لقوله تعالى: «وإذ بَوأنا لإبراهيم مكان 
البيت وقال تعالى: واد يَرفع إبراهيمٌ القواعد من البيت4 الآية. 

الثالثة: بنتها قريش في الحاهلية» وحضر الني وَل هذا البناء» ثبت ذلك في الصحيحين. 

الرابعة: بناها عبد الله بن الزبير. ثبت ذلك في الصحيحين. 

الخامسة: بناها الحجاج بن يوسف في خلافة عبد الملك بن مروان» ثبت ذلك 
في الصحيح» واستقرٌ بناءها الذي بناه الحجاج إلى الآن» وقيل: بنيت 
مرتين آخرتین قبل بناء قريش. انتهى. 
وأشار إلى بناءين آخرين أحدهما: ما بناه قصي بن كلاب الحد الرابع 
للبي ي الذي آلت إليه ولاية البيت الحرام» ورئاسة الحجابة للكعبة 
المشرفة ومكة المكرمة. 
والثاني: بناء عبد المطلب. لقد ذكر الفاسي في شفاء الغرام )41/١(‏ أنه 


الجرء الرابع ۱۷٩‏ كتاب المناسك 
وحد مذكرة بخط عبد الله بن عبد ال ملك المرحاني أن عبد المطلب حد 
البي وك بنى الكعبة المعظمة بعد قصي بن كلاب وقبل بناء قريش. 
إلا أن المورخين لم يذكروا هذا البناء وا لله تعالى أعلم. 
لقد استقرت الكعبة المشرفة على بناء الحجاج بن يوسف» وكره العلماء 
التلاعب بالكعبة فقال الشافعي: أحب أن تترك الكعبة على حالما فلا 
تهدم لأن هدمها يذهب حرمتهاء ويصير كالتلاعب بهاء فلا يريدون 
بتغييرها إلى هدمها فلذلك استحببنا تركها على ما هي عليه. 
وقد تأسف عبد الملك بن مروان حين شهد له الحارث بن عبد الله بن أبي 
ربيعة أنه ممع مع ابن الزبير عائشة أم المؤمنين أنها قالت: قال رسول الله 
يلهِ: «يا عائشة لولا حجذثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من 
الْحِجْر فإن قومّك قصّروا في البباع» قال ذلك الحارث حين كدب عبد 
الملك بن مروان عبد الله بن الزبير أنه سمع عائشة رضي الله عنها فقال 
عبد الملك: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. 
لأن ابن الزبير لما استقر رأيه على تحديد البناء بعد احتراقه مسن جحانيق 
الحجاج قال: فأنا اليوم أحد ما أنفقء ولست أخاف الناس. لأنهم ليسوا 
حديثي عهد بالكفر» فزاد فيه مس أذْرّع من الحجر حتى أبدى اسا نظر 
الناس إليه (أى حفر من أرض الحجر ذلك المقدار إلى أن بلغ ساس البيت 
الذي أسس عليه إبراهيم عليه السلام حتى أرى الناس) فبنى عليه البناءء 
وكان طول الكعبة ماني عشرة ذراعاء فلما زاد فيه اممْتَقَصّرهء فزاد في 
طوله عشر أَذْرّع» وجعل له بابين. أحدهما: دحل منه والآحر يحرج 


الجزء الرابع حلإبة! ب كتاب المناسك 


منه. فلما قيِلَ اين الزبير كب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره 
بذلك. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما 
ما زاد في طوله فَأَقِرّه وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسُدٌ 
الباب الذي فتحه» فنقضه وأعاده إلى بنائه. انظر: صحيح 
مسلم (؟/9171). 

يقول الفاسي في شفاء الغرام :)٠٠١/١(‏ اعلم أنه لم يغير أحد من الخلفاء 
والملوك فيما مضى من الزمان وإلى الآن ما بناه ابن الزبير والحجاج فيما علمناه. 
وكان الفاسي حياً بين (١۸۳۲-۷۷ه)‏ ثم حَدّد بناء الكعبة المشرفة 
السلطان مراد حان بن السلطان أحمد خان بن السلطان محمد حان 
عام (5١٠ه).‏ 

ومن أهم الإصلاحات والترميمات داحل الكعبة المشرفة ما كان في العهد 
السعودي الميمون الزاهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه في عام 411 ١ه‏ بعد أن مضت 
أكثر من أربعسين سنة تقريبًا على أعمال ترميم سقف الكعبة المشرفة 
العلوي. وأما المسجد الحرام فقد شهد أكبر توسعة في تاريخ الإسلام عند 
ما أعلن جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى عام (10/0١ه)‏ بنقل 
جميع الآلات والمعدات الي استخدمت في مشروع المسجد النبوي إلى 
مکة امكرمة للشروع فوراً في مشروع توسعة اللسجد الحرام» وسلك 
طريقه أبناؤه البررة وآخر توسعة للمسجد الحرام ما تم في عهد نخادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزبز حفظه الله وشكر سعيه وأبقاه 


الجزء الر ابع ۹۷۸ كتاب المناسك 
وآل سعود ذخرا للإسلام والمسلمين. آمين. 
أركان الطواف وواجباته: 
اعلم أن للطواف أركاناً وواحبات وهذا ملخصها وسيأتي التفصيل في بعضها: 

-١‏ المشي للقادر؛ المشي واحب على القادر عند الحنفية والمالكية» فلو طاف 

راكباً مع قدرته لزمه الدم. 
وعند الشافعية سنة وليس عليه شيء. 

؟- التيامن؛ ركن عند الشافعية والمالكية والحنابلة» ولا يصح الطواف إلا به. 
وعند الحنفية واحب فلو طاف منكوسا يمد به ويصح مع كراهة 
التحريم» فتجب الإعادة ما دام في مكة وإن رجع إلى أهله يُجبر بالدم. 

1- الأشواط السبعة؛ ركن عند الأئمة والثلاثة» وعند الحنفية الأكثر من 
السبعة ركن» والباقي الأقل من السبعة واحب» أي لو طاف أربعاً تم 
طوافه» والباقي الثلاث يجبر بالدم. 

٤‏ - الطهارة من الحدث والحنابة والحيض والنفاس؛ الأئمة الثلاثة عندهم شرط 
لصحة الطواف» وعند الحنفية واحب تحب الإعادة ما دام في مكة» وتجبر 
بالدم إن رحع إلى أهله. ويأتي مزيد من التفصيل. 

ه- ستر العورة؛ عند الأئمة الثلاثة شرط في صحة الطواف» وعند الحنفية 
واحب فقط. 

- ابتداء الطواف من الحجر الأسود؛ عند الأئمة الثلاثة شرط ولا يعتد 
بطواف ل يبتدأ من الحجر الأسود. وهو قول عند الحنفية. 
والقول الثاني عند الحنفية» وهو قول أيضاً عند المالكية بأنه واحب فقط. 


اجزء الرابسع ۱۹٩‏ كتاب المناسك 
4- باب الطواف على طهارة وإقلال الكلام فيه إلا 
بذكر الله عز وجل 


5 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد ين 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا عبد الله بن يوسف» نا 
- أن يكون الحجر داحلا في الطواف؛ وهو فرض عند الأئمة الثلاثة 

وواحب عند الحنفية» يعني تحب الإعادة ما دام في مكّة» وتجبر بالدم إذا 

رحع إلى أهله. 

ففي المجموع: قال أصحاب الشافعي: يشرط أن يكون الطواف خارحاً 

عن الشاذُوران» فإن طاف ماشياً عليه ولو في خطوة لم تصح طَوقتّه تلك» 

لأنه طاف ف البيت لا بالبيت» وبه قال أحمد ومالك. 

لأن البي ي طاف خارج اليجرء وهكذا الخلفاء الراشدون وغيرهم من 

الصحابة فمن بعدهم» وهذا يقتضي وحوب الطواف خارج الحجر سواء 

كان كله من البيت أو بعضه» فالمعتمد في باب الحج الاقتداء بفعل النبي 

. انظر مزيداً من التفاصيل في المجموع .)۲١/۸(‏ 

۸- ركعتا الطواف بعد كل سبعة أشواط؛ واحب عند الحنفية والمالكية» وسنة 

عند الشافعية والحنابلة. 

9- الموالاة في أشواط الطواف؛ واحبة عند المالكية والشافعية» وعند الحنفية 
روايتان: الوحوب والسنية» واتفق الحميع على أنه لو أقيمت الصلاة فإنه 

يحب على الطائف أن يقطع طوافه ثم بم الأشواط الباقية. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: 
قدمتُ مكة وأنا حائضٌ فلم أطَفْ بالبيت وبين الصّمًا والْمَرْوَة» قالت: 
فشكوت ذلك إلى رسول الله َل فقال:« افْعَلِي كما يَفعَلُ الحاج غير أن 
لا تطُوفِي بالبيت»0"©. 

م« -١‏ وفي حديث عروة» عن عائشة أن النبي يله أول شيء 
بدأ به حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت©. 

-١‏ أخحبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الحبار ببغداد» 


نا إسماعيل بن محمد الصفار» نا أحمد بن منصورء نا عبد الرزاق» أنا 


() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۸٦/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح (4/7 )٠١‏ عن عبد الله بن يوسف. وأخرحاه 
من حديث ابن عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسم» وفيه:« غير أن لا تَطُوفِي 
بالبيت حتى تغتسلي» مسلم (۸۷۳/۲). 
ورواه أيضاً أبو داود (۳۸۲/۲) والنسائي )١155/0(‏ والترمذي (۲۷۲/۳) 
والدارمي (55/7) وابن ماحه (488/7) والطيالسي )١511(‏ وأحمد 
(۲۷۳۰۲۱۹۰۱۳۷۰۳۹/۲) كلهم من طرق عن القاسم عنها. 
وله شاهد من حديث حابر في قصة عائشة قال: فأمرها النبي يله أن 
تنسك المناسك كلها غير أن لا تطوف ولا تصلّي حتى تطهر. رواه 
البحاري في كتاب التم .)1١8/١7(‏ 

(۲) متفق عليه. انظر: باب دخول مكة رقم (1101). 


الجزء الرابع ۱۸۹ كتاب المناسك 


معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: الطواف صلاة 
فأقلوا فيه من الكلام. 

هذا هو المحفوظ موقوفاً. 

ورواه فضيل بن عياض في آخرين» عن عطاء بن السائب» عن 
طاوس مرفوعا. وخالفهم حماد بن سلمة» وشجاع بن الوليد فروياه 


عن عطاء موقوفا”". 


إف4 الصحيح أنه مرفوع: وللحديث طريقان عن ابن عباس. 

أحدهما: ما أخرحه المؤلف عن عبد الرزاق. ومن هذا الطريق أخرحه أيضاً في 
الكبرى (85/5) وقال: وكذلك رواه إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس 
موقوفاً. وأشار الترمذي إلى وقفه أيضاً (84/6/). 

وثانيهما: ما رواه عطاء بن السائب. واختلف عليه أصحابه. 
فرواه فضيل بن عياض» عنه» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعا. 
كما ذكره المؤلف» ومثله الحاكم (7727/7) عنه عن سعيد بن حبير» عسن 
ابن عباس. كما رواه أيضاً الحاكم )459/١(‏ عن سفيان» عن عطاء عن 
طاوس» عنه مرفوعاً. وقال: صحيح الإسناد ول يخرحاه» وقد أوقفه جماعة, 
وتابع على رفعه حرير بن عبد الحميد» عن عطاء عند الزمذي (854/7؟) 
وموسى بن أعين وغيرهم كما قال المؤلف. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخالفهم حماد بن سلمة وشجاع بن الوليد 
فرويا عن عطاء موقوفا. 
وقال لي المعرفة: (۲۳۲/۷) : والموقوف أصح. 


الجزء الرابع AY‏ كتاب المناسك 
ومن المعلوم أنه إذا اختلف في الرفع والوقف فالحكم للرفع لما فيه من 
الزيادة إذا كان الرافعون ثقات» وعطاء وإن كان قد اختلط إلا أن سفيان 
الثوري ممن مع منه قبل الاختلاط. 
قال الحافظ في التلخيص :)١79/1١(‏ «صححه ابن السكن وابن خزمة 
وابن حبان. ثم قال: ومداره على عطاء بن السائب» عن طاوس» عن ابن 
عباس. واختلف في رفعه ووقفه» ورحح الموقوف النسائي والبيهقي وابن 
الصلاح والمنذري والنووي وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة. وي إطلاق 
ذلك نظ فإن عطاء بن السائب صدوق» وإذا روى عنه الحديث مرفوعا 
تارة وموقوفا أحرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع؛ والنووي ممن 
يعتمد ذلك ويكثر منه» ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع 
ثقة» فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح» فإن اغْتَلّ عليه بأن عطاء بن 
السائب اختلط» ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه, أحيب بأن 
الحاكم أحرحه (في المستدرك )454/١‏ من رواية الثوري» عنه» والشوري 
من مع قبل اخحتلاطه باتفاق». 
وأطال الكلام على تخريج الحديث. انظر التفاصيل الأخرى فيه. 
وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا الحديث روي ا ن 
فأما المرفوع فله ثلاثة أوحه: أحدها: رواية عطاء بن السائب رواه عنه 
حرير وفضيل بن عياض وموسى بن أعين وسفيان أخرحها كلها البيهقي. 

الوحه الثاني: رواية ليث بن أبي سليم رواها عنه موسى بن أعين» عن ليث؛» 
عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعا أخرجها البيهقي لي سننه» والطبراني 


الجزء الرابع كتاب المناسك 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسين محمد بن 
أحمد بن تميم القنطري ببغدادء نا أبو حعفر محمد بن عبد الله بن 
سليمان» نا إبراهيم بن المنذر الحزامي» قال: وأخصيرني أبو عمرو بن 
عسي الب و ل ل 


الوحه الثالث: رواية الباغندي» عن أبيه» عن ابن عبينة» عن إبراهيم بن ميسرة 
عن طاوس» عن ابن عباس رواه البيهقي أيضاً. 
فأما طريق عطاء» فإن عطاء من الثقات» لكنه اختلط بآخره قال ابن 
معين: من مع منه قليكا فهو صحيح؛ ومن سمع منه حديثاً (بعد اختلاطه) 
فليس بشيء وجمیع من روى عنه روى عنه في الاختلاط» إلا شعبة 
وسفيان» وما مع منه حرير وغيره فليس من صحيح حديثه. 
وأما طريق ليث» فليث رحل صالح صدوق يستضعف. قال ابن معين: 
ليث بن أبي سليم ضعيف» مثل عطاء بن السائب» وقد أحرج له مسلم 
في المتابعات. وقد يقال: لعل احتماعه مع عطاء يقوي رفع الحديث. 
وأما طريق الباغندي فإن البيهقي لما ذكرها قال: ول يصنع الباغندي شيا 
في رفعه هذه الرواية» فقد رواه حرير بن عبد الحميد وأبو عوانة عن 
إبراهيم بن ميسرة موقوفا. 
انظر : نصب الراية .)٥۸/۳(‏ 


الجزء الرابع A4‏ كتاب المناسك 


عن ابن عباس أن رسول الله ل قال:« الطواف بالبيت صلاة ولكن الله 
عز وجل أحل فيه الْمَنطِقء فمن نَطَّقَ فلا ينطق إلا بخير»“. 


() أخرجه المؤلف في الكبرى (47/0) من طريق عمران بن موسى به مثله. 
والليث بن أبي سليم صدوق اختلط جلا ولم يتميّر حديثه فترك» كذا في التقريب. 
وقال في التلخيص :)١70/1(‏ لكن اختلف على موسى بن أعين فيه؛ 
فروى الدارمي (4/7 4) عن علي بن سعيد» عنه» عن عطاء بن السائب؛ 
فرحع إلى رواية عطاء. 
ما يستفاد من الحديث : 
يستفاد منه اشتراط الطهارة في الطواف» وأن الحائض يلحق به الجنب 
والمحدث» وهو قول الجمهور من الأئمة ما عدا أبي حنيفة. فقد ذهب جمع . 
من الكوفيين إلى عدم الاشتراط. قال ابن أبي شيبة: حدثنا غندر» ثنا شعبة 
سالت الحكم وحماداً ومنصوراً وسليمان عن الرحل يطوف بالبيت على 


غير طهارة؟ فلم يروا تياس 
وروي عن عطاء أن المرأة إذا طافت ثلاثة أشواط فصاعلا ثم حاضت 
أحزاً عنها. 


قال النووي: انفرد أبو حنيفة فقال: الطهارة من الحدث والنجس ليس 
شرطاً للطواف» فلو طاف وعليه بحاسة أو محدثاً أو حنباً صح طوافه. 
المجموع (۱۷/۸). ْ 

وتعقب بأن أبا حنيفة لم ينفرد بهذا بل قال به جمع من الأئمة إلا أن يحمل 
انفراده عن الأئمة الأربعة. 


الجزء الراببع كتاب المناسك 
لكن عند أحمد روايتان: رواية مثل الشافعي بأن الطهارة شرط, والثانية: 
أنها ليس بشرط بل تحبر بالد» وعند المالكية قول يوافق هذا. 
ثم اختلف أصحاب أبي حنيفة في كون الطهارة واحبة مع اتفاقهم على 
أنها ليست بشرط فمن أوحبها منهم قال: إن طاف محدثاً لزمه شاق 
وإن طاف جنباً لزمه بَدَنةء وقالوا: و يعيده ما دام عكة. 
واحتج أبو حنيفة وموافقوه بعموم قوله تعالى: ظولْيطُرقُوا بالبيت العتيق» 
وهذا يتناول الطواف بلا طهارة قياسا على الوقوف» وسائر أركان الحج. 
واحتج الجمهور بحديث الباب » وبحديث ابن عباس مرفوعاً : رالحائض 
والنفساء إذا أتنا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها 
غير الطواف بالبيت ». رواه أبو داود »)۳١۷/۲(‏ والتزمذي (۲۷۳/۲)» 
وفيه حصيف بن عبد الرحمن الجزري صدوق سيء الحفظ » ولذا استغربه 
الترمذي. وأضافوا إليه قوله يك في حديث حابر في آخر حجته: «لعأخدوا 
عني مناسككم». ومن المعلوم أنه طاف طاهراً. 
وإن طوافه يك بيان للطواف احمل في القرآنء وقوله ل برت أخذوا» 
يقتضي وحوب كل ما فعله إلا ما قام دليل على عدم وحوبه. 
وإن الني و نهسى عائشة رضي الله عنها عن الطواف حتى تغتسل. 
و النهي في العبادات يقتضي فسادها. 
وقال الحنفية: قول عائشة: أول شيء بدأ به حين قدم مكّة أنه يلك توضاً 
لا يدل على وحوب الطهارة لاحتمال أن يكون وضوءه على وحه 
الاستحباب» أو أنه توضأ لأحل ركعي الطواف» أو أن الوضوء هنا معنى 


الجزء الرابع كما كتاب المناسك 


. #- باب الخروج إلى الصفا 
-١ +9‏ أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء نا أبو العباس الأصمء 
أنا الربيع» أنا الشافعي © ده قال: وأحب إلي: أن يخرج إلى الصفا من 
باب الصفاء ويظهر فوقه في موضع يرَى منه البيت» ثم يستقبل القبلة» 
کک : الله أكين الله أكبر الله أكيرء و لله الحمد والله أكير _ 


50-00 ان والرحلين لإزالة آثار السفر. 
وأما قوله: «الطوف بالبيت صلاة» فقالوا: هذا تشبيه لا عموم له» وهذا لا 
ركوع فيه ولا سجود» ولو كان حقيقة لاحتاج إلى تحليل وتسليم وغيره 


من أركان الصلاة. 
ورحح شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الطهارة ليست شرطاً لصحة الطواف 
بل إنها واحبة. 


وقول آحر في الموضوع هو: أن الطهارة للطواف ليست بشرط ولا 
واحب» بل يجوز الطواف بغير الطهارة مطلقاً » ولا يحرم ذلك إلا على 
الحائض والنفساء فقط» وبه قال داود الظاهري وإليه ذهب ابن حزم 
متمسكا بظزاهر الحديث. ش 
انظر: المغين (1705/17) والبدائع )١79/9(‏ والعمدة للعیيٰ )۲۸١/۹(‏ 
وفتح القدير (459/7) وانخموع (۷/۸) وفتح الباري )٤۹۷/۳(‏ 
وطرح التثريب )١70/0(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (171/71- 
14 والمحلى (۱۷۹/۷). 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
على ما هداناء والحمد لله على ما هدانا وأولاناء لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له؛ له املك وله الحمد بی ويّمِيتء بيده الخير» وهو على 
كل شيء قدير» ولا إله إلا الله صدق وَعْدَه ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده» لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه, مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون. 

ثم يدعو ويُلبّي» ثم يعود فيقول مشل هذا القول» حتى يقوله 
ثلاث ويدعو فيما بين كل تكبيرتين ما بدا له في دين أودنياء ثم ينزل 
فيمشي حتى إذا كان دون الميل الأحضر المعلق في ركن المسجد 
نحو من ستة أذرع سَعَّى سعياً شديداً حتى يُحاذي الْمِيْلّين 
الأحضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس» ثم يمشى حتى يرقى 
على المروة» حتى يبدو له البيت إن بدا له» ثم يصنع عليها ما صنع 
على الصفاء حتى يُكمّل سبعاء يبدأ بالصفا ويختم بالمروة0©. 

 -۷‏ أخيرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرني أبو بكر الوراق» أنا 
الحسن بن سفيان» نا هشام بن عمار وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: نا 
ا و ا 
ا 3 حتى إذا أتينا البيت 


© كذا في الأم )7١١/7(‏ وأخرحه المؤلف في المعرفة .)۲٤۸/۷(‏ 


الجزء الرابع لل كتاب المناسك 
فقراً: هِواتخِدُوا من مَقَامِ إبراهيم مُصَلّى4 فجعل المقام بينه وبين البيت. 
قال: وكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن البي يل كان يقرأ في 
الركعتين ب طقل هو الله أحَدُ» و طقل يا أيُها الكافِرون» ثم رحع 
إلى البيت فاستلم الركن. 

قال: ثم حرج من الباب إلى الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأً: 
إن الصا والْمَرْوَة من شَعَائِر ا للد «أبداً بما بدأ الله به» فبداً بالصفاء 
فرقي علیه» حتى إذا ری البيت» فكبّر الله وهلّله. وقال: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يُحْيى ويميت»: وهو على كل 


9 
2و 


شيء قديرء لا إله إلا الله أنْجَرَ وَعْدَه. ونصّرّ عبده» وهزم الأحزاب 
وخده» ثم دعا بين ذلك» فقال مثل ذلك ثلاث مرات» ثم نزل إلى 
المروة حتى إذا انْصَبِّتْ قدماه رَمّل في بطن الوادي» حتى إذا صعد 
مشى» حتى أتى المروّة ففعل على الْمَروَةٍ كما فعل على الصفاء حتى 
كان آخر الطواف على المروة". 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )4۳١۹٠/٠(‏ بهذا الإسناد واللفظ 
وقال: رواه مسلم في الصحيح (887/7) عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
وهو حديث حابر في حَجّة الني بب الطويل والمشهورء والمؤلف - رحمه الله 
تعالى ‏ حزأ الحديث في مواضع في كتابه. 
قوله: «أبدأً ما بدأ الله به» -بصيغة الخبر- ورواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماحه بلفظ: «نبدأ» بالنون للجمع. 


الجزء الرابع ۱۸۹ كتاب المناسك 


۸-وروينا عن أبي هريرة في قصة فتح مكة قال: وأقبل 
رسول الله ي حتى أقبل على الحجر فَاميَلَمّه وطاف بالبيت سبعاء 
فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت» فرفع 
يده وجعل يحمد الله ويدعو.ما شاء أن يدعو . 
وحاء في رواية النسائي )۲٠٠/١(‏ والدارقطن )٠٠٤/۲(‏ من طرق عن 
حعفر بن محمد» عن أبيه» عن حابر بلفظ: «ابدأوا يما بدا الله بسه» 
بصيغة الأمر. ٠‏ 
في إسناد النسائي إماعيل بن عياش الحمصي وهو صدوق في روايته عن 
أهل بلده, ومخلط في غيرهم كما قال الحافظ إلا أنه توبع عند الدارقطي. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن البداءة بالصفا شرط في صحة السعيء فلو أن 
أحدا بدأ بالمروة للا هذا الشوطء واحتسب الأشواط ابتداءٌ من الصفا. 
وقال الحنفية: إن البداءة بالصفا واحب» فلو بدأ بالمروة صح شوطه هذا. 
إلا أنه لا يعت به» ويجب عليه أن يعيد ولا يلزم عليه دم. كذا في غنية 
المناسك (ص .)7١‏ 
وعلى هذا فيجب أن يكون الشوط الأول من الصفا والشوط الثاني من 
المروة والسابع من الصفا وينتهي إلى المروة. 
ولو أنه لما أراد العود من المروة إلى الصفا للمرة الثانية عدل عن موضع 
السعي» وجعل طريقه في المسجد أو غيره وابتدأ المرة الثانية من الصفا لم 
يحسب له تلك المرة. 
)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (91/5) بإسناده عن أبي داود 


الجزء الرابع -+حإ!4؛؛ لب ب كتاب المناسك 
وَرُويّنا عن عمر بن الخطاب أنه أمر بالتكبير والتحميد والصلاة 
على البي يله والدعاء على الصا والمَرْوّة وذلك فيما: 

-١ 8‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب» نا محمد بن عبد الوهاب» أنا جعفر بن عون» أنا 
زكريا بن أبي زائدة» عن عامر» عن وهب بن الأجدع؛ أنه مع عمر 
بن الخطاب بمكة وهو يخطب الناس قال: إذا قدم الرجل منكم حاجا 
فليَطّْ بالبيت سبعاء وتْيُصَلٌّ عند المقام ركعتين» ثم يبدأ بالصفا 
فيستقبل القبلة فيُكَبْرْ سبع تكبيرات» بين كل تكبيرتين حَمِد لله وأثنى 
عليه» وصلى على الني كَل وسأل لنفسه» وعلى المروة مثل ذلك. 

٠‏ - أحبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني» 
نا محمد بن جعفر المزكيء نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا ابن بكيرء 
نا مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر كان إذا طاف بين الصّفا 


الطيالسي وهو في مسنده (ص۳۲) قال: ثنا سليمان بن المغيرة» نا ثابت 
البناني» عن عبد الله بن رباح قال: وفدنا على معاوية ومعنا أبو هريرة 
فذكر الحديث في قصة فتح مكة. 
ورواه مسلم في الصحيح )١4٠5/17(‏ عن شيبان بن فروخ» ثنا سليمان 
بن المغيرة به بطوله. إلا أن أبا داود لم يذكر قوله: «فرفع يديه وجعل 
يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو». 

)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (ه/٤‏ 4) بهذا الإسناد واللفظ ورحاله ثقات. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


والْمَرْوَة بدأ بالصفا فرقي عليه» حتى يبدو له البيست» قال: وكان 
كبر ثلاث تكبيرات: ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
اللك وله الحمد وهو على كل شيء قديرٌء ويصنع ذلك سبع مرات؛ 
فذلك إحدى وعشرين من التكبير» وسَبْعٌ من التهليل» ثم يدعو فيما 
بين ذلك ويسأل الله ثم يهبط» حتى إذا كان ببطن المسيل» سعى 
حتى يظهر منه» ثم عشي حتى يأتي المروة فيرقى عليهاء فيصنع مثل ما 
صنع على الصفاء يصنع ذلك سبع مرات حتى يفرغ من سعيه”". 

-١‏ وبإسناده قال: نا مالك عن نافع» أنه مع عبد الله بسن 
عمر وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت:ظااذْغوني أمشتجب 
لكم» وإنك لا تخلف ايعاد وإني أسألك كما هديَي إلى الإسلام 
ألا تنزعه مي حتى تتوفاني وأنا مسل" . 

- وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» 
أنا عبد الله بن محمد بن شعيب» نا أحمد بن حفص بن عبد الله 
حدثي أبي» حدثي إبراهيم بن طهمان» عن أيوب بن أبي تميمة» عن 
نافع» عن ابن عمر أنه كان يقول على الصفا: اللهم اعْصِمّنا بدينك؛ 
وطَوَاعِيتِك وطَوَاءِيَّة رسولك» وجَبنا خدودك اللهم اجعلنا نُك 
و ملائكتك وأنبياءَك ورُسُلّكء ونجبٌ عبادّك الصالحين, اللهم 


)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى (44/5) بهذا الإسناد واللفظ ورحاله ثقات. 
© الكبرى (4/5 5) وهو في الموطأ .)۳۷۲/١(‏ 


الجزء الرابع له كتاب المناسك 
حَيْبَنَا إليك» وإلى ملائكتك» وإلى أنبيائك ورسُّلِكء وإلى عبادك 
الصالحين» اللهم يَسّرنا لليسرى» يكنا لتر و فاق الاجر 
والأولى» واجعلنا من أئمة المتقين2"0. 

۴۳ - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي 
ببغداد» نا حمزة بن محمد بن العباس» نا أحمد بن الوليد الفحام» نا 
شاذان» أنا سفيان بن عيينة» عن أبي الأسود» عن نافع» عن ابن عمر 
أنه كان يقول عند الصفا: اللهم أحيي على سنة نبيك وَل وتَوفيِي 
TT‏ 

-٠ ٤ ٤‏ أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطانء نا عبد الله بن 
حعفر» نا يعقوب بن سفيان» نا عمرو يعي ابن حالد الحراني» نا 
زهير» نا أبو إسحاق قال: سمعت ابن عمر يقول بين الصّمًا والمَرْوَة: 
رب افر لي وارحمني وأنت لعز ر۰ 

ه6- وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه لى على الشق الذي 
على الصفاء فلما هبط إلى الوادي سعى وقال: اللهم اغفر وارحم 


)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (14/5) بهذا الإسناد واللفظ رحاله ثقات إلا 
إبراهيم بن طهمان فإنه وی ولكته يُغْرّب» وفيه كلام. 

(۲) أخخرحه المولف في الكبرى (86/0) بهذا الإسناد واللفظ ورحاله ثقات. 

© أخرحه المؤلف في الكبرى (360/0) بهذا الإسناد واللفظ. 


الجزء الرابع الاه كتاب المناسك 
وأنت الأعز الأكرّم. 

5- وروينا عن ابن عمر أنه قال: ليس على النساء سعي بالبيت» 
ولا بين الصا والْمَروَة. قال: يريد به السعي الذي هو فوق لللشي<. 

ورُوينا عن عائشة وعطاء. ) 

۷- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: نا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا عبد 
الله بن مؤمل العائذي» عن عمر بن عبد الرحمن بن حيصن» عن عطاء 
بن أبي رباح» عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتي بنت أبي تحرأة 
إحدى نساء بني عبد الدار قالت: دلت مع نسوةٍ من قريش دارا 
لأبي حسين ننظر إلى رسول الله يله يسعى بين الصا والْمَرْوَة فرأيته 
يسعى» وإن مثزره ليدور من شدة السعي» حتى إني لأرى رکبتیه» 
وسمعته يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» ©. 


() أخرحه المولف في الكبرى (45/0) في سياق أطول منه. 

() أخرجه المؤلف في الكبرى (48/0) وقال: ورويناه عن فقهاء التابعين من 
أهل المدينة» وهو رأي الجمهور. وقال بعض العلماء: إن سعت في الليل 
حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرحال. 

() حسن لغيره: الشافعي في الأم )7١١/7(‏ ومن طريقه الدارقطي في السنن 
(197/1) والبيهقي في الكبرى (48/5) وابن عدي في الكامل 
)١407/5(‏ والبغوي في شرح السنة .)١41-١50/5(‏ 


كما رواه أيضاً أحمد في المسند (471/5) والحاكم في المستدرك )17١/4(‏ 
والطبراني في الكبير )۲۲۷/۲٤(‏ من طريق عبد الله بن المؤمل المكي به. 
وسكت عليه الحاكم. 

وأعله ابن عدي بابن المؤمل» وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي وابن 
معين. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 47/9 :)١‏ رواه أحمد والطبراني 
في الكبير وفيه عبد الله بن المؤومل ونّقه ابن حبان وقال: يخطئ 
وضعفه غيرم). 

ورواه ابن أبي شيبة فقال: حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن عبد الله بن أبي 
حسين» عن عطاء عن حبيبة بنت أبي تحزأة فذكره. 

قال ابن عبد البر: أحطأ ابن أبي شيبة أو شيخه في موضعين منه. أحدهما 
أنه حعل موضع ابن محيصن عبد الله بن أبي حسين» والآخر أنه أسقط 
قال ابن القطان في كتابه: وعندي أن الوهم من عبد الله بن المؤملء فإن 
ابن أبي شيبة إمام كبير» وشيخه محمد بن بشر ثقة» وابن المؤمل سيء 
الحفظ» وقد اضطرب في هذا الحديث اضطراباً كثيراء فأسقط عطاء مرة» 
وابن محيصن أحرى» وصفية بنت شيبة أحرى» وأبدل ابن محيصن بابن أبي 
حسين أخرى» وجعل المرأة عَبْدّرية تارة وعنية أخرى» وفي الطواف تارة 
وني السعي بين الصا والْمَرْوَة أحرى» وكل ذلك دليل على سوء حفظه 
وقلة ضبطه وا لله أعلم انتهى. انظر: نصب الراية (9"//5). 

ولكن الحديث له طرق أخرى منها: 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
ما أخرجه الدارقطي (55/7”) والبيهقي (1/5) عن ابن المبارك قال: 
أخيرني معروف بن مشكان قال: أخبرني منصور بن عبد ال رحمن» عن أمه 
صفية قالت: أخبرتي نسوة من بن عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله 
ل قلن: دخلنا دار ابن أبي حسين فرأينا رسول الله يل يطوف... الح الحديث. 
قال صاحب التنقيح (وهو ابن عبد الهادي): إسناده صحيح» ومعروف بن 
مشكان صدوق» لا نعلم من تكلم فيه ومنصور ثقة مخرج له في 
الصحيحين. انظر: نصب الراية (07/5). 
وقال النووي: إسناده حسن. وهو الصواب. 
ورواه الحاكم في المستدرك )۷٠/٤(‏ بإسناد آخر عن الخليل بن عمر قال: 
”معت ابن أبي نبيه» يحدث عن حدته صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت 
أبي تحرأة فذكر الحديث. وسكت عليه. 
وفيه رحال لا يعرفون. 
وقال الذهي: حبيبة بنت أبي تحرأة ها حديث السعي لا يصح. 
وله طريق آخر في صحيح ابن خزيمة (174-17717/4) ومسند أحمد 
(417/7) من طريق عبد الرزاق» أنا معمر» عن واصل مولى أبي عبينة» 
عن موسى بن عبيد» عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها إلى آخر الحديث. 
علق عليه الشيخ الألباني بقوله: رحاله ثقات غير موسى بن عبيد. أورد 
البحاري في التاريخ (1911/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
)١151/8(‏ ول يذكرا فيه حرحاً ولا تعديلاً. انتهی. 
وتحرف ف المسند إلى «موسى بن عبيدة». 


الجزء الرابع 5 كتاب المناسك 
وقال الحافظ في الفتح :)٤۹۸/۳(‏ «له طريق أحرى في صحيح ابن خزيمة 
مختصرأء وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت». 
قلتُ: حديث ابن عباس الذي أشار إليه الحافظ فيه رحل متروك وسيأتي 
ذكره وهو لا يفيد شيئاً بانضمامه. ولكن الحديث حسن عجموع طرقه. 
وللحديث شاهد من حديث تَمَلّك العبدرية أخرحه البيهقي في الكبرى 
(48/5) والطبراني في معجمه )۲۰٦/۲٤(‏ عن مهران بن أبي عمرء ثنا 
سفيان» ثنا المثنى بن الصباح» عن المغيرة بن حكيم» عن صفية بنت شيبة) 
عنها قالت : نظرت إلى رسول الله و وأنا في غرفة لي بين الصا 
َالْمَرُوَة وهو يقول: «أيها الناس إن الله كدب عليكم السعي فاسعوا». 
قال الزيلعي: تفرد به مهران بن أبي عمر. قال البخاري: في حديثه اضطراب». 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائسد :)١58/5(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه 
لمثنى بن الصباح وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة. 
وله شاهد آخر من حديث صفية بنت شيبة نفسها. رواه الطبراني في 
معجمه قال: حدثنا محمد بن عبد الحضرمي» ثنا علي بن الحكم الأودي؛ 
ثنا ميد بن عبد الرحمن» عن المثنى بن الصباح» عن المغيرة بن حكيم» عن 
صفية بنت شيبة قالت: قال رسول الله يله: «اسعوا فإن | لله كتب عليكم السعي». 
قال هيلمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير وفيه المثنى بسن 
الصباح وفيه كلام كما مر. 
وصفية لم تدرك البي 5. 
وللحديث شاهد آحر من حديث ابن عباس رواه الطبراني في معجمه ثنا 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
ورواه يونس بن محمد وغيره» عن ابن المؤمل» وقالوا: عن حبيبة 


محمد بن النظر الأزدي» عن معاوية بن عمروء عن المفضل بن صذقة» عن 

ابن حريج؛ وإسماعيل بن مسلم» عن عطاء بن ابي رباح» عن ابن عباس 

قال: سكل رسول الله وك عن الرمل؟ فقال: «إن الله عز وجل كب عليكم 

السعي فاسعوا» قال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير وفيه 

المفضل بن صدقة متروك. انتهى. 

وهذا لايصلح للاستشهاد به وما قبله كاف لتحسين الحديث. 

وحبيبة بنت أبي تجراة -بكسر المثناة وسكون الجيم» براء ثم ألف غير 

مهموزة ثم هاء- وجاء عند البيهقي والدارقطيئٍ بلفظ «تجرأة» بألف 

مهموزة» وعند أحمد «تحزئة» بزاي ثم همزة والظاهر أنه تصحيف. 

والصحيح: يجراة -براء مهملة ثم ألف غير مهموزة- وبنو تجراة قوم مسن 

كندة قدموا مكة وابنة أبي تجراة هي حبيبة. 

قال الحافظ في تعجيل المنفعة: حبيبة بنت أبي تحراة العبدرية ويقال: حبية 

بتحتانيتين» ويقال بالتصغير ها صحبة» روى عنها عطاء. 

وقال ف تهذيب التهذيب: اسم هذه المرأة الصحابية حبيبة» وقيل: تملك 

وهي أم ولد شيبة. انتهى. 

وهي تسمى أيضا برة بنت أبي تحراة كما في رواية الدارقطي (؟/50١).‏ 
() انظر: الكبرى (91//0). ) 

ورواه أيضاً أحمد (471/4) عن يونس بن محمد به مثله. 


الجزء الرابع ۱۹۸ كاب المناسك 


ورواه ابن المبارك» عن معروف بن مشكان» عن منصور بن عبد 
ال رحمن» عن أمه صفية» عن نسوة من بي عبد الدار اللاتي أد ركن 
رسول الله 6ه0". ظ 

4- ورُوَّيْنا عن عائشة أنها قالت: ما أت الله حج امرء ولا 
عمرته لم يَطّف بين الصا والْمَرْوَة. وا لله أعلم”". 


(۱) تقدم تخريجه. 

(» صحيح: رواه مسلم في صحيحه (41/7) في سياق طويل في الرد على 
ما فهمه عروة من قوله تعالى: افلا جاح عليه أن يَطرُْف بهما4 بأن رحلا 
لو لم يطف بين الصَمًا والْمَرْو ما ضرّه فذكرت وقالت: ولو كان كما 
تقول لكان فلا جناح عليهما أن لا يطوف بهما. ثم ذكرت سبب نزول 
الآية الكرعة. 
وأما العلماء فاختلفوا في حكم السعي على ثلاثة أقوال: 

الأول: إنه ركن» لا يصح الحج إلا به» وهو قول ابن عمر وعائشة وحابر. وبه 
قال الشافعي ومالك في المشهور وأحمد في أصح الروايتين عنه وإسحاق 
وأبو ثور وهو قول الجمهور. 
فمن أصاب امرأته قبل السعي فعند مالك في رواية : عليه حج قابل › 
والهدي » وني رواية : إذا رحع إلى بلاده يعود معتمرأً» فتكون عمرته 
مكان ما أفسد حجه بالوطاً. 
وقال الشافعي : من ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج» فالنساء عليه 
حرام » حتى يرجع فيسعى فيما بينهما » فإن وطئ فعليه العودة» حتى 


الججزء الرابع ۱۹۹ كتاب المناسك 
يطوف بينهما ويَهددِي » وبه قال أخمد وإسحاق وأبو ثور. 
وكانت عائشة تقول : ر والله ما أتم الله حح رحل ولاعمرته ل يَف 
بن الصفا والمروة »» رواه سفيان وأبو معاوية » عن هشام بن عروة عن 
أبيه عنها . أورده البحاري (4/7 11) معلقاً. 

والثاني: إنه واحب يحبر بالدم. وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك كما حكاه 
ابن العربي. 
فمن رحع إلى بلاده وترك السعي بين الصفا والمروة عامدا أو ناسياً فعليه 
دم» ولا يرحع إليه » حجاً كان أو عمرة» وإن بقي في مكة يسعى. 

والثالث: إنه ليس بركن ولا واحب» بل هو سنة ومستحبة» وهو قول ابن 
عباس وأنس وابن سيرين وعطاء وبجماهد وأحمد في رواية» وروي عن 
الحسن أنه قال : في رحل ينسى السعي بين الصفا والمروة : ليس عليه 
شيء» وروي مثله عن عطاء » وروي عنه أيضاً : أن عليه دماً. 
واستدلوا بقوله تعالى: «إفلا جاح عليه أن يطوف بهما» ونفي الحرج عن 
فاعله دليل على عدم وحوبه» فإن هذا من رتبة المباح؛ وإنما تثبت مسنيّته 
بقوله: طمن شعائر الله4. 
وقال من أوتحب: إن الآية الكريمة نزلت لما تحرج أناس من السعي في 
الإسلام لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية لأحل صنمين كانا على 
الصا والْمَرْوَة كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره. 
وقالوا أيضا: إن تصريحه سبحانه وتعالى بأن الصفًا والْمَروَة من شَعَائر الل 
يدل على أن السعي بينهما أمر حتم» لا ب منه» لأن شعائر الله عظيمة» 


الجزء الرابع اء کاب المناسك 
-١‏ باب الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة 
68- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا الحسن بن مكرم البزاز» نا أبو عاصم» عن ابن جريج. 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا محمد بن يعقوب» نا إبراهيم بن 
إسحاق» نا هارون بن عبد الله نا محمد بن بكرء أنا ابن حريج؛ 
لل في حَجّة الوداع على راحلته بالبيت وبالصّفا والْمَرْوَة ليرَاهٌ الناس 
وليسألوه» فإن النا س غشوه. 


لا جوز التهاون بهاء وقد أشار البخاري في صحيحه إلى ذلك حيث قال: 
باب وحوب الصَفا والْمَرْوَة وجعل من شعائر الله 

قال الحافظ: أى وحوب السعي بينهما مستفاد من كونهما حعلا من 

ئر الله. قاله ابن المنير في الحاشية. 
واستادلٌ هم أيضاً بأن الني يك سعى في حَجّه وعُمراه بين الصا وَالْمَرْوَة 
سبعاً وهذا بيان حمل الآية إن الصمًا والْمَروّة من شعائر ا لل وإذا 
أضيف إليه قوله ل «خذوا عني مناسككم» وقوله: «اسعوا فان الله كتب 
عليكم السعي». فمجمفوع هذه الأمور تدل على وحوب السعي. 
)١(‏ صحيح: أخحرحه المؤلف في الكبرى )٠١١/0(‏ بالإسناد الثاني. 

وذكر له أسانيد أحرى عن ابن حريج وقال: رواه مسلم في الصحيح 
(۹۲۷/۲) عن عبد بن حميد» عن محمد بن بكر. 


الجزء الرابع الام كتاب المناسك 

-١"6«٠‏ وروينا عن عائشة طوافه على بعيره ليستلم الركن 
كراهية أن يصرف عنه الناس» ولا يصرفون عنه فطاف على بعيره 
ليسمعوا كلامه ويروا مکانه و لاتناله أيديهه”". 

-١‏ قال الشافعي #: أما سعيه الذي طافه لمقدمه فعلى 
قدميه لأن حابرا المحكي عنه أنه رمل ثلاثة أشواط» ومشى أربعة» فلا 
يجوز أن يكون جابر يحكى عنه الطواف ماشياً وراكباً في سبع واحد» 
وقد حفظ أن سعيه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر. 

واستدل بحديث طاوس في إفاضة النبي وله على راحلته يستلم 
الكل ع5 


7- قلت: والذي روينا عنه أنه طاف بين الصّفًا والْمَرُوَة 


إرواه أيْضا أبو داود (47/1 47-4 4) والنسائي (41/5؟) والشافعي في 
الأم )١۷۳/۲(‏ وأحمد )۳۳٣۰۳۳۳۰۳۱۷/۲(‏ كلهم عن ابن حريج به. 
(۱) صحيح: رواه مسلم (4۲۷/۲) إلى قوله: كراهية أن يصرف عنه الناس إلا 
أن فيه (يضرب) كلا من ضرفت 
قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ: يضرب بالباءء وفي بعضها 
يصرف بالصاد المهملة والفاء وكلاهما صحيح. 
) انظر: الأم (؟/74١)‏ والكبرى )٠١١1/0(‏ ومصنف عبد الرزاق (41/8). 
ومثل طاوس رواه أيضاً هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن الني ل طاف على 
ناقته بالبيت يمنتلم الركن بمحجنه. رواه عبد الرزاق. 


الجزء الرابع 0 كتاب المناسك 
راكباً فإنه اراد به سعيه بعد طواف القدوم» ا ف بالبيت 
ماشياً ثم حرج إلى الصفا كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد حتى 
خترجن العَوَاتَقُ من البيوت» وكان لا برب الناس بين يديه فلما 
كثر عليه ركب. هذا قاله ابن عباس . 

فأما بعد طواف الإفاضة فإنه لم يحفظ عنه أنه طاف بين 
الصفا والمروة. 

-١ ۴۳‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا: نا 
أبو العباس محمد بن يعقوب» نا يحيى بن أبي طالب قال: أنا عبد 
الوهاب» أنا ابن جحريج» عن أبي الزبير» عن حابر #5 قال: لم يطف 
مول ل وو ا لكر الاظوافا واسسدا 


(۱) انظر: صحيح مسلم (1۲۲/۲) والبيهقي )٠٠١/5(‏ من طريق الخرري» 
عن أبي الطفيل» عن ابن عباس في قصة الرمل. 
وتابعه أبو عاصم الغنوي» عن أبي الطفيل به عند أحمد (۲۹۷/۱) 
والبيهقي مختصراً. 

)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (ه/١٠)‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: أخرحه 
مسلم في الصحيح )4۳١-۹۳۰/۲(‏ من حديث يحيى القطان وتحمد بن 
بكرء عن ابن حريج. قال المؤلف: لأن النبي وَل كان مفردا فيما نعلم. 


الجزء الرابع ۹۳ كتاب المناسك 

ومن فقه هذا الباب: 
-١‏ حكم الطواف راكباً. ۲- عدد الطواف والسعي للقارن. 
أما الطواف فالأفضل أن يطوف راحلاء لأنه إذا طاف راكباً زاحم الناس 
وآذاهم. فقد نقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من 
طواف الراكب» فلو طاف راكب لعذر أو غيره صح طوافه ولا دم عليه 
عند الشافعي وأحمد» وبه قال داود وابن المنذر. 
وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبا لعذر أحزأه» ولا شيء عليه» وإن 
طاف راكباً لغير عذر فعليه دم. وقال أبو حنيفة: إن كان عكة أعاد 
الطواف» وقول مالك على نحوه أيضاً. 
يقول السرحسي: نقول: هذا للتوارث من لدن رسول الله إلى يومنا هذا 
الطواف ماشياء وعلى هذا على قول من يجعله كالصلاةء لأن أداء المكتوبة 
راكب من غير عذر لا جوزء فكان ينبغي أن لا يعتد بطواف الراكب من 
غير عذر» ولكنا نقول: المشي شرط الكمال فيه» فتركه من غير عذر 
يوحب الدم لما بينا. انتهى. المبسوط (45/4). 
وقال النووي: واحتجا (يعئٍ مالكا وأبا حنيفة) بأنه عبادة تتعلق بالبيت 
فلا يخرئ فعلها على الراحلة كالصلاة. 
وقالوا: وأما طواف الني يل راكب فكان لوحوه منها: 
أنه كان يشتکي» فطاف على راحلته كما رواه أبو داود (447/9) من 
طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله يل 


و 


قدم مكة وهو يشت 1 


الجزء الرابع : 4 كتاب المناسك 
ويزيد بن أبي زياد ضعيف. قال البيهقي: هذه الرواية تفرد بها يزيد. 
ورواه خخالد الحذای عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله يع طاف 
بالبيت وهو على بعير» كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبّر» 
رواه البخاري »)٤۹۰/۳(‏ وليس فيه ذكر للمرض. 
إلا أن البحاري بوب بقوله: «المريض يطوف راكبأ» وأورد فيه حديث 
ابن عباس» فيبدو أنه ميل إلى صحة القيد الذي ورد في حديث أبي داود 
وهو أنه يشتكي. كما أنه أورد فيه قول النبي و لأم سلمة: «طوفي من 
وراء الناس» وأنتٍ راكبة» وذلك لما قالت: شكوت إلى رسول الله کل 
أني أشتكي. 

ومنها: أنه يك طاف راكباً ليشاهده الناس» فيسألوه عن حوادثهم كما ذكر 
مسلم وغيره. قال الشافعي: «ني هذا دلالة على أنه لم يَف من شكوىء 
ولا أعلمه اشتكى يل في حجته تلك وقد قال سعيد بن حبير: طاف من 
شكوى. ولا أدرى عمن قبله. وقول حابر أولى أن يقبل من قوله لأنه 
لم يدركه. كذا في الأم (174/7). 
قلت: أثر سعيد بن حبير رواه عبد الرزاق في المصنف (41/9). 

ومنها: أن الني يك طاف راكباً لأحل الزحمة وما كان يحب أن يرب الناس 
من حوله. 
ومن الممكن أنه طاف راكباً لجميع هذه الاحتمالات. وعلى هذا فلا دليل 
لن منع الطواف راكباً إلا لعذر. 
قال الشافعي : طاف رسول الله إل بين الصفا والمروة راكباً من غير 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
مرض» ولكنه أحب أن يشرف للناس يسألونه» وليس أحد مثله» وأكثر ما 
طاف رسول الله يل ماشياً » فمن طاف راكباً من غير علة فلا إعادة 
عليه» ولا فدية». انظر : الأم (177/1). 
وقال ابن عبد البر : « إن رسول الله َل طاف على راحلته ولم يقل إن 
طوافي ذلك لعذر » ولا نقل ذلك من يؤثق بنقله» ومعلوم أن التأسي به 
مباح» أو واحب حتى يتبين أنه له صوص مما لا دفع فيه من الخبر 
اللازم) انظر : الاستذكار (۱۸۸/۱۲). 
واحمول يقاس على الراكب » وحكمه حكم الراكب. 
وأما عدد السعي فقوله: طوافاً واحداً أى سعي واحد. 
واعلم أن القارن يجزیه طواف واحد» وسعي واحد. 
وهو مذهب مالك والشافعي» وبه قال عبد الله بن عمر وحابر وعطاء 
والحسن وجاهد وطاوس. 
واستدلوا بحديث مالك» عن عروة» عن عائشة قالت: أما الذين اهلوا 
بالحج» أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدا. 
أحرحه مالك في الموطأ )411/١(‏ وعنه الشيخان وغيرهما. 
ومن أدلتهم حديث الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر أن الني ي قال: «من جمع الحج والعمرة كفاه هما طواف واحد ومسعي 
واحد» احتلف ف رفعه ووقفه» والرفع أشبه بالصواب. 
ومن حجتهم أيضاً قول الني يك لعائشة: «إذا رجعت إلى مكة فان طوافك 
يجرئك لحجتك وعمرتك». 


الجزء الرابع ۳٦‏ كتاب المناسك 


۲- باب ما يفعل المرء بعد الصّفا والمَرْوّة وما يفعل من 
أراد الحج من الوقوف بعَرفة وغيرها 
-١ 6 ٤‏ قال الشافعي ذله: إذا كان معتمراً فان كان معه هدي 
الي ا كر عن مدر لوو اراس قل انلق نتن 
وإن حلق أو فصر قبل أن ينحره فلا ية عليه وأقام حلالا. 
هه" - وروينا في هذا الكتاب في حديث ابن عباس أن البي َي 
أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصمًا والْمَرُوَة ثم يقصروامن 
رۋوسهم ويَحِلُوا وذلك لمن لم تكن معه بَدَنَة قد قلّدهاء ومن كان 
معه امرأته فهي له حلال والطيب والثیاب". 
وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وأصحابه» والثوري والأوزاعي فقالوا: على 
القارن طوافان وسعيان. وروى هذا القول عن علي وعبد الله بن مسعود. 
)0 الشافعي في الأم (۲۱۱/۲) وفيه بعد قوله: «قبل أن يحلق أو يقصر» 
وويتحرة غد اوو کا غرف من مكة اخراه: 
وفي المعرفة :)۲٦٤/۷(‏ قال الشافعي في مبسوط كلامه: «فإن كان 
معتمرا» وكان معه هدي نحر وحلق» أو قصرء والحلق أفضل» وقد فرغ 
من العمرة». 
) أخرحه المؤلف بإسناده عن موسى بن عقبة» أنا كريب» عن ابن عباس مثله 
في الكبرى )٠١1/5(‏ وأخرحه البخاري في صحيحه (4717/5) عن 
نه غو ن قبن معا "قال اوغا أل للهناحرون انان 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 


15- ورو ينا عن شريك» عن إسماعيل بن أبي خالد قال: 
معت عبد الله بن أبي أوفى يقول: اعتمرنا مع رسول الله يد فطاف 
بالبيت سبع وصلى ركعتين عند القام» ثم أتى الصفًا والمَررَة فسعى 
بينهما سبعاً ثم حلق رأسه. 

أخبرناه أبو علي الروذباريء أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو داود» نا 
تميم بن المنتصرء نا إسحاق بن يوسفء أنا شريك. فذكره". 

-١ "01‏ قال الشافعي: 9 المعتمر حتى يفتتح الطواف”. 

4 - أخيرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان» نا أحمد بن يوسف السلمي» نا يعلى بن عبيدء نا عبد الملك 


وأزواج الني يخ حَجة الوداع» وأهللنا فلما قدمنا مكّة قال رسول الله 
2 «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد اهُذي» في حديث طويل. 
وسيذكر المؤلف بعد قليل أحاديث فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يقلد 
اطدذي. 

() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )٠١7/0(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وهو في سنن أبي داود (454/7) ورواه البخاري امام 
ومسلم (۹1۸/۲) وابن ماحه (145-9196/7) كلهم من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد به إلا مسلماً لم يذكر لفظه. 

0 في الأم :)٠١٠١/۲(‏ ويلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلم أو غير مستلم. 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 


هاس 


قال ابن عمر: إذا دخل الحرم» وقال ابن عباس: حتى يَمْسّحّ الحجر. 
قلت: يا أبا محمد! أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباسر2", . 
489- وف رواية ابن حريج» عن عطاء» عن ابن عباس قال: 
يبي العتمرُ حتى يفتتح الطواف مستلماً أو غير مستلم. 
ورفعه ابن ابي ليلى» عن عطاء» وهو وهم . 


)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (5/5 )٠١‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
(۲) أحرحه الشافعي في الام (۲۰۵/۲) عن مسلم بن سعيد» عن ابن حريج به. 
٠‏ ومن طريقه أخرجه المولف في الكبرى )٠١4/0(‏ وقال: وكذلك رواه 

ابن حريج وهمام» عن عطاء؛ عن ابن عباس موقوفا. 
ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عطاء فرفعه. 
وقال: رفعه خخطأء وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم وخاصة إذا روى 
عن عطاء فيخطئ كثيرا» ضعّفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه» وقد 
روي عن المثنى بن الصباح» عن عطاء مرفوعا وإسناده أضعف ما ذكرنا. 
ومن طريق ابن أبي ليلى رواه أيضاً أبو داود (407/1) وابن خزيمة 
)٠١5/5(‏ مرفوعاً. 
قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام» عن عطاءء عن ابن 
عباس موقوفا. 
ورواه التزمذي (07/6؟).من طريقه من فعل رسول الله يك بلفظ: أنه 
كان يمسك عن اللي في العمرة إذا اسْتَلّم الحجر. ولهذا الاخقتلاف 


الجزء الرابع ۰۹ كتاب المناسك 
قال الزيلعي في نصب الراية :)١٠١/۳(‏ «و لم ينصف المنذري في عزوه 
هذا الحديث للترمذيء فإن لفظ الترمذي من فعل الني يِل ولفظ أبي داود 
مق قرلا فما داف ول تلد ااب الأطراف |3 جلها ديف 
واحداء وهذا ما لا ینکر عليهم» انتهی. 
والتزمذي حكم عليه بأنه حسن صحيح. 
وقال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا: لا يقطع المعتمر التلبيّة حتى 
يتلم الج وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التَبيّة» والعمل 
على حديث رسول الله ب وبه قال سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق اه. 
وقال المنذري في ختصر أبي داود بعد أن عزاه للترمذي: وفيه عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى وقد تكلم فيه بعض الأئمة. انتهى. 
وهذا الحديث شاهد من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده أن 
الني يِل ّى - يعن في عمرة القضية- حتى امسَْلّم الرّكن. رواه الواقدي 
في كتاب المغازي قال: حدثنا أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن حده فذكر الحديث. 
ورواه البيهقي )٠١5/(‏ وأحمد )۱۸١/۲(‏ من طريق الحجاج بن أرطاة 
عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن حده قال: اعتمر الني ي ثلاث عمر. 
كل ذلك لا يقطع التلبيّة حتى يسم الحجرء وقد قيل: عن الحجاج» عن 
عطاء؛ عن ابن عباس مرفوعاء والحجاج بن أرطاة لا يحتج به» وروي عن 
أبي بكرة مرفوعاً أنه حرج معه في بعض عمره فما قطع اللي حتى استلّم 
الحجر وإسناده ضعيف. انتهى. 


الجزء الرابع ۲۹۰ كتاب المناسك 


- قال الشافعي: فإذا أراد التوجه إلى منى توجه يوم التروية قبل 
الظهرء فطاف بالبيت سبعاً للوداع ثم اهل بالحجّ متوجهاً من السجدء ثم 
سا اا 


قال الشيخ المبا ركفوري في مرعاة المفاتيح (0794/7): ومن المعلوم أن 
الروايات الضعيفة تكتسب القوة بالاجتماع» والضعف اليسير ينجبر 
بكثرة الطرق» ويصير الحديث حسناً قابلاً للاحتجاج» ولذلك صحح 
الترمذي حديث ابن عباس واحتج به الشافعي وغيره من الأئمة. انتهى. 
وهو الذهب الصحيح عند أحمد أيضا. انظر: شرح العمدة .)٠١۹/۱(‏ 
() قال النووي في احموع )۸٤/۸(‏ «قال الشافعي والأصحاب: يستحب لمن 
أحرم من مكّة وأراد الخروج إلى عَرَّفات أن يطوف بالبيت؛ ويْصَلي 
ركعتين ثم يخرج. نص عليه الشافعي في البويطي. واتفق الأصحاب عليه. 
نقله الشيخ أبو حامد عن نصه في البويطي. ثم قال: وهذا يتصور في 
صورتين وهما المتمتع والمكي إذا أحرما بالحج من مكة». انتهى. 
وفي الغ (514/1): ويُسستحب أن يُفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند 
الإحرام من الميقات من الغسل والتنظيف» ويْتَحَردُ عن الْمَخِيِط 
ويطوف سبعاً ويْصلي ركعتين عقبه. وممن استحب ذلك عطاء وبجاهد 
وسعيد بن حبير والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر» ولا يُسَّنْ أن 
يطوف بعد إحرامه. قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكة أن يَطْوْوا بعد أن 
يُحْرِمُوا بالحج. 
ثم قال: ولنا أن البي يل مر أصحابه أن يُهلُوا بالحَجٌ | إذا حرحوا إلى منى 


اججزء الرابع 1۱۹ كتاب المناسلك 


-١‏ قال الشافعي: أنا مسلم بن خالد» عن ابن حريج» عن 
أبي الزبير» عن جابر» عن البي وَل «إذا توجهتم إلى منى ذاهيين فأهِلُوا». 

أخبرناه أبو زكرياء نا أبو العباس» أنا الربيع» أنا الشافعي فذكره. 

- قال الشافعي: فإن كان قارناً أو حاحاً أمسك عن 
الحلاق» فلم يحلق حتى يرمي الحمرة”. 

قلت: وقد روينا معناه في حديث عائشة في الحزء قبله. 

- قال الشافعي: وأجب الله والفسارن أن بكر 
الراك لوت رادا ايوق اريم حيبت أن يرجا إلى منى» ثم 
يقيمان بها حي يُصليا الظهرٌ والعصرٌ ا والعشاء والصبح؛ ثم 
يغدوان إذا طلعت الشمس على تير وذلك أول بزوغهاء ثم يمضيان 
حتى يأتيا عَرّفة فيشهدا الصلاة مع الإمام» ويجمعا بجمعه بين الظهر 
الع اد دسم أ 


وقالت عائشة: خرحنا مع رسول الله و فطاف الذين لوا , بعمرةٌ بالبيت 
وبين الصفًا والْمرْوَة ثم حَلُواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوامن منى 
لحجهم؛ ولو شرع هم الطواف قبل الخروج لم يتفقوا على تركه. انتهى. 

فق لم أحد هذا الإسناد في الكبرى ولا المعرفة. ورواه من وحه آخر عن ابن 
حريج» وهو قريب من حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. 

.)۲٠١/۲( ذكره الشافعي في الأم‎ )١ 

© الام (۲۱۲-۲۱۱/۲). 


الجزء الرابع ۹۲ كتاب المناسك 


قلت: وهكذا يفعل من حل من عمرته» ثم أحرم بالحج من مكة 
وهو المتمة > ويفعلون بعد ذلك ما فعل رسول الله يد وذلك فيما: 
4 أحبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرني أبو بكر بن عبد 
الله الوراق» أنا الحسن بن سفيان» نا هشام بن عمار وأبو بكر بن أبي 
شيبة» قالا: نا حاتم بن إسماعيل» نا جعفر بن محمدء عن أبيه”") 7 
دخلنا على حابر بن عبد الله فذكر حديث الحج بطوله إلى أن قال: 
فلما أن كان آحر الطواف على المروة قال: «لو اسْتَقَبَلتْ من أمري ما 
ادبت لم سق اهدي وجَعَلتها عُمْرَة فمن کان منكم ليس معه هدي 
فيَحلل ولْيَجعلها عُمْرة» فحَلٌ الاس كلهم وقصّروا إلا ابي يا وسن 
كان معه الهذي. . وذكر الحديث. 


3 
قال: فلما كان يوم التروية”“ ووجهوا إلى منى أَهَلوا بالحج0, 


() هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أو حعفر الباقر ثقة 
فاضل وإمام معروف. 
() هو طلحة وعلي مع الني ي فهؤلاء الثلاثة معهم الذي وبقية الصحابة 
١‏ التروية: -بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو- لأنهم كانوا يروون 
إبلهم» ويتروون من الماءء لأن تلك الأماكن لم يكن إذ ذاك فيها آبار ولا 
عيون» وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء. 
فتح الباري .)5١7//1(‏ 
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وركب رسول الله بء فصلى .نى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 

والصبح”" ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس”» وأمر بقبّةِ من شعْر 

فضرِبَت بنورة» فسار رسول الله يل ولا يشك قريش إلا أنه واقف 

عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصتع في الجاهلية29» فأجازه 
وفيه من السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية» وقد كره مالك 
ذلك» وقال بعض السلف: لا بأس به ومذهبنا أنه حلاف السنة. النووي 
في شرح مسلم (۱۸۰/۸). 

() من فسخه بعمرة» أو أهل مكة فإنهم يحرمون من حديد» وأما القارن 
والمفرد لمن يرى جوازه فلا حاحة له إلى إحرام جديد. 

() قال النووي: «فيه بيان سنن: إحداها: أن الركوب في تلك المواطن أفضل 
من المشي».. .وللشافعي قول آخر ضعيف: أن المشي أفضل. وقال بعض 
أصحابنا: الأفضل في جملة المج الركوب إلا في مواطن المناسك وهي: 
مک وام و دة ورات والاردد بينها. والسنة الثانية: أن يصلي .نى 
هذه الصلوات الخمس. والثالفة: أن يبيت ,عنى هذه الليلة» وهي ليلة 
التاسع من ذي الحجة. وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واحب. فلو تركه 
فلا دم عليه بالاجماع». 

() فيه أن السنة أن لا يخرحوا من منى حتى تطلع الشمس. وهذا متفق عليه. 

) ثمرة: -بفتح النون وكسر الميم- قال ابن الأثير: هو الحبل الذي عليه 
أنصاب الحرم بعرّفات. 

() معنى هذا أن قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام» وهو حبل في 
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E‏ عم و ا 
رسول الله ي حتى أتى عَرفة فوح القبة قد ضربّت له بنيرة 


)0( فنزل 


بهاء حتى إذا زاغت ۱ ل 1 أمر بالقصوای فرحلت له» ف رکب حتی 
أتى بطن الوادي فخطب الناس”", فقال:« إن دماءً 5 وأموالكم 


الْرْدَلَِة يقال له قزح. وقيل: إن المشعر الحرام كل الُردَلفة. وهو بفتح اليم 
على المشهورء وبه حاء القرآن. وقيل: بكسرها. وكان سائر العرب 
يتجحاوزون زلف ويقفون بعرفات» فظنت فريش أن النبي يل يقف في 
المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه» فتجاوزه النبي وَل إلى عَرفات» لأن 
الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: للإثم أفيضوا من حييث أفاض الناس» أي 
سائر العرب غير قريش. وإنفا كانت قريش قف بالُرْدَلقة لأنها من الحرم» 
وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. قاله النووي. 


() فيه من السنة أن لا يدحل الحاج أرض عَرَّفات إلا بعد الزوال» وييقى . 


زفق 


بنمرة ويصلي فيها صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. 

وقوله: حتى أتى عرفة. يعن قارب عَرَفات» لأنه فسره بقوله: وحد القبة 
قد ضربت بنمرة فنزل بها. 

بطن الوادي: هو وادي عُرْنة -بضم العين وفتح الراء وبعدها نون- 
وليست عُرنة من أرض عَرّفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا 
فقال: هي من عَرَفات. ويستدل للجمهور بحديث حابر روا : «کل 
عَرَقَة موقف وارتفعوا عن بطن عُرنةء وكل مُرْدَلِفَة موقف وارتفعوا عن بطن 
سر وکل متى مسر إلا ما وراء العقية»:.زواة ابن ابح 8/9 01:6 . 
وأورده الشيخ الألباني في صحيح ابن ماحه وقال: صحيح دون قوله إلا 
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عليكم حرامٌ كحُرْمّة يويكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا». فذكر 
الحديث في حطبته. 
قال: ثم أذن بلالٌ ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلى العصر» 


ما وراء العقبة. 
وبحديث ابن عباس مرفوعا: «ارفعوا عن بطن غُرنة ارفعوا عن بطن مُحَسّر» 
رواه الحاكم )477/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

0 السنة أن يخطب بهم الإمام ييطن عُرْنَة موضع المسحد قبل الوقوف يخطب 
ثم يصلي» وهذه الخطبة سنة مجمع عليها. 
قال أحمد: حطبة يوم عَرفة لم يختلف الناس فيها. شرح العمدة .)٤۹۸/۲(‏ 
وقال النووي: وحالف فيها المالكية. 
وقال: ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خحطب مسنونة: إحداها يوم 
السابع من ذي الحجة» يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهرء والثانية: هذه 
الي ببطن عُرّنة يوم عَرّفات. والثالئة: يوم النحر. والرابعة: يوم النفر 
الأول. وهو اليوم الثاني من أيام التشريق. قال أصحابنا: وكل هذه 
الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر إلا الي يوم عَرّفات فإنها خطبتان 
وقبل الصلاة. 

() هكذا في حديث حابر الطويل في صفة حَحّة النبي بل بأذان واحد 
وإقامتين. وهو المذهب الصحيح وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم ولهم 
أقوال أخرى منها: 

الأول: بإقامتين من غير أذان» وإن أذن فلا بأس» وبه قال أحمد. 
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قال ابن قدامة: كأنه خير بين أن يؤذن للأولى» أو لا يؤذن لأن كلاً 
مروي عن رسول الله يه والأذان أولى» واتباع ما حاء في السنة أولى وهو 
مع ذلك موافق للقياس كما في سائر امحموعات والفوائت. 

والثاني: بأذنين وإقامتين وهو المذهب الثاني مالك كما في المدونة أحذا بحديث 
عبد الله بن مسعود وصنيع عمر بن الخطاب. 
وأما الجمع بينهما فيشرع في عرّفات عند جميع الفقهاء. 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر 
ولكنهم اختلفوا في سببه فعند أبي حنيفة بسبب الك وب قال ايض "` 
بعض أصحاب الشافعي. 
وأما أكثر أصحاب الشافعي وأحمد فلأحل السفر وقالوا: من كان حاضرا 
أو دون مرحلتين أو بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخاً لا يجوز له الجمع. 
مثل أهل مكّة لا يجوز لهم الجمع كما لا يجوز ليم القصر. 
قال ابن قدامة: وهذا ليس بصحيح لأن النبي ي جمع فجمع معه من 
حضره من المكيين وغيرهم ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك 
القصر حين قال: «أتموا فإنا سفر» ولو حرم الجمع لبيّنه للهم. إذ لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاحة» ولا يُقَرّ النبي يله على الخنطأء وقد كان 
عثمان يتم الصلاة؛ لأنه اتخذ أهلاً ولم يترك الجمع. 
وروي نحو ذلك عن ابن الزبير. قال ابن أبي مليكة: وكان ابن الزبير 
يُعلّمنا المناسكء؛ فذكر أنه قال: إذا أفاض فلا صلاة إلا بجمع 
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رواه الأثرم. 
وكان عمر بن عبد العزيز والي مكة فخرج فجمع بين الصلاتين» 
و لم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرقة ومُرْدَلِقَة» بل وافق 
عليه من لا يرى الجمع في غيره؛ ولق فيما أجمعوا عليه فلا يَعَرّجٍ على 
غيره. انتهى. المغئ (7717//7). 
والحنفية وإن كانوا وافقوا الجمهور على الجمع إلا أنهم اشازطوا شروطاً 
منها: 
-١‏ تقديم الإحرام بالحج عليهما. 
؟- الجماعة فيهما. 
۳- الإمام الأعظم أو نائبه. 
5 - المكان هو عرَفات. 
ه- الزمان بعد الزوال يوم عَرَفة. 
إلا أن الصاحبين أحازا الجمع للمنفرد, ومن صلا جماعة بإمام غير ولي 
الأمر أو نائبه» لأن ادمع شرع لأحل امتداد الوقوف إلى المغرب دون أي 
فاصل» والناس سواء في الحاحة إليه. 
وأما القصر فقال الحمهور: لا يجوز لمن يقيم بمكة من حاج أو غيره إلا أن 
مالكا أجاز؛ لأن من جمع فله أن يقصر. قيل لأحمد: رحل أقام مكة ثم حرج 
إلى الحج؟ قال: إن كان لا يريد أن يقيممكة إذا رحع صلی ركعتين» وذكر 
فعل ابن عمر لأن خروحه إلى منى وعرفة ابتداء سفره» فإن عزم على أن 
يرحع فيقيم .حكة أتم بكنى وعرفة. انظر: المغي (81//9). 
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م ر 


ا اموقف» 


ولكن يرد هذا ما ثبت في الصحيحين: البخاري )٥۰۹/۳۰٥۹۲/۲(‏ 
ومسلم عن أبي إسحاق الهمداني قال: معت حارثة بن وهب قال: لق 
بنا النبي يل آمن ما كان من ركعتين. وآمن: أفعل تفضيل من الأمن. 
قال أبو داود: حارثة بن وهب بن خخزاعة دارهم بمكة. 
وم ينبت أن الني ب أمرهم وأهل منى بتمام الصلاة كما أمر أهل مكة 
في الفتح بالإتمام» فصح قول من رأى أنه من أجل النسك. 
قال سماحة الشيخ ابن باز: «ولا فرق بين أهل مكّة وغيرهم لأن النبي 46 
صلّى بالناس من أهل مكة وغيرهم نى وعَرفة ومُرْدَلِقَة قصراً ول يأمر أهل 
مكة بالإتمام. ولو كان واجباً عليهم ليله لهم». التحقيق والإيضاح (ص١١).‏ 
© قال النووي: إن الوقوف راكبا أفضلء وفيه حلاف بين العلماء. وقي 
مذهبنا ثلاثة أقوال: أصحها: أن الوقوف راكبا أفضل. والثاني: غير 
الراكب أفضل. والثالث هما سواء. 
وقال أيضاً: يجوز الحج راكباً وماشياً وهو مجمع عليه» وهو الظاهر من 
دلائل الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: طإوأذّن في الناس بِالْحَجٌ يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر...) واختلف العلماء في الأفضل منهما: فقال مالك 
والشافعي وجمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالبي يلو ولأنه أعون 
له على وظائف مناسكه» ولأنه أكثر نفقة. وقال داود: ماشياً أفضل 
لمشقته» وهذا فاسد لأن المشقة ليست مطلوبة. انتهى. 
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فجعل بطن ناقته إل الصّخرات» وحعل حبل المشاة بين يديه 
واستقبل القبلة» فلم يزل واقفا حتى غَرَبَت الشمس وذهبت الصقرة 


وقال ابن قدامة: والأفضل أن يقف راكباً على بعيره» كما فعل النبي ل 
فإن ذلك أعون له على الدعاء. قال أحمد حين سئل عن الوقوف راكبا؟ 
فقال: البي يو وقف على راحلته. وقيل: الراحل أفضل لأنه أحف على 
الراحلة ويحتمل التسوية بينهما. انتهى. المغ (85//7). 
أقول: والناس يختلفون في طبائعهم فمن الناس من لا يعرفون الركوب 
على الدابة» فالوقوف راحلاً أعون له على الطاعة. 
وأما الوقوف في السيارة وهي واقفة» فهو كالوقوف على الأرض راحلاً. 
ومن المستحب للحاج أن يقف مستقبل الكعبةء وإن حالف فلا شيء 
عليه لأنه من الدعاء فيجوز له أن يدعو من أي حهة كان فإو لله المشرق 
والْمَغرب فأيدما تولوا َنَم وجه الله [البقرة:ه١١].‏ 

فوع نا a O‏ 
غروبها ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف. وهذا أمر مجمع عليه. فمن 
خالف وصدر من عَرَّفة قبل غروب الشمس فعليه دم عند الجمهور, 
وللمالكية قول أن عليه حجا قابلآً وقول آخر أنه قد أساء وعليه دم. 
قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك وهو: 
(حج قابل) على من دفع من عَرَفة قبل غروب الشمس. 
ويستدل للجمهور بحديث المسور بن مخرمة قال: خطينا رسول الله ل ٠‏ 
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بعَرّفات» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن أهل الشرك والأوثان 
كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها 
عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب» وكانوا يدفعون من المشعر 
الحرام إذا كانت الشمس منبسطة). 
رواه الحاكم (574/7) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي. وقال الهيئمي في الجمع 55/7 5): رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رحال الصحيح. 
وأما إن رحع إلى عَرَفّة قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه عند الشافعي 
ومالك. وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا رحع بعد غروب الشمس لم يسقط. 
قال صاحب البدائع: لأنه لما غربت الشمس عليه قبل العودة تقرر عليه 
الدم الواحب فلا يحتمل السقوط بالعود. .)١٠١۷/۲(‏ 
وقال ابن قدامة: فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهاراً فوقف حتى غربت 
الشمس فلا دم عليه. وبهذا قال مالك والشافعي. 
وقال الكوفيون وأبو ثور: وقال الكوفيون وأبو ثور عليه دم» لأنه بالدفع 
لزمه الدم. فلم يسقط برحوعه كما لو عاد بعد غروب الشمس. ثم قال: 
ولنا أنه أتى بالواحب وهو الجمع بين الوقوف في الليل والنهار. فلم مب 
عليه دم كما جاوز ا ميقات غير محرم» ثم رحع فأحرم منه» فإن لم يعد 
حتى غربت الشمس فعليه دم. لأن عليه الوقوف حال الغروب» وقد فاته 
بخروحه فأشبه من تحاوز الميقات غير حرم فأحرم دونه ثم عاد إليه. انتهى. 
(VY)‏ 
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رسول الله ا وقد شتق للقصوّاء”" الما حتى إن رأسها ليُصِيِبُ 
مورك رَخله» ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس السكيئة السَكِيتَةَ» كلما 
اا أَرْخى ها قليلاء حتى تصعدء ثم أتى 
وأما من تأخر فوقف ليلا ولم يدرك جزءا من النهار بعرَفة فحجه تام ولا 
شيء عليه إلا عند المالكية فإنهم يوحبون الدم. 
دليل الجمهور حديث عروة بن مُضَرس وفيه: وقد وقف بعَرّفة قبل ذلك 
لیلا أو نهاراً فقد تم ححه فقضى تفثه. 
وصححه الترمذي وغيره. وسيأتي تخريجه في باب فوات الحج. 
وأما بداية الوقوف فمن طلوع الفجر يوم عَرّفة إلى طلوع الفجر من يوم 
النحر عند الحنابلة. 
وذهب الحمهور إلى أن أول وقته زوال الشمس من يوم عرفة. 
واستدل الحنابلة بحديث عروة بن مضرّس: ليلا أو نهاراً. 
وحص الجمهور بالنهار بالزوال لفعل رسول الله ب وخلفائه الراشدين 
وعامة المسلمين. فقالوا: إن النهار مقيد لفعلهم. 
وقال الحنابلة: ترك الوقوف قبل الزوال لايمنع كونه وقناً للوقوف كبعد العشاي 
وإنما وقفوا في وقت الفضيلة» ول يستوعبوا جميع وقت الوقوف. المغي. 
(» القصواء ‏ يعن الناقة . قال ابن قتيية : كانت للنبي يخ نوق منها : 
القصواء وابكدعائئ» والعطباء: 
(۲) الجبال ون الجبال؛ قال ابن السكيت : ابل : مستطيل الرمح. المازري. 
والحبال جمع حبل» فَاّال في الرمل» كالحبال في غير الرمل. 


الجزء الرابع ۲ كتاب المناسك 


لل دلفة"» فصل بها المغرب والعشَاءَ بأذان وإقامتين» ولم يصل 
و و! و 


(» الْرْدَلِقَة: ميت بذلك من التزلّف والازدلاف وهو التقرب. وقيل: ميت 
بذلك بحيء الناس إليها في زف من الليل» وتسمى جمعاً بفتح الحيم 
لاحتماع الناس فيها. والُردَلفة كلها من الحرم بدون خلاف. 

) يستفاد منه تأخير مغرب حتى يصل إلى المزدلفة » وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه وإن هذا التأخير عندهم واحب في أحد القولين» وإن ذهب 
نصف الليل. فلو صلاها في عرفة أو في الطريق أعاد. 
وقال الشافعية : لو جمع قبل جمع » أو صلى كلا منهما في وقتهما في ٠‏ 
الطريق حازء فاتته السنة . والخلاف يعود إلى أن الجمع بعرفة والمزدلفة 
من النسك عند أبي حنيفة» وعند الشافعي لأحل السفرء فجاز له الأداء 
في وقتهاء كما حاز جمع تقديم وتأخير. 
وفيه دليل أيضاً أنه صلى المغرب والعشاء بامرْدَلِمَة بأذان واحد وإقامتين 
مثل صلاته في عرَفة. 
وبه قال الشافعي ومالك في قول»ء وحسنه ابن قدامة في المغي )۳۷٠/۳(‏ 
وقال: وإن أذن للأولى وأقام» ثم أقام للثانية فحسن» فإنه يروى في 
حديث جابر وهو متضمن للزيادة وهو معتبر بسائر الفوائت وابجموعات. 
والمذهب الثاني: بأذان واحد وإقامة واحدة. وبه قال أحمد وأبو حنيفة. 
قال محمد في الحجة (577/7): يجزئه أذان المغرب وإقامتها. 
00 ا 


الجزء الرابع ۳ ! كتاب المناسك 
والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة» ولم يُسَبّحْ بينهما. قال الزيلعي: وهو 
حديث غريب» فإن الذي في حديث جابر الطويل عند مسلم أنه صلاهما 
بأذان وإقامتين. وقال: وعند البخاري أيضا عن ابن عمر قال: جمع النبي 
4 بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما. 
انتهى. نصب الراية (/59-54). 
واستدلوا أيضاً بحديث أبي أيوب. رواه أبو حنيفة عن عطاء عنه كما في 
عقود الجواهر .)91//١(‏ 
وحديث أن أيوب أصله في الصحيحين: البخاري (77/9ه) ومسلم 
وليس فيه ذكر للأذان والإقامة» فإن فيه أنه ل جمع في حَجَّة الوداع 
المغرب والعشاء بالرْدّلفة. 
واستدلوا أيضاً بأثر ابن عمر في سنن أبي داود )٤۷۷/۲(‏ وهو موقوف 
عليه إلا أنه قال في آخر الحديث: صليت هكذا مع رسول الله ل. 
وهذه الأحاديث والآثار مخالفة لما ثبت في حديث حابر الطويل في صفة 
حَجة الني ب والعمدة عليه» لأنه كان أحرص الناس على تتبع آثار النبي 
يد في حجته هذه. 
ومن شرائط ادمع بين العشائين بِاكُرْدلِقَة كالتالي: 
الأو ل: تقديم الإحرام بالحج. 
الثاني: تقديم الوقوف بعرقة. 
الثالث: الزمان وهو ليلة النحر. 
الرابع: المكان وهو الْردلِفة. 


الجزء الرابع ۲4 كتاب المناسك 
هذه الشروط ذكرها الحنفية في كتبهم. 
ولا يشترط له الإمام أو نائبه ولا الجماعة. وهذا مجمع عليه لدى 
الجمهور. قال النووي: من فاتته الصلاة مع الإمام حاز له أن يصليهما 
ردا خانعا بينهما. المخموع (17/8). 

والمذهب الثالث: بأذانين وإقامتين. وبه قال مالك قي المدونة. 
يتخال لها بفعل عبد الله ين ممدعود أنه امن رحلا فأذن وأقام ثم صلى 
ا ل ا ا 
فأذّن وأقام» ثم صلّى العشاء ركعتين. فلمًا طلعَ الفجرٌ قال: إن النبي ول 
كان لا يُصَلّي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان مسن هذا اليوم. 
قال عبد الله: هُما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي 
الناس الُردَلفَة» والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي 8 يفعل 
ذلك. رواه البخاري (54/7 07). 
وقوله: حين يبزغ الفجر: يعي بادر بالصلاة أول ما بزغ الفجر حتى إن 
بعضهم ظن أنه صلى في غير وقته» لأنه لم يتبين لهم الطلوع. 
وفيه مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهما. 
قال ابن حزم: م ند مروياً عن الني بل ولو ثبت عنه لقت به» وقد 
روي عن عمر من فعله» وتأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه 
فأذن هم ليجتمعوا ليجمع بهم. انتهى.. 
ويرى الحافظ أنه من اختيار البخاري؛ لأنه أخرحه في صحيحه إلا أن 


ثبويبه موافق لما حاء 5 حديث حابر حيث قال: «باب من أذن وأقام 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
E‏ 7 رسول الله کل | 
ا طحم ”© زمر حتى طلع الفجرء فصلى 


aa, 
وروى الحافظ ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك‎ 
حيث أذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفاء‎ 
وترك ما روى أهل المدينة.‎ 

الذهب الرابع:. يصلي من غير أذان مع إقامتين. وهو المشهور عن أحمد لما رواه 
أسامة بن زيد يقول: دفع رسول الله ي من عرّفة فنزل الشعب فبال» ثم 
توضاً ولم يسبغ الوضوء. فقلت له: الصلاة؟ فقال: «الصلاة أمامك» فجاء 
ازدلفة فتوضأ فأسبغ» ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان 
بعيره ف منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلّى و لم يصل بينهما. رواه الشيخان. 
قال ابن امنذر: وهو آخر قولي أحمد» لأنه رواية أسامة» وهو أعلم بحال 
الني ٤‏ فإنه كان رديفه» وقد اتفق هو وحابر في حديئهما على إقامة 
لكل صلاة» واتفق أسامة وابن عمر على الصلاة بغير أذان مع أن حديث 
ابن عمر المتفق عليه قال: بإقامة قال: وإنما لم يؤذن للأولى هنا لأنها في 
غير وقتها بخلاف الصلاتين بعرفة. 
قال ابن قدامة في المغئي (7377/1): «واتباع السنة أولى» وهو بأذان 
وإقامتين» وعدم ذكر الأذان في حديث أسامة لا يدل على نفيه. 

() نقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع هذه الليلة. 
وقال ابن القيم: لم يحي تلك الليلة» ولا صح عنه في إحياء ليلي العيدين 
شيء .)۲٤۷/۲(‏ 


الجرء الرابع ۲۲٦‏ كتاب المناسك 


الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصراء دن انى 


وفيه إشارة إلى أن الأحاديث الواردة في إحياء ليلة الفطر وليلة الأضحى 
كلها ضعيفة وموضوعة» ومن هذه الأحاديث : حديث أبي أمامة : 
ولفظه: رزامن قام يلي العيدين عفسبا لله لم يمت قلبه حيت تموت 
القلوب) رواه ابن ماحة .)271/١1(‏ ولي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس. 
وحديث معاذ بن حبل : رمن أحيا الليالي الأربع وحبت له الجنة : ليلة 
التزوية» وليلة عرفة » وليلة النحرء وليلة الفطس» رواه ابن عساكر في 
تاريخه وقي إسناده عبد الرحيم بن زيد العمي متروك. 
قال البخاري : ت ركوه» وقال : يحبى : كذاب» وضعفه أبو داود» وقال 
أبو زرعة : واو. 
() المبيت مر دَلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات ا وهذا مجمع عليه 
لكن اختلف العلماء هل هو واحب أم ركن أم سنة؟ فامبيت بعد النصف الأول 
واحب عند الشافعي وأحمد, ولو حضر ساعة في النصف الأخير لكفى. 
وعند مالك الواحب بقدر حط الرحال» في أي وقت من الليل. للدونة .)١1//1(‏ 
وعند الحتفية: سنة مؤكدة وهو قول الشافعي أيضا. 
وذهب بعض الشافعية إلى أنه ركن وهو قول شاذ. 
فمن وُحد بِالْرْدلِقَة في أول الليل ولم يبق إلى آخره وجب عليه الدم عند 
الشافعي وأحمد» وإن عاد قبل الفجر يسقطء ويسقط عنه الحنفية إذا وحد 
فيها بعد الفجر. لأن الوقوف بعد الفجر واحب عندهم. وإذا:وؤحد بعد 
الفجر أحزأه عند الحنفية» و م يجزئه عند الشافعي وأحمد ومالك. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
المشعر الحرام“ فرقى عليه» فحمد الله وكبرّه وهلله. فلم يزل واقفا 
حتى أسفر جداء ثم دفع قبل أن ن تطلع الشمس”'", وأرُدف الفضل بن 


() المشعر الحرام: هو حبل معروف في الُردَلفة يقال له قزح. وقال جماهير 
المفسرين وأهل السير: المشعر الحرام جميع الُرْدلفة. والصواب ما قاله 
الشافعية بأنه الجبل لما ثبت في صحيح البخاري (07/7) عن ابن عمر 
أنه كان يُقَدّم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام باكَرْدَلِمَة بليل 
فيذكرون الله ما بدا هم. 

() وفيه استحباب الإفاضة من الردَلفة قبل طلوع الشمس من يوم النحر وإليه 
ذهب الحمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وذهب مالك إلى استحباب 
الإفاضة قبل الإسفار والحديث حجة عليه. 
كما أن الحديث يدل على الوقوف بِالْرْدَلِقَة واختلف العلماء في ذلك 
على أقوال: 
الأول: إنه واحب عند الحنفية. 
الثاني: إنه سنة عند الأئمة الثلاثة. 
الثالث: وعن بعض المالكية والشافعية إنه فرض. 
ثم اتفق الجميع على أن من ترك الوقوف بعذر الزحام وتعجيل السير وما 
شابه ليس عليه شيء. 
ونقل حب الدين الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت 
الشمس فاته الوقوف كذا في الفتح. 


وسقوط الوقوف بعذر حجة على أبي حنيفة في قوله بالوحوب. 


الجزء الرابع ۲۸ كتاب المناسك 


مع 


عباس وكان رجلاً أبيض حَسَنُ الشعر وَمِيّماء فلما دفع رسول | 
بإ مر عن“ يَجْرِينَ» فطفق الفضل ينظر إليهِن فوضع رسول الله 
ل يده على وجه الفضل؛ > فصرف الفضل وجهه من الشق الآخرء 
فحوّل رسول الله بل يده من الشق الآخر» وصرف الفضل وهه من 
الشق الآخر ينظر. حتى إذا اتی بَطْنَ محر حرّك قليلاء ثم سلك 
الطريق الوسطى الي تحرج على الحمرة الكبْرَى» حتى أتى الحَمرَة الي 
عند الشجرة؛ فَرَمَى(" بِسَبْع حَصِيّاتء يكبرٌ مع كل حصاة منهاء مثل 
حَصَّى الَذْفء رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحرء فتحر 
ثلاثاً وستين بيده» وأعطى عَلِيا فنحّر ما عبر وأشركه في هَذْيه ثم 


() اللعُن: بضم الظاء والعين. ويجوز إسكان العين جمع ظعينة كسفينة وسفن. 
وأصل الظعينة: البعير الذي عليه امرأة ثم تسمى به المرأة بحازاً لملابستها 
البعين كما أن الرواية أصلها الجمل الذي يحمل الماء» ثم تسمى به القربة 
لما ذكرناه. النووي. 

)١(‏ مُحَسّر: بضم اميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة, سمي بذلك لأن 
أصحاب الفيل حيرو ومنه قوله تعالى: طيَنْقَِبْ إليك ابر خاميئا 


وهو حسیر). | 
| ومن السنة أن کک ويحرك الراكب دابته في وادي a‏ 
™ سأذكر مسائل الرمي فيما 


)5( أي ما بقي. 


الجزء الرابع ۹ كتاب المناسك 
وشربا من مَرَقّهاء ثم أفاض رسول الله َة إلى البيت» فصَلّى بمكة 
الظهرء فأتى على بي عَبْدِ الطب يسقون من زمزم فقال: «انزعوا بني 
عبد المطلب فلولا أن يَغْلتكم اناس على سقَايتِكم َرَت معكم» اوو 
دلوا فشر م 

6- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» نا إبراهيم بن منقذ الخولاني» نا ابن وهب» 
عن مخرمة بن بُكيرء عن أببه قال: معت يونس بن يوسف» يحدث عن 
سعيد بن المسيب» عن عائشة زوج البي يي أن رسول الله ي قال: 
«ما من يوم أكثر من أن يق الله فيه عبداً من النار من يوم عَرَكَة وإنه 
ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء». 


() صحيح: هذا الحديث أخرجه المؤلف في الكبرى في مواضع متفرقة» وجمعه 
هناء وهو في صحيح مسلم بطوله )۸۹۲-۸۸7٦/۲(‏ من هذا الوحه. 
وأخرحة أيضاً بو وارد (455-405/7) وابن ماحه )٠١717/1(‏ والدارمي 
(44/5) وابن الجسارود (ص57١)‏ والدار قطن )٠٠٤/۲(‏ وأحمد 
)۳۹٤/۲(‏ كلهم من طرق عن حعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن 
الحسين الباقر» عن حابر مختصرا ومطولاً باختلاف في بعض ألفاظه. 
وأخحرحه البخاري الأجزاء المتفرقة في أماكن مختلفة. 

(۲) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١١//5(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 


الجزء الرابع ۳۰ كتاب المناسك 


-١ ٦‏ أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني» 
أنا أبو بكر بن جعفر الم زكي» أنا محمد بن إبراهيم البوشنجي» نا يحبى ابن 
بكير» نا مالك» عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش» عن طلحة ابن 
عبيد الله بن كريز أن رسول الله ب قال:« أفضل الدعاء دعاءً يوم عَرَفَةَ 
وأفضل ما قلت أنا والْبيُوتَ من قبلي: لا إله إلا لله وحده لا شريك له" '. 

رواه مسلم في الصحيح (1۸۳-۹۸۲/۲) عن هارون بن سعيد وغیره» 

عن ابن وهب. | 

قلت : وأخرحه أيضاً النسائي (ه/751)» وابن ماحة »)٠١١۳/۲(‏ وابن 

خحزمة (7591/4). والدار قطن (؟/701)» كلهم من طرق عن ابن 

وهب به مثله. ووهم الحاكم فاستدركه »)4514/١(‏ والحديث في صحيح 

بعل کر ظ 
() مرسل: أخرجه المؤلف في الكبرى )١١1//0(‏ من طريق محمد بن إبراهيم وقال: 

هذا مرسل» وقد يُوِيّ عن مالك يإسناد آخر موصولاء ووصله ضعيف. 

والحديث في موطأ مالك )5717/١(‏ من هذا الوجه. 

وهو مرسل فإن طلحة بن عبيد الله بن كريز -بفتح الكاف وإسكان 

الزاي- تابعي حزاعي»› قال عبد الله بن أحمد: سألت أن عنه فقال: ثقة. 

وقال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما 

رأيت» ولا أحفظه بهذا الإسناد مسنداً من وحه يحتج بمثله» وقد جاء 

مسنداً من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص. ا 

فأما حديث علي فإنه يدور على دينار أبي عمروء عن ابن الحنفية» وليبس 


الجزء الرابع ۳١‏ كتاب المناسك 
دينار ثمن يحتج به» وحديث ود لين ردس سد مره ب 
شعيب» وليس دون عمرو من يحتج به فيه. وأحاديث الفضائل لا يحتاج 
فيها إلى من يحتج به. انتهی. التمهيد (9/5؟). 
قلت : أما ما قاله ابن عبد البر : أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من 
يحتج به» فهو منازع بين أهل العلم. وقد فصّلت القول في المسألة في 
كتابي: "دراسات في المرح والتعديل" فراجعه. 
وأما حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن حده فرواه الترمذي 
(7/5/ه) في كتاب الدعوات من طريق عبد الله بن نافع» والبيهقي في 
كتاب: فضائل الأوقات رقم(۱۹۲)» من طريق بكر بن بكارء كلاهما 
عن محمد بن ابي حميد » ثنا عمرو بن شعيب به مثله. 
قال الترمذي : غريب من هذا الوحه » وحماد بن أبي حميد هو : محمد بن 
أبي هميد » وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني» وليس بالقوي عند أهل 
الحديث » انتهى. 
وقال الحافظ في تقريبه : هو الأنصاري الزرقي » لقبه حماد. ضعيف. 
وحديث علي بن أبي طالب أخرحه البيهقي )١١7/5(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد من طريق موسى بن عبيدة» عبد الله بن عبيدة » عن أخيه» عن 
علي قال: قال رسول الله: ي:« أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرّكَة: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
الهم اجعل في قلبي نورا وي معي دوراًء وفي بصري نوراًء اللهم اشرح لي 
صدري» ويسر لي أمري, أعوذ بك من وماس E‏ ويح الحر وكات 


الجزء الرابع : ب كتاب المناسك 


-١ 7‏ أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب» أنا أبو بكر 
الإسماعيلي» أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن الطرائفي» نا يحيى بن 
الله ل من عَرَفات» فلما بلغ رسول الله يله الشَعْب الأيسر الذي 


الأمرء وأعوذ بك من شر ما يأتي في الليل والنهار, وما تهُبْ به الرياح» واللفظ 
لابن عبد البر. 

قال البيهقي: تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف» ولم يدرك أحوه عليا 6. 
وأخرحه الطبراني في الدعاء رقم(٤۸۷)‏ من وحه آخر عن قيس بن 
الربيع» عن الأغر بن الصباح» عن خليفة بن حصين» عن علي ڪه مرفوعا 
بلفظ: «أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عَرَفَة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». 

رحاله ثقات غير قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي» صدوق تغير لا 
کبر» وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديئه» فحدّث به. كذا في التقريب. 
ولكن هذا يقوى ما قبله. وأما حديث دينار أبي عمرو عن ابن الحنفية فلم 
أقف عليه. 

ولذا قال ابن عبد البر: مرسل مالك أثبت من تلك المسانيد. 

وهو الحق فإن الأدعية المأثورة في يوم عَرَّفة كلها ضعيفة إلا أن ضعفها 
ينجبر مجيئها من كثرة طرقها. راحع بعض هذه الأدعية في كتاب الدعاء 
للطبراني» وكتاب فضائل الأوقات للبيهقي. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
دون الْرْدَلِفة أناخ» فبال» ثم جاء فصبَبْت عليه الوضوي فتوضأ وضوءٌ 
ا ثم قلت: الصلامٌ يا رسول الها فقال: «الصلاة أمامك» فركب 
رسول الله يل حتى أتى المزدلفة فصلّىء ثم روف الفضلٌ رسول الله 
لد غداةً جَمْع. 

قال كريب: فأخبرني ابن عباس عن الفضل أن رسول الله ك 
م يزل يبي حتى رَمَى جمرة العقبة. 

4 - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرمويء أنا أبو 


() صحيح: أخحرجه المؤلف في الكبرى )١١3/0(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح (515/9) عن قتيبة» عن إسماعيل. ورواه 
مسلم )1۳٤/۲(‏ عن يحبى بن يحبى ويحيى بن أيوب وغيرهما. 
ورواه أيضاً أبو داود )٤۷۱/۲(‏ والنسائي (51/5؟) وابن ماحه 
)٠٠٠١/١(‏ ومالك في الموطأ )401-14.00/١(‏ كلهم من طريق كريب 
به باحتلاف قليل. 
والنزول بين عرّفة وجمع ليس من المناسك» لأن النبي بل نزل في الشعب 
لقضاء الحاحة إلا أن تبويب البخاري رحمه الله تعالى بقوله: «النزول بين 
عرفة وجمع» يشير إلى السنية» وإن حلفاء بين أمية اتخذوا هذا المكان 
مُصَلّى لصلاة الغرب» ففي صحيح مسلم: «لا أتى الشعب الذي ينزله 
الأمراء» يعي بنو أمية. وقد حاء الإنكار عن عكرمة كما روى الفاكهي 
من طريق ابن أبي نيح معت عكرمة يقول: اتخذه رسول الله يله مبالاء 
واتخذتموه مُصَلّى! لأن ترك الحمع بين الصلاتين مخالف للسنة. 


الجزء الرابع 4¢ كتاب المناسك 


القاسم عبد الله بن محمد النسوي» أنا الحسن بن سفيان» أنا ابن أبي 
شيبة» نا عبدا لله بن إدريس» عن ليث» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد» عن أبيه قال: فضت مع عبد الله من جَمْعِ فما زال يبي حتى 
رمى جمرة العقبة» فَاسْتبْطْنَ الوادي ثم قال: يا ابن أحي! ناولني سبعة 
أحجار» فرماها بسبع حَصیّات» كبر مع كل حصاقٍ» حتى إذا فرغ 
قال: «اللهم اجْعَلّه حجا مبروراً وذنبا مغفورا» ثم قال: هكذارأيت 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع. 


»١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١۲۹/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد ثقة وقد زاد في الحديث ما ليس في حديث 
غيره وهو قول عبد الله: «اللهم اجعله حجاً مبروراً وذلباً مغفور». والغالب 
أن الوهم من ليث بن سَليم ؛ فإنه صدوق اخحتلط» و ل يتميز حديثه فترك. 
ورواه البخاري )٥۸۰/۳(‏ ومسلم (457/7) وابن أبي شيبة )٤۱/٤(‏ 
والطحاوي (7170-1754/7) وابن خزعة )۲۷۸۹/٤(‏ كلهم من حديث 
إبراهيم بن يزيد النخعي» عن عبد الرحمن بن يزيد به» ولم يذكروا «اللهم 
اجعله حجاً مبرورا وذلبا مغفورا» كما أنهم لم يذكروا قوله: ما زال يبي 
حتى رمى جمرة العقبة إلا الطحاوي من حديث بشر الزهراني» عن شعبة) 
عن الحكم» عن إبراهيم. ورواه الشيخان والنسائي (1117/5) من وحه 
آخر عن شعبة و لم يذكروا هذه الزيادة. 
ورواه الترمذي (Y/Y)‏ وابن ماحه (۱۰۰۸/۱) وابن أبي شيبة 


)٤۱/٤(‏ من حديث المسعودي» عن حامع بن شداد» عن عبد الرحمن بن 


الجزء الراسع كتاب المناسك 
8- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس محمد بن 
أحمد امحبوبي» نا الفضل بن عبد الحبار» نا النضر بن شميل» نا أمن بن نابل. 
ابن يعقوب,. نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا روح بن عبادة وجعفر 
ابن عبد الله بن عمار الكلابي قال: رأيت البي يل يرمي الجمرة يوم 
3 ناقة صهباء لا ضَرْب ولا طَرْدَ ولا إليك إليك0©. 


يزيد: وفيه استبطن الوادي واستقبل القبلة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
والمسعودي مختلط. 

() حسن: أخخرجه المؤلف في الكبرى )١70/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وهو في المستدرك )457/١(‏ من هذا الوحه وقال: صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرحاه ووافقه الذهي. 
ورواه أيضاً الزمذي (۲۳۸/۲) والنسائي (710/0) وابن ماحه 
٠١3/1‏ والدارمي )١7/7(‏ والشافعي في الأم )7١7/7«‏ وابن خزيمة 
(178/5؟) وأحمد (417/7) كلهم من حديث أعن بن نابل به مثله. 
قال التزرمذي: حسن صحيح» وأكن بن نابل ثقة عند أهل الحديث. كذا قال. 
وقد قال الدار قطيئ: ليس بالقوي حالف الناس. وقال يعقوب بن شيبة: 
مكي صدوق وإلى الضعف ما هو. ولذا عله الحافظ في درحة (صدوق يهم). 


الجزء الرابع أ كتاب المناسك 

6 أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجيار 
السكري ببغدادء أنا إسماعيل بن محمد الصفارء نا أحمد بن متصور 
الرمادي» نا عبد الرزاق» أنا جعفر بن سليمان» نا عوف» عن زياد بن 
حصين» عن أبي العالية قال: معت ابن عباس يقول: حدثي الفضل 
ابن عباس قال: قال لي رسول الله يله غداة يوم النحر: «هات فالقط 
لي حَصّي» لطت له حَصِيّاتَ مثل حصى الْحَذْف ووضْعتهُن ف يده 
فقال:« بأمثال هؤلاءء بأمثال هؤلاء, وإيّاكم والغلْوً فإنها أهلك من كان 


وقوله: على ناقة صهباء: -بفتح الصاد المهلمة وسكون الماء- وهي الي 
يخالط بياضها حمرة» وذلك بأن يحمر أعلى الوبر ويبيض أحوافه. 

وقوله: لا طرد: أى لا دفع. 

وقوله: إليك إليك: أى تنحّى وتبعد» والتكرير للتأكيد» ومعناه أنه يِل 
كان يرمي الجمرة كأي فرد من المسلمين حيث لا يكون ضرب للناقة» 
وطرد للناس وقول لهم: إليك إليك. 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١717/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه النسائي (758/8) وابن ماحه (۱۰۰۸/۲) والحاكم )475/١(‏ 
وأحمد (4177175/1") وابن خزعة )۲۷٤/٤(‏ كلهم من طريق عوف 
بن أبي جميلة به مثله. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي. إلا أن زياد بن 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


قال الشافعي اه : من حيث أخحذ: يعئ الحصى أجحزأه إلا أي 
أكرهه من المسجد؛ لملا يخرج حصى المسجد منه ومن الحسش 
لنجاسته» ومن الجمرة لأنه حصى غير متقيل0". 


حصين لم خرج له البخاري فهو على شرط مسلم وحده. 
وكذا قال النووي رحمه الله تعالى أيضاً في امجموع (171/8). 
ويشهد له أيضا حديث أبي الزبير» عن أبي معبد مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس» عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله يل أنه قال في عشية 
عَرّفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: «عليكم بالسكينة» وهو كاف ناقتف 
حتى دخل ا فقال: «عليكم بحصى الخذف الذي يُرْمَى به الجمرة» 
رواه مسلم (4۳۲/۲) وعنه البيهقي. 
وقوله : وهو كاف ناقته : من الكف .ععنى املع › أي يمنعها الإسراع. 

© الأم )٠۳/۲(‏ وفيه من زيادة: وأنه قدرمى به مرة وإن زماها بهذا 
E‏ 
وزاد النووي نوعا رابعاً یکره وهو: الحجر المأخوذ من الْحلّي. ثم قال: 
فهذه الأنواع الأربعة مكروهة كراهة تنزيه» فإن رمى بها أجزأه. 
نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب إلا وحهاً شاذاً حكاه 
الخراسانيون فيما إذا اتحد الزمان والمكان والشخصء فإن رمى بحصاة في 
جمرة» ثم أحذها في الحال» ورمى بها في تلك الجمرة لا يحرئه. ووافق 
صاحب هذا الوحه على أنه لو اختلف الزمان بأن رمى بالحصاة الواحدة 
في جمرة واحدة» لكن في يومين أو اختلف المكان بأن رمى الشخص 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
-١ 7‏ ورو ينا عن ابن عباس أنه قال: ما تقبل منه رفع وما 


ا ييل تر 0 


الواحد في يوم واحد بالحصاة الواحدة لكان في جمرتين» أو احتلف 
الشخص بأن رمى بالحصاة فأحذها آحر فرماها في الحال في تلك الحمرة 
أجزأه والمذهب الإجزاء مطلقا. افر (177/8). 

وعن أحمد قال: مذ الحصى من حيث شيفت. وهو قول عطاء وابن المنذر. 
وحمل ابن قدامة حديث ابن عباس بأنه كان ذلك من منى. وقال: ولا 
حلاف ف أنه يجزئه أخذه من حيث كان. وقال: وإما استحب أخذه من 
جمع لثلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي» فإن الرمية تحية له كما أن 
الطواف تحية المسجدء فلا يبدأ بشيء قبله. انظر: المغئي (1801/7). 
ويستحب عند الشافعية غسل حصى الجمار وهو من البدع الي أنكر 
العلماءء إذ لم يثبت يثبت من الأحاديث أن النبي ي غسلهاء »أو أمر بغسلها 
كما قال ابن المنذر. ولا يشرط في حجر الرمي طهارته» ولذلك كان 
عطاء والثوري ومالك وكثير من أهل العلم لا يرون غسلها. وروي عن 
عطاء أنه كان يغسلها. انظر: المجموع .)٠١١/۸(‏ 

(0 أخرحه البيهقي في الكبرى )١١8/5(‏ من حديث أبي الطفيل قال: سألت 
ابن عباس عن الحصّى الذي يُرْمَى في الجمار منذ قام الإسلام؟ فقال: ما 
تقبل منه رفع» وما م يتقبل منه ترك» ولولا د ماين ان 
ومن طريقه أيضا قال: وُكل به ملكء ما تقبل منه رفع» وما لم يتقبل 
منه ترك. 


الجزء الرابع ۳۹ كتاب المناسك 
٣-٣‏ - وروي أيضا عن أبي سعيد الخدري. 
-٤‏ وروينا عن ابن عباس» عن النبي يلل قال: «لا تَرْمُوا 
الجَمْرَة حتى تَطْلْعَ النسش:. 


(۱) ضعيف: أورده من حديث ابن 5 أنعم قال: سألت أبا سعيد عن رمي 
الجمار؟ فقال لي: ما تقبّل منه رې ولو لا ذلك كان أطول من تُبير. 
وروی البيهقي في الكبرى (۱۲۸/۰) والدار قطي (۳۰۰/۲) عن يزيد بن 
سنان» عن يزيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن عبد الرحمن بن أبي سعيد» 
عن أبيه أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله! هذه الجمار الي 
يرمى بها كل عام فنحسب أنها تنقص؟ فقال: «إنه ما تقل منا رفعء ولولا 
ذلك لرأيتها أمثال الجبال». 
قال البيهقي: يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث. وروي من وحه 
آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعاً. 
وتكلم عليه الدار قطي في كتاب الصلاة )117/7/١(‏ فى حديث ((من 
ضحك منكم في صلاته فليتوضا ثم ليعيد الصلاة» فقال: يزيد بن سنان 
ضعيف» ويكنى بأبي فروة الرهاوي. 
وأقول: والمئن يدل على وضعه؛ لأن الحج لم يتكرر في حياة رسول الله 
يي حتى يسأل عنه هذا السؤال. 

) أخرحه أصحاب السنن (4480/7) والنسائي )۲۷١/١(‏ وابن ماحه 
)٠٠١07/1(‏ والحميدي (750) والطحاوي في شرحه (۲۱۷/۲) 
والبيهقي (177-111/0) كلهم من طرق عن الحسن العرني» عن 


الجزء الرابع كتاب المناسك 

وهذا هو الوقت المختار لرمي جمرة العقبة» فإن دفع من الْرُدلفة 
بعد نصف الليل» ورمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر فقد : 

ها -١‏ أخيرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو سعيد أحمد بن 
يعقوب الثقفي» أنا علي بن الحسين بن الحنيد المالكي» نا أحمد بن 
صالح؛ نا ابن أبي فديك» حدثيٰ الضحاك بن عثمان» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: أرسل رسول الله يلو بأم سلمة 
ليلة النحرء فرمت الحمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك 
اليوم الذي يكون عندها رسول الله ل . 


5 - ورواه أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 


الل نان 
والحسن بن عبد الله العُرني لم يلق ابن عباس» بل لم ید رکه وهو يرسل 
عنه» صرح بذلك أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم. 
ورواه الرمذي (771/7) من وجه آخر وفيه المسعودي مختلط. ويأتي 
تخريجه مرة أخرى. 

(۱) أخرحه أبو داود )٤۸۱/۲(‏ وعنه البيهقي )١1/0(‏ ويأتي تفصيله. 

() وتمامه: أن النبي يله أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحريمكة. الكبرى 
)١/0(:‏ ويأتي تخريجه مفصلاً عند بيان وقت رمي جمرة العقبة. 
وجمرة العقبة: هي الجمرة الكبرى وهي ليست من منى» بل هي حد ينى 


الجزء الرابع 4۹ كتاب المناسك 


من حهة مكة» وهي الي بايع البي يل الأنصار عندها على الهجرة. 


ومن مسائل رمي رة العقبة: 
الأولى: إن رمي جمرة العقبة يوم النحر من نسّك بإجماع المسلمين. 
واختلفوا في حكمه. 


فقال الجماهير من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه واحب. 
وقال ابن الماحشون من أصحاب مالك: إنه ركن. 
وقول آخر عند المالكية أنه سنة. 
ودليل الوحوب قياسه على رمي أيام التشريق. 
وحكى ابن حرير عن عائشة أن الرمي إنما شرع حفظاً للتكبير» فإن تركه 
وكبر أحزأه. 

الثانية: من السنة للحاج إذا وصل منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة» ولا يفعل 
شيئا قبل رميهاء ولكن إن أحر شيئاً من أعمال يوم النحر أو قدّمه فلا 
شيء عليه في قول مختار. 

الغالئة: الواحب عند الجمهور الرمي بسبع حصيات» وذهب عطاء إلى أنه إن 
رمى بخمس أحزأه. وقال بجاهد: إن رمى بست فلا شيء عليه. وبه قال 
أحمد. واحتج هؤلاء ما رواه النسائي (7105/0) من حديث سعد بن 
مالك قال: رحعنا في الحجة مع النبي يل وبعضنا يقول: رميات بست 
حصيات» وبعضنا يقول: رميت بسبع فلم يعِبْ ذلك بعضنا على بعض. 
وروی هو وأبو داود من رواية أبي جلز قال: سألت ابن عباس عن شيء 
من أمر الحمار. فقال: ما أدري ما رماها رسول الله يع بست أو بسبع. 


الجزء الرابع 4 كتاب المناسك 
وأحذ الجمهور من أحاديث اليقين بأن الني ي رماها بسبع. والشك لا 
يقدح في اليقين» ولذا أوحب مالك دما لمن رماها بأقل من سبع. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن ترك الأكثر فعليه دم» وإن ترك أقل من 
النصف فعن كل حصاة مد من الطعام. 
ويجب أن تكون الحصاة مثل حصى الخذف» وأن تكون من حجر عند 
الأئمة الثلاثة. ٠‏ 
وأحاز أبو حنيفة بكل شيء من أحزاء الأرض مثل الكحل والتراب 
والطين وما شابهه» ولا يجوز من المعدنيات مثل الذهب والفضة واللؤلؤ 
بخلاف الظاهرية فإنهم أحازوا الرمي بكل شيء حتى البعرة 
والمضفوو اليك 
إلا أن الحققين من الحنفية لم يوافقوا على هذاء فقووا مذهب الأئمة الثلاثة 
بأن هذه الأمور تعبدية لا يشتغل بالمعنى فيها يعيئ: لا يجري فيه القياس. 

الرابعة: يسن التكبير مع كل حصاة. وفيه دليل على التفريق بين الحصيات» 
فيرْمِيِْنٌ واحدة واحدةًء فإن رمى السبعة رمية واحدةً خيب ذلك كله 
حصاة واحدة عند الجمهور. 
قال في الهداية: ولو رمى بسبع جملة فهي واحدة. الهداية مع شرحها 
(؟/17١)‏ وانظر قول مالك في المدونة .)471/1١(‏ 
إلا أن الحافظ نقل عن عطاء وأبي حنيفة أنه لو رمى السبع دفعة واحدة 
أحزأه. الفتح .)٥۸۲/۳(‏ 

الخامسة: ومن السنة أن يف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
وعَرّفات والُردلفة على مينه» ومكة عن يساره ويستقبل الحمرة. 
وقد بوب البخاري بقوله: «رمي الجمار من بطن الوادي» وأورد فيه 
حديث عبد الله بن مسعود» وهو رأي اللمهور. 
قال الحافظ: كأنه أشار بذلك إلى رد ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن 
عطاء أن الني كع كان يعلو إذا رمى الجمرة. ثم قال: وكذا روى ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون» عن عمر أنه رمى جمرة العقبة 
في السنة الي أصيب فيها وني غيرها من بطن الوادي. انتهسى. 
الفتح .)٥۸۰/۳(‏ 
وقيل: كيفما رمى أجزأه» وكره مالك وأبو حنيفة رميها من أسفلها. 
السادسة: الموالاة بين الرميات السبع» ويكره الفصل بينهما لما ثبت من فعل 
البي يِل أنه رماها من غير فصل. 
السابعة: لا يقطع التلبية إلا عند جمرة العقبة. 
وهو مذهب الجمهور: الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. 
وقال مالك: يقطع التأبيّة إذا نهض إلى عَرَقة. وقالوا: اة استحابة فإذا 
وصل فلا معنى للتلبية. امحلى .)١1/1//1(‏ 
ثم اختلف الجمهور: هل يقطع مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ 
فذهب إلى الأول الجمهورء وإلى الثاني أحمد وبعض الشافعية. 
ويستدل لقطع التلبية عند جمرة العقبة لما رواه ابن عباس» عن الفضل بن 
عباس أن البي يلع يبي حتى رمى جمرة العقبة. 
أحرحه أصحاب الستة: البخاري (017/5) ومسلم (411/7) وأبو داود 


الجرء الرابع 4" كتاب المناسك 
(؟/ه ١‏ 5) والترمذي (51/7؟) والنسائي (ه/775) وابن ماحه .)٠١11/7(‏ 
وأما مالك فاستدل بآثار بعض الصحابة أنهم قطعوا التلبيَة إذا راحوا إلى 
الموقف. رواه ابن المنذر» وسعيد بن منصور املد يي عن عائشة 
وسعد بن ابي وقاص وعلِي. 
قال ابن حزم: أما الرواية عن علي فلا تصح» لأنها منقطعة إليه» 
والصحيح عنه حلاف ذلك» وأما عن أم المؤمنين وابن عمر فقد خالفهما 
غيرهما من الصحابة و#:. ثم روى ما يفيد عن أبي بكر وعمر وعلي 
وعائشة وغيرهم أنهم لبوا حتى جمرة العقبة. امحلى .)١75-1١1/1//17(‏ 
الغامنة: أما الوقت؛ فالأفضل أن يرمى يوم النحر ضَحّى بعد طلوع الشمس 
إلى الزوال. 
واحتلفوا فيما عداه بأقوال: ٠‏ 
القول الأول: يجوز الرمي من نصف الليل للقادر والعاحز. 
وبه قال الشافعي وأحمد في رواية. 
ودليلهم في ذلك حديث أسماء أنها رمت الجمرة» ثم صلت الصبح في 
منزها. متفق عليه. البخاري (5177/7) ومسلم (140/7). 
وحديث عائشة: أرسل رسول الله يك بأم سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة 
قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله 
هذا الحديث رواه أبو داود )٤۸۱/۲(‏ وعنه البيهقي )١7/5(‏ ثنا هارون 
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عروة» عن أبيه» عنها. 
ورواه الشافعي عن داود بن عبد الرحمصن العطار وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: دار رسول الله يخ إلى أم 
سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع» حتى تأتي مكّة 
قصلي :بها الضبح»:وكان يومها فأحب أن ترافقه: وهذا مرضل: 
ثم رواه الشافعي فقال: أخبرني من أثق به من المشرقيين عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة ولكن قال فيه: 

- حتى ترمي الحمرة وتوافي صلاة الصبح بمكة. 

يقول البيهقي: كأن الشافعي أذ من أبي معاوية الضرير ثم أسند عنه. 
قال ابن التزكماني: هذا الحديث مضطرب سنداً كما بينه البيهقي 
ومضطرب كنا ا ثم قال: ذكر الطحاوي وابن بطال في شرح 
البخاري أن أحمد بن حنبل ضِعّفه وقال: لم يسنده غير أبي معاوية وهو 
طأء وقال عروة: مرسلا. 
أقول: لقد أقام أبو داود إسناد الحديث إلا أنه لم يذكر لفظ الحديث 
كاملاً. ففي الروايات الأحرى أمرها النبي بل أن توافيه يمكة في صلاة 
الصبح يوم النحر» ومن المعلوم أن النبي يله كان يوم النحر في صلاة 
الصبح امرْدَلِفَة ولذا اتی ابن رشد باحتمال آحر بأن يكون في الحديث 
تقديم وتأخير وتقديره: أمرها يوم النحر أن توافي صلاة الصبح يمكة - 
يعي اليوم الحادي عشر- وعلى هذا التقدير يسقط احتجاج الشافعي في 
حواز الرمي قبل الفجر يوم النحر فا لله أعلم بالصواب. 


الجزء الرابع 45" كتاب المناسك 
ومن أدلتهم أيضاً حديث ابن عباس رواه أحمد (070/1) والطيالسي 
(۲۷۲۹) والطحاوي )7١5/7(‏ وابن عدي )١740/4(‏ كلهم من 
طرق عن ابن أبي ذئب» عن شعبة» عن ابن عباس أن الي ب كان ييعشه 
مع أهله إلى منى يوم النحرء ليرموا الجمرة مع الفجر. وفيه شعبة مولى ابن 
عباس » وهو: شعبة بن يحيى» وقيل : ابن دينار ؛ قال مالك : ليس بثقة» 
وقال أبو زرعة : ضعيف » وقال النسائي : ليس بالقوي. 
وأما أحمد فقال : ما به بأس » وقال يحيى : لا يكتب حديثه » وقال : 
ليس به بأس » هو أحب إلي من صا التؤمة. 
وهذا كلام وسط » فالرحل ليس بضعيف بمرة» ولا هو بثقة على 
الإطلاق. ولذا حعله الحافظ في مرتبة «صدوق سيء الحفظ » وهذا كلام 
النصف » فإن من سوء حفظه أنه روى حديثاً مخالفاً للتقات؛ وهو أن 
النبي كل أمر ابن عباس أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. 
إلا أنه مرسل ويأتي تخريجه. 
القول الثاني: إن الرمي بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسنون» وإن 
رمى بعد طلوع الفجر جاز عند الأئمة الثلاثة: أحمد وأبي حنيفة ومالك. 
ونقل محمد عن أبي حنيفة: إن من رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع 
الفجر فقد أساء. وإن رمى قبل طلوع الفجر أعاد. الحجة .)47١1/7(‏ 
ومن أدلتهم: 
- حديث جابر في فعل الني ب بأنه رمى بعد طلوع الشمس. 
- وحديث ابن عباس كان رسول الله و يقادّم ضعفاء أهله بغأسس 
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ويأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. 
أحرحه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم: أبو داود )4/٠0/7(‏ والنسائي 
(/۲۷۲۰۲۷۰) وابن ماحه )٠٠١1/1(‏ وأحمد )۲۳٤/۱(‏ والبيهقي 
)۱۳۱/١(‏ من طريق الحسن العرني» عن ابن عباس» والعْرّني لم يسمع من 
ابن عباس. 
وأخرج أبو داود والنسائي من حديث حبيب بن أبي ثابت» عن عطاي 
عن ابن عباس فذكر مثله. 
وحبيب مدلس وقد عنعن. 
وأخحرج الترمذي )۲۳٠/۳(‏ من حديث المسعودي؛ عن الحكم» عن 
مقسمء عن ابن عباس فذكر مثله. 
وقال الترمذي: صحيح. انتهى. 
قلت : والمسعودي : هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة صدوق اختلط. 
وحسنه الحافظ في الفتح (5178/7) لعله لكثرة طرقه » إلا أن في حديشه 
ليس حجة لمن يقول بجواز الرمي قبل طلوع الشمس» وهم يقولون بجواز 
الرمي قبل الطلوع بعد الفجرء إلا أن يحمل اليوم ما بعد طلوع الفجر. 
وقد جمع الحافظ بين حديث ابن عباس وأسماء فقال: يحمل الأمر في 
حديث ابن عباس على الندب» ويؤيده ما أخرحه الطحاوي من طريق 
شعبة مولى ابن عباس عنه قال: بعثي رسول الله يغ مع أهله وأمرني أن 
أرمي مع الفجر. وشعبة ضعيف كما مضى. 
وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي 


الجرء الرابع 44" كتاب المناسك 
يل ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة» ومن رمى 
حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال: لا يجزئه. الفتح (0179/7). 
وفيه ملاحظات: 

الأولى: سبق تخريج حديث ابن عباس الثاني هذا وفيه ضعف وليس فيه ذكر 
للرمي قبل الفجرء وإنما فيه : مع الفجر » فلا يصح أن يكون دليلاً 

والثانية: قول ابن المنذر: لا أعلم أحدأ قال: لا يجزئه. فقد قال أبو حنيفة: لا 
يجزئه وعليه إعادة» ومثله قول عن أحمد ومالك. قال سفيان: من رمى 
قبل طلوع الشمس أعاد الرمي بعد طلوعها. انحلى (17/1//7). 

الثالثة: لا حاحة إلى الجمع الذي ذكره الحافظ فإن حديث أسماء لا يعارض 
حديث ابن عباس المرفوع قولياء لأنه من الممكن أن أسماء فهمت من 
الإذن حواز الرمي قبل الطلوع» وإنغا فيه الإذن للرحيل من الَرَدَلقة إلى 
منى فإنها قالت: إن رسول الله يك أذن للظمُن. فالإذن هنا قد يكون 
للرحيل فقط دون الرمي» لما في حديث ابن عباس النهي عن الرمي قبل 
طلوع الشمس. 

القول الثالث: لا يجوز الرمي لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس ويجوز 
للعاحز من الشيوخ والنساء والصبيان قبل طلوع الشمس» لما دل عليه 
حديث ابن عباس أنهم رموا مع الفجرء وفيه انقطاع. 
وحديث أسماء أنها رمت ثم صلّت الصبح في منزها. 

- ويلحق بهم من بعث من العبيد والصبيان أن يرموا في وقت رميهم. 


الجزء الرابع ۲4۹ كناب المناسك 
القول الرابع: لا يجوز لأحد سواء من العاحزين أو من أهل القدرة الرمي قبل 
طلوع الشمس أبدا مستدلاً بحديث ابن عباس مع فعل النبي وه ولا يعارض 
هذا المرفوع فعل بعض الصحابة والتابعين وغيرهم. وا لله تعالى أعلم. 
وأما آخر وقت الرمي: 
فقال الحنفية: يجوز الرمي إلى فجر اليوم الثاني مع الإساءةء والأفضل أن 
يرميه يوم الحادي عشر بعد الزوال. 
وقال المالكية: إلى غروب يوم النحرء فإن أحر عنه لزمه الدم. كذا في 
المدونة .)419/١(‏ 
وقال الحنابلة والشافعية: إلى آخخر يوم التشريق لأنها كلها أيام الرمي. 
ويستدل للحنفية بحديث ابن عباس قال: كان النبي بل يسأل يوم النحر 
عنى فيقول: «لا حَرّج» فسأله رحل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: 
«اذبح ولا حَرَّج» قال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: «لا حَرّج». 
رواه البخساري (058/7) ومسلم (500/7) بنحوه. وأبو داود 
(201/7) والنسائي (71/7/5) وابن ماحه (۱۰۱۳/۲). 
والمساء يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام. وتوسع فيه ابن حزم 
فقال: إنما نهى الني ب عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحرء وأباح رميها بعد 
ذلك وإن أمسى وهنا يقع على الليل والعشي. انحلى (11/5/17). 
ونقل العيئ عن المحيط أن أوقات رمي جمرة العقبة ثلاثة: 
-١‏ المسنون بعد طلوع الشمس إلى الزوال. 
- المباح بعد الزوال. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


۴۳- باب ما يكون بمنى بعد رمي جمرة العقبة 
-١ 7‏ قال الشافعي ذفنه: وأحب إذا رمى الجمرة» وكان معه 
هَذْيٌ أن يبدأ فينحره أو يذبحه» ثم يحلق أو يقصرء والحلق أحب إلي؛ 
OE‏ 
4- قد ذكرنا في حديث حابر بن عبد الله رمي البي يله 
9 المكروه وهو الرمي بالليل ولا شيء عليه. 
وعن ابي يوسف وهو قول الثوري: عليه دم. 
ويجب الدم عند أبي حنيفة إذا ل يرمه بالليل وأصبح. انظر: عمدة القارئ 
.)۸٦/٠١(‏ كذا نقل عن أبي يوسف, ونقل ابن عبد البر في 
الاستذكار(7١15/1)‏ عن أبي يوسف ومحمد والشافعي : إن أحر رمي 
جمرة العقبة إلى الليل» أو إلى الغد رمى ولا شيء عليه» وقال : وهو قول 
ا 
قلت : حلاصة القول في آحر وقت الرمي يوم النحر أن أكثر أهل العلم 
رأوا تأخيره إلى الليل» وإن كان مكروهاً عند البعض» فيمكن للحاج أن 
يستفيد من هذا التوسع» فلا يزاحم الناس في رمي يوم النحر بعد الطلوع 
إلى الزوال» بل يؤخره إلى الليل إذا كان معه الشيوخ والنساء والأطفال. 
هذا تيسير من الله في أداء مناسك الحج. 
() الأم )۲٠١/۲(‏ وقال: فإن ذبح قبل أن يرمي» أو حلق قبل أن يذبح» أو 
قدّم نسكاً قبل نسّك مما يعمل يوم النحر فلا حَرّج ولا فِديّة. 


الجزء الرابع 01١‏ كتاب المناسك 
جره العقبة) ثم نره اهُڏي» ثم أكله من هداياه ثم إفاضته. 

48 - وأخيرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل الصفارء نا 
كان ابن عمر يقول: حَلقَ رسول الله يلع في حَجة الوداع. 

- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد بن الأعرابي» نا الحسن بن محمد الرَعْفرَاني» نا سفيان بن عيينة» 
عن هشام يعنى: ابن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك 
قال: لما رَمَى رسول الله يلك الجمرة» ونحر هَذيه» ناوَلَ الحلاق شته 
الأمن فحَلقه فناوله أبا طلحةء ثم ناوله شقه الأَبْسَرَ فحَلَقَه وأمره أن 


(» صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١14/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح (/051) عن أبي اليمان» وأخرحه مسلم 
(4417/5) من حديث موسى بن عقبة» عن نافع. 
ومن هذا الوحه أخرحه أيضا البخاري )٠١5/4(‏ وأبو داود (500/7). 

(5) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١74/5(‏ من حديث سفيان به مثله. 
وهو في صحيح مسلم )۹٤۸/۲(‏ وأبي داود (5.00/7) والترمذي 
)١ 575/9(‏ من هذا الوحه. 
ورواه البخحاري (۲۷۲/۱) من حديث ابن عون» عن ابن سيرين؛ عن انس مختصرا. 
ويخالف هذا ما رواه مسلم من حديث حفص بن غياث,ء عن هشام بن 


الجزء الراسع Yor‏ كتاب المناسك 
حسان أنه قسّم الأمن فيمن يليه وي رواية: فوزّعه الشعر والشعرتين 
وأعطى الأيسر أم سَليم. 
ويمكن الجمع بأنه ناول أبا طلحة كلا من الشقينء فأما الأبمن فورّعه أبو 
طلحة بأمره يله وأما الأيسر فأعطاه ا 0 
طيبها. وأم سليم هي زوجة أبي طلحة أم أنس بن مالك. 
واختلفوا في اسم الحلاق» فقال البخاري في صحيحه: زعموا أن الذي 
حلق للني يك معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي والذي يبدو أن القائل: 
زعموا: هو ابن حريج فقد أحرج ابن خزعة )٠٠٠/٤(‏ من طريق ابن 
حريج قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر أنه أخصيره أن 
رسول الله و حلق في حَجّة الوداع» وزعموا أن الذي حلق النبي يل 
معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن 
كعب. انتهى. ش 
قال النووي: وهو الصحيح المشهور. 
وتشهد له أم سلمة قالت: حلق رسول الله يك يوم النحر معمر بن عبد 
الله العدوي. رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة» 
ولكنه مدلس. انظر: مجمع الزوائد (177/7). 
ومعمر هذا : له ترجمة في التاريخ الكبير (۳۷۷/۷) والمرح والتعديل 
)۲١/۸(‏ وقيل: اسمه حراش بن أمية بن ربيعة الكلبي ذكره الواقدي. 
انظر: التلخيص (؟59/7١7).‏ 
وفي الحديث دليل على استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس امحلوق. 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
وبه قال الجمهور خلافاً لأبي حنيفة فإنه قال: يبدأ بالشق الأيسر ليكون 
على يمين الحالق وهو منابذ لحديث أنس. 
وقد أنصف الحقق ابن الهمام الحنفي في فتح القدير فقال عقب هذا 
الحديث: وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين احلوق» وهو حلاف 
ما ذكر في المذهبء وهذا هو الصواب. 
ووحه قول أبن حنيفة رحمه الله تعالى أنه حعل الحالق يسار المحخلوق 
ليكون هو يمينه» ولكن لما بلغه فعل الي ب رحع عن قوله كما صرح به 
جمع من علماء الحنفية. 
وفيه حواز التبرك بشعر الني ي واقتنائه» وكذلك بأظفاره بل وقد صح 
أنه قَلْمَه مع حلق رأسه؛ وورّعه على أصحابه. 
رواه ابن خزيعة (0/4.") وأحمد (47/4) من طريق أبان العطار» عن 
وين الى كتين ]0 ابا بل حدته أن عمد رن عبد :الله بن رين ار 
أن أباه شهد الني بب عند المنحّرء وهو رحل من الأنصارء فحلق رسول 
الله ل رأسه ف ثوب فأعطاه فَقَسّمٌ منه على رحالء ولم أظفاره 
فأعطاه صاحبه قال: فإنه عندنا مَحَضُوْبُ بالجناء والكتم» أو بالكتم 
والحناء» يعن : شعره. ورجاله ثقات. وأخرحه أيضاً الحاكم (١/470؛)‏ 
من طريق موسى بن إسماعيل عن أبان بن يزيد العطار به .قال الحاكم : 
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه. ووافقه الذهي. 
تلق إباذي ساح و ا 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد )١5/4(‏ وقال : رواه أحمد ورحاله 
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5- أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر بن إسحاق» أنا 
إسماعيل بن قتيبة» نا يحيى بن يحيى» أنا الليث» عن نافع: أن عبد الله بن 
عمر قال: حلق رسول الله يِه وحلق طائفة من أصحابه وقصّر بعضهم. 
5- قال ابن عمر: إن رسول الله ل قال: «رجم الله 
المحَلّقِين» 7 أو مرتين ثم قال: «والْمُقصّرين»”". 
ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عم. وقال: قال في 


رحال الصحيح. وهو كما قال. 
وأما قول النزمذي في كتاب الأذان عقب حديث رقم (189) : عبد الله 
ابن زيد : هو ابن عبد ربه » ولا نعرف له عن الني بل شيئاً يصح إلا هذا 
الحديث الواحد في الأذان» فتعقبه الحافظ في (الإصابة) في ترجمة عبد الله 
بن زيد : كل من ادعى لا يصح له حديث غير الأذان : وهو خطأء فقد 
حاءت عنه عدة أحاديث : ستة أو سبعة جمعتها في جزء مفرد) انتهى. 
)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١174/0(‏ من وحه آخخر عن قتيبة بن 
سعيد» عن الليث به وقال: رواه مسلم في الصحيح (945/7) عن قتيبة» 
وذكره البخاري» أى ذكره معلقاً عن الليث (051/7). 
وعن قنيبة: رواه النزمذي )۲٤۷/۳(‏ أيضاً والشك فيه من الليث» وإلا 
فقد رواه مالك في الموطأ )۳۹١/١(‏ وعنه البخاري (051/7) ومسلم 
46/19) وأبو داود (449/1) بغير شك بأنه يك دعا لِلْمُحَلقِين مرتين. 
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الرابعة: «والمقصرین»'. 


18- وكذلك هو ف رواية أبي هریرة“) وأم حصين الأحمسية“. 


(» صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١754/5(‏ وقال: أخرحاه من حديث 
غبيد :الله بن مر 
علقه البحاري (251/1) ووصله مسلم (145/7) عن نافع به. 

() صحيح: حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان: البخاري (571/7) ومسلم 
)6/1( من طريق عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عنه مرفوعا 
بلفظ: «اللهم اغفر للْمُحلقين» قالوا: وللمقصرين قال: «اللهم اغفر 
لِلْمُحَلّقين» قالوا: ولِلْمْقَصرِين» قالها ثلاثاً قال: «ولِلْمُقصّرين». 

(» صحيح: حديث أم حصين الأحمسية رواه مسلم (445/7) وأحمد 
(507/5) عن یی بن الحصين» عن حدته أنها معت النبي و دعا 
لين ثلاثا ولَِمُقَصرين مرة. 
وأم الحصين: هي بنت إسحاق الأحمسية الصحابية ن ت شهدت حجة 
الوداع» روى عنها ابن ابنها يحبى بن حصين. 
وني الحديث دليل على أن الحلق أفضل من القصرء وهو مجمع عليه لأن 
الني يك حَلّقِه في حَجّة الوداع» ودعا للمحلوق ثلاثاء ولأنه أبلغ في 
العبادة وأبين للخضوع والذلة» ولأنه ترك زينة الرأس لله تعالى. 
واختلف العلماء في قدر الحلق والتقصير بعد اتفاقهم على أن الحلق أفضل. 
فذهب مالك وأحمد إلى وحوب حلقء أو تقصير جميع الرأس» 
واستحبه الكوفيون. 


الجزء الرابع 0۹ كتاب المناسك 
وقال الشافعي: هو الأفضل» ويجزئ الربع عند الحنفية والنصف عند أبي 
يوسف» وثلاث شعيرات عند الشافعية. 

وأما النساء ففي الحديث «فليس عليهن حلقٌ وإغا عَلَيْهِنٌ التقصير» أخرحه 
أبو داود (507/9) والبخاري في التاريخ الكبير (55/5) والدار قطي 
)۲۷١/۲(‏ والدارمي )٦٤/۲(‏ من حديث صفية بنت شيبة بن عثمان 
قالت: أخبرتئ أم عثمان بنت أبي سفيان» عن ابن عباس فل كر 
مثله مرفوعا. 

رواه عبد الحميد بن حبير ويعقوب بن عطاء كلاهما عن صفية. 

وأما ابن حريج فمرة قال: بلغ عن صفية وأحرى من طريق عبد الحميد. 
قوّاه أبو حاتم في علل الحديث .)١81/١(‏ 

وقال النووي: حسن .)۲٦۳/۳(‏ 

إلا أن ابن القطان قال في أم عثمان بنت أبي سفيان: «لا يعرف حالها» 
ررد عليه بأنها صحابية كما قال ابن عبد البز في الاستيعاب: كانت من 
البايعات» روت عنها صفية بنت شيبة. وروى عبد الله بن مسافع» عن 
أمهء عنها. فإذا ثبت صحبتها فقد زالت عنها حهالتها كما هو معروف. 
ويشهد لحديث ابن عباس» ما رواه عثمان وعائشة رضي الله عنهما مع 
ضعف فيهما. انظر: مجمع الزوائد (7577/9). 

وقد أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وقالوا: إن المرأة لا تؤمر بحلق 
رأسهاء وإفا يكفي ها أن تَقَصّر بقدر أثملة من جميع حوانب رأسهاء لأن 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


5 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» نا 
أبو حامد أحمد بن الحسن الحافظ» نا محمد بن يحيى وأبو الأزهر 
السليطي قالا: نا عبد الرزاق» أنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر أن رسول الله ولك أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلَى الظهر .كنى. 

قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحرء عبت سي 
ده ويذكر أن البي ي فعله. هكذا في رواية ابن عم “^ 


الحلق مثلة في حقهاء إلا أنها لو حلقت أحزأتها وتكون مسيئة» والنهي 
يحمل على التنزيه. 
وأما أصلع فقد روي عن ابن عمر أنه يمر الموسى على رأسهء ولا يجب 
عليه» لأنه قربة تتعلق محل فسقطت بفواته كغسل اليد إذا قطعت. 
وأثر ابن عمر رواه الدار قطي والبيهقي بإسناد فيه يحيى بن عمر الجاري 
وهو ضعيف. 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١44/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم ف الصحيح (150/1) عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق. 
وقال البخاري: رفعه عبد الرزاق وقال: أنبأ عبيد الله يريد هذا الحديث. 
وحديث ابن عمر رواه أیضا أبو داود (؟/0.08) وأحمد )۳٤/۲(‏ وابن 
الحارود (485) والحاكم )455/١1(‏ كلهم عن عبد الرزاق به مثله. 
وعلقه البخاري )٥1۷/۴(‏ بقوله: وقال لنا أبو نعيم» نا سفيان» عن عبيد 
الله» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافاً واحدا شش 
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-٥‏ وروا في حديث جابر أن رسول الله ي أفاض إلى 


البيت فصلى بمكة الظلهر©. 


55 قال البخاري: ورفعه عبد الرزاق أنا 
عبيد ا للّه. انتهى. 
ويظهر من هذا وهم من عزا حديث ابن عمر إلى الصحيحين. 

(۱) صحيح: حديث حابر الطويل في صفة حجة النبي يي والذي أخرحه مسلم 
بطوله» وغيره مقتطفاً كما سبق تخريجه. 
وشهدت عائشة لحابر فقالت: أفاض‌پرسول الله ولك من آخحر يومه حين 
صلى الظهر ثم رحع إلى منى. ظ 
رواه أبو داود )٤۹۷/۲(‏ وفيه محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن عن 
عبد الرحمن. بن القاسم. 
سيلب و ا ی ر ا 
وعائشة على قول ابن عمر لوجوه: 

منها: أن رواية اثنين أولى من الواحد. 

ومنها: أن عائشة أحص الناس بالني كَل. 

ومنها: أن حابر بع أخبار حم اني بل فحفظها وضبطهاء حتى ضبط منها 
أموراً لا تتعلق بالمناسك. 

ومنها: يقول العلماء: إن حَحّة الوداع كانت في آذار وهو تساوي الليل 
والنهار» وقد دفع النني بل من مُزْدَلِة قبل طلوع الشمس إلى منى؛ 
وخخطب بها الناس» ونحر بدناً عظيمة وقسّمهاء وطّبخ له من لحمهاء 


الجزء الرابع 0۹ كتاب المناسك 


5 - وروی أبو الزبيرء عن عائشة وابن عباس أن البي ي 
سر زيارة يوم النحر إلى الليل. 


وأكل منه» ثم رمى الحمرة وحلق رأسه وتطيّبء ثم أفاض» فطاف» 
وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السقاية» ووقف عليهم وهم يسقون. 
وهذه الأعمال في الأظهر لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرحوع إلى منى 
بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار. 
ورححت طائفة أخرى قول ابن عمر لوحوه: 

منها: أنه لم ينقل من صلى بالصحابة الظهر عنى» ولو صلى غير النبي يك بهم 
لنقل إلينا. 

ومنها: أنه لم ينقل أن البي يق أمر أهل مكة بالإتمام» كما قال يوم الفتح: «ريا 
أهل مكّة أتهوا صلاتكم فإنا قوم صفر» مع وحود الدواعي. 
وقد ذكر الحافظ ابن القيم في زاد المعاد (۲۸۳-۲۸۰/۲) وحوهاً أحرى 
نقلاً عن ابن حزم وفي بعضها تكلف. 
وججمع النووي بين الحديثين فقال: 
«الظاهر أنه أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر كة في أول وقنهاء ثم 
رحع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى إما لأصحابه كما صلى بهم في 
بطن نخل مرتين مرة بطائفة» ومرة بطائفة أخرى. فروى حابر صلاته 
بمكة, وروی ابن عمر نی وهما صادقان». اجموع (۲۲۲/۸) وشرح 
مسلم (۱۹۳/۸). 


(۱) ضعيفٍ: حديث ابي الزبير» عن عائشة وابن عباس رواه أبو داود 


الجزء الراسع كتاب المناسك 


)٠٠۹/۲(‏ والترمذي (767/8) وابن ماحه )1١117/7(‏ وأحمد 
)2١9088/1(‏ والمؤلف في الکبری )١55/0(‏ كلهم من طريق سفيان» 
عن أبي الزبير بهء أن الني بَا أحر طواف يوم النحر إلى الليل. 
وقال الترمذي: (حسن) ولي نسخة: (حسن صحيح). 
وذكره البحاري في صحيحه (/0717) تعليقاً بصيغة الحزم فقال: قال أبو 
الزبير» عن عائشة وابن عباس: أخر التي ول الطواف إلى الليل. 
قال البيهقي: وقد سمع أبو الزبير من ابن عباس» وي سماعه من عائشة 
نظر. قاله البخاري. ْ 
وهذا الطواف ليس هو طواف الإفاضة بالتأكيد لما صح أنه طاف نهار 
النحر من حديث ابن عمز وجابر كما أن عائشة نفسها ذكرت أنه أفاض 
وصلى الظهر يمكة» فلا بد أن يحمل أنه طواف تطوع فطاف ليلأء وعاد 
إلى منى فبات بهاء وقد ذكر كثير من: العلماء أن الني يك كان يأتي من 
منى إلى مكة أيام منى فيطوف بالبيت» وإن لم يقبل هذا التأويل» فيجحب 
أن يضعف حديث أبي الزبير لأنه مدلس وقد عنعن» وخالف فيه الثقات 
فيرحح قول ابن عمر وجابر. 

)١(‏ قول المؤلف رحمه الله تعالى: والرواية:فيه عن عائشة مختلفة. يشير إلى قول 
عائشة في طواف الني كك بأنه طاف وصلّى الظهر يمكة. وقوها: أخر 
الطواف إلى الليل. وقوله: الأمر 0 إشارة إلى أن طواف الإفاضة لا 


الجزء الرابع |۲۱ كتاب المناسك 
آخر لوقته. هذا الطواف له أسماء عدة منها: 
١‏ - طواف الإفاضة: عند الحجازيين» ويقصدون بالإفاضة الرحيل من 
عَرفة ادل ومنى إلى مكة. 
- طواف الزيارة عند العراقيين. 
“- طواف الفرض عند الشافعية. 
-٤‏ طواف الركن عند المالكية. 
ه- طواف الصدر من منى. 
وقد ثبتت فرضية هذا الطواف بالكتاب والسنة والإجماع. 
فأما الكتاب فقوله تعالى: ظطولْيَطُوفُوا بالبيت العتيق» [سورة الحج:٠٠].‏ 
وقد أجمع العلماء على أن المقصود به طواف الإفاضة. 
وأما السنة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: حَحَجْنا مع البي ول فأفضنا 
يوم النحرء فحاضت صفية فذكر ذلك للنبي يك فقال: أحابستنا هي؟ 
قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلا إذا» متفق عليه. 

) فدلٌ أن هذا الطواف لا بد منه» وأنه حابس. 

وأما الإجماع: فقد قال ابن عبد البر وغيره: إنه من فرائض الحج لا 
حلاف في ذلك بين العلماء. 
وأما وقنه فبالاتفاق أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر 
والحلق» لما ثبت ذلك عن رسول الله بي وإن أخخره إلى آخخر أيام النحرء 
وهو الثاني عشر من ذي الحجة أجزأ بالإجماع, وإن أخر بعده لزمه دم 
عند الحنفية. ويلزم الدم عند المالكية بعد خروج شهر ذي الحجة كله. و 


الجزء الرابع ۲ كتاب المناسك 


-٤‏ باب التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر 

-١ 7‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنا الحسن بن محمد بن 
حليم؛ (كذا في الكبرى؛ وف المجلد والقلعجي: حكيم) نا أبو الموج 
أنا عبدان» أنا عبد الله بن المبارك أنا محمد بن أبي حفصة» عن 
الزهري؛ عن عيسى بن طلحة: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
معت رسول الله يل وأتاه رجلٌ يوم النحر وهو واقف عند الجحمرة 
فقال: يا رسول الله! إني حلقّت قبل أن أرمي؟ قال: «ارمه ولا حَرَج» 


لاشيء عند الشافعية والحنابلة بالتأخير وبه قال صاحبا أبي حنيفة. 

وأما المرأة إن حاضت» ولم تتمكن من طواف الإفاضة فعلى وليها 
الانتظار حتى تطهر وتتطهرء لكن إذا لم يمكنها الانتظار وأمكنها العودة 
لأداء الطواف حاز لها أن تسافر ثم تعود بعد الطهر لأداء الطواف فإن 
لم يمكنها العودة كسكان البلاد البعيدة عن مكة المكرمة كأهل الغرب 
واندونيسيا وأشباه ذلك» حاز ها على الصحيح أن تتحفظ ور 
الحجء وأحزأها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما وآحرون من أهل العلم. انظر: 
فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (ص١١١).‏ 

وأما أول وقت طواف الإفاضة فبعد منتصف ليلة يوم النحر قياساً على 
الرمي. وعند المالكية والحنفية: يبتدئ حين يطلع الفجر الثاني من يوم 
النحر ولا يجوز قبله. ٠‏ 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي قال: «ارم ولا حرج» وأتاه 
آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: «اوّم ولا حَرّج» قال: 
فما رأيته سثل يومثذ عن شيء إلا قال :«افعلوه ولا حر . 


() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (47/5 )١‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
أخرحه مسلم في الصحيح (449/7) هكذا من حديث عبد الله بن المبارك. 
ورواه أيضا الدار قطي (157/6) من طريق روح عن محمد بن أبي حفصة به. 
واعلم أن في حديث محمد بن أبي حفصة» عن الزهري ذكر ثلاثة أشياء 
وهي الحلق قبل الرمي. والذبح قبل الرمي. والإفاضة قبل الرمسي» 
وأصحاب الزهري يختلفون في ذكر هذه الأشياء ومن هؤلاء: 
الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد رواه في الموطأ )471/١(‏ وعنه البخاري 
في كتاب العلم )۱۸١/١(‏ ولي كتاب الحج (0579/9) ومسلم وأبو 
داود )8١7/7(‏ وفيه أنه وقف رسول الله يلك للناس يمنى والناس يسألونه 
فجاء رحل فقال له: يا رسول الله! لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر... 
فذكر الحلق قبل النحر. وذكر الثاني النحر قبل الرمي» ولم يذكر الشالث 
الإفاضة قبل الرمي. وزاد السائلان قوهما: لم أشعر. 

ومنهم: صالح بن كيسان عند البخاري (009/9) ولم يذكر لفظ الحديث 
وقال: تابعه معمرء عن الزهري. وأخرحه الدار قطي من حديث صالح بن 
كيسان. وذكر فيه النحر قبل الرمي» والحلق قبل النحر مع ذكر قول 
السائل: لم أشعرء وفيه وقف يوم النحر على راحلته. ْ 


ش الجزء الراسع 4 كتاب المناسك. 
الحديث وقال: .ععنى حديث ابن عيينة. وأخرحه أحمد )7١7/7(‏ عن عبد 
الرزاق ومحمد بن حعفر كلاهما عن معمر به. فذكر محمد بن حعفر 
الأمرين فقط وهما: الحلق قبل الذبح» والذبح قبل الرمي. 
وزاد عبد الرزاق الأمر الثالث وهو: الحلق قبل الرمي. 
وفيه ذكر السائل: كنت أرى أن فلاناً قبل فلان. وفيه أنه واقف على راحلته.. 
أما حديث ابن عيينة فرواه مسلم والترمذي (749/7) وابن ماحه 
(؟/5١١٠)‏ وفيه الحلق قبل الذبح» والذبح قبل الرمي مثل حديث محمد 
بن جعفر» عن معمر» عن الزهريء وإليه أشار مسلم بقوله في حديث معمر: 
.كعنى حديث ابن عبينة. وليس في حديث ابن عيينة ذكر لعدم الشعور. 

ومنهم: يونس: وحديثه في مسلم وفيه: النحر قبل الرمي» والحلق قبل النحر مع 
ذكر قوله: لم أشعر. وكان واقفاً على راحلته. إلا أنه زاد فيه: فما سمعته 
يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل 
بعض وأشباهها. 

ومنهم: ابن حريج: رواه الشيخان: البخاري (559/5) ومسلم والدار قطي 
وفيه: بينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رحل فقال: ما كنت أحسيب يا 
رسول الله! إن كذا وكذا قبل كذا وكذاء ثم حاء آخر فقال: يا رسول 
اللها كنت أحسب إن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث. 
وخلاصة ما حاء في هذه الروايات: . 

الأول: أن السؤال وقع عن أربعة أشياء. وهي: الحلق قبل الرمي» والذبح قبل 
الرمي» والإفاضة قبل الرمي» والحلق قبل النحر. 


الجرء الرابع كتاب المناسك 
الثاني: من السائلين من ذكر عدم الشعور ومنهم من لم يذكر. 
الثالث: تفيد بعض الروايات أنه واقف عند الجمرة» وتفيد الآخر أنه حالس 
على ناقته. 
ولا منافاة بين هذين القولين إذ يمكن وقوفه أولا ثم حلوسه على الناقة. 
- وكان ذلك بعد رميه لحمرة العقبة. ولكن يخالف هذا ما رواه البخساري 
(09/5 0866 والنسائي (717/5؟) من حديث خالد» عن عكرمة» 
عن ابن عباس وفيه قال قائل: رميت بعد ما أمسيت. 
والمساء يطلق على ما بعد الزوال» ومعلوم أن النبي يل رمى جمرة العقبة 
ضُحَّىء فيحتمل أن هذا السؤال وقع بعد رحوعه من مكّة» وقد يكون 
عند ارات وهو في طريقه إلى خيمته؛ كما في حديث ابن عمر من 
قوله: وقف يوم النحر بين الْجَمَرّات. رواه البحاري. 
فالحمل على تعدد الواقعة أولى من التأويل المتعسف» ويؤيد هذا التأويل ما 
رواه ابن عباس يقول الرحل: زُرْتُ قبل أن أرمي؟ قال: «لا حَرَّج» قال: 
حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «لا حَرّج» قال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: «لا 
خَرّج» رواه البخاري )209/١1545/7(‏ والدار قطئ من حديث عبد 
العزيز بن رفيع» عن عطاء, عنه. 
ورواه الطحاوي عن طاوس» عن ابن عباس قال: ما سكل رسول الله يك 
يومئذ عمن قدّم شيئاً قبل شيء إلا قال: «لا حرج لا حرَج). 
ويؤيد هذا المعنى ما رواه أسامة بن شريك قال: حرحت مع النبي ل 
حاحاً فكان الناس يأتونه فمن قال: يا رسول الله! سعيت قبل أن أطوف» 


الجزء الراإبع ٦‏ كتتاب المناسك 


- ورواه عطاءء عن ابن عباس .معناه غير أن في إحدى 
الروايتين: حلقت قبل أن أرمي. وف الأحرى: حلقت قبل أن أذبح. 
وذكر الزيارة قبل الرمي. 

8 - ورواه إبراهيم بن طهمان» عن خالد الحذاي عن 
عكرمة» عن ابن عباس. فذكر بعض هذه الأشياء وزاد في آخحره: و م 


أو قدمت شيعا أو أخرتُ شيئاً فكان يقول: «لا حرج لا حرج إلا على 
رجل اقارض (أى اغتاب) عرض رجل مسلم وهو ظالمء فذلك الذي حرج 
وهلك» رواه ابو داود (0117/7) وابن ماحه )٠١١4/7(‏ والدار قطي 
والطحاوي (775/7) ورجاله ثقات. 

وني الباب عن علي وأبي سعيد الخدري وغيرهما. 

(1) فيه إبراهيم بن طهمان مختلف فيه: أخحرحه المولف في الكيرى -١47/5(‏ 
)١ ۲۳‏ بإسناده عن إبراهيم بن طهمان به وفيه: أنه قال: سأل رحل 
رسول الله ل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «لا خَرّج» فقال 
آخر: إني رمِيتُ بعد ما أمسيت؟ قال: «لا حَرَّج» فما علمته سثل عن 
شيء يومئذ إلا قال: «لا حَرَّج» ولم يأمر بشيء من الكفارة. 
قال: هذا إسناد صحيح. 
وتعقبه ابن التركماني: هذه الزيادة وهي قوله: ولم يأمر بشيء من الكفارة 
غريبة جدأء لم أحدها في شيء من الكتب المتداولة بين أهل العلم» وشيخ 


الجزء الرابع كتاب المناسك 

- وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد 
الصفار» نا تمتام» نا سعيد بن سليمان» نا عباد بن العوام» عن العلاء 
بن المسيب» عن رحل يقال له الحسن, مع ابن عباس قال: قال النبي 
8 «من قم من نسكه شيئاً أو أخره فلا شيء علي»". 


e‏ لم أعرف حالهما بعد الكشف والتتبع. وأيضا 
فإبراهيم بن طهمان وإن حرج له في الصحيح فقد تكلموا فيه ذكره ابن 
الجوزي لي كتاب الضعفاء ثم قال: وقد شذ إبراهيم بهذه الزيادة عن 
حالد الحذاى وقد أحرج البخاري )٥٥۹/۳(‏ الحديث من طريق عبد 
الأعلى ويزيد بن زريع كلاهما عن خالد» وليس فيه هذه الزيادة» وكل 
منهما أحلٌ من ابن طهمان» اتتهى. 

)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (47/5 )١ 54-١‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
والحسن هو: العٌرني لم يثبت سماعه من ابن عباس. 

فقه الحديث: 
أجمع العلماء على هذا الترتيب» وأنه هو الأفضل كما أجمعوا على الإحزاء 
من قدم سكا قبل نك إنما وقع الخلاف في إيجساب الدم على من أخر 
شيئا عن شيء بثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول أحمد والشافعي وجمهور السلف وفقهاء أهل الحديث؛ أبو 
ثور وإسحاق وداود والطبري وغيرهم أنه لا شيء على من قدّم نسكاً 
غل نك سواء في ذلك إن كان ناسياً أو جَاهِلاً أو عامدا بعد اتفاقهم 
بأن الأفضل هو الترتيب. 


الجزء الرابع ۹۸ كتاب المناسك 
ومستند قوهم قول النبي ب للسائلين: «لا حرج» «لا حرج» وهو في 
ظاهره يرفع الفِديّة والإثم معاً. ووحوب الفِديّة يحناج إلى دليل» ولو 
كانت الفِلديّة واحبة لبيّنه رسول الله يخ حيتئذء لأنه وقت الحاحة ولا 
يجوز تأخيره كما يقول الأصوليون والفقهاء. 
قال الطبري: لم يسقط الني ي احرج إلا وقد أحزأ الفعلء إذ لو لم يجز 
لأمره بالإعادة» لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه 
في الحج» كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلاً أو ناسياء 
لكن يجب عليه الإعادة. الفتح .)٠١١/۴(‏ 
وقال ابن حزم في امحلى )۲٠٠-۲۹٤/۷(‏ بعد ذكر أقوال الفقهاء في 
إيجحاب الدم على من قدّم شيئاً أو أحر شيعاً: «كل هذه أقوال في غاية 
الفسادء لأنها كلها دعاوية بلا دليل» لا من قرآن» ولا من سنة» ولا من 
قول صاحب» ولا من قياس ولا من رأي سديد». 

الثاني: إيجاب الدم على من خالف الترتيب» وهو عامد بخلاف الجاهل 
والناسي. وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. 
قال محمد بن الحسن في كتاب الحجة (71/1/9): باب: الذي يجهل 
فيحلق رأسه قبل أن يرمي جمرة العقبة. قال : عن أبي حنيفة في الرحل 
يجهل وهو حاج فيحلق رأسه قبل أن يرمي الحمرة أنه لا شيء عليه. ثم 
أورد الأحاديث الى سبق ذكرهاء وهذا حلاف ما ذكره النووي وابن 
قدامة وابن حجر عن أبي حنيفة أنه يوحب الدم بدون فرق بين جاهل 
وناسي» وعالم متعمد. 


الجزء الرابسع ۹ .- كتاب المناسك 
وقد أشار إلى هذا التفريق يبن حاهل وناسي ويين عام عامد الطحاوي في شرحه. 
وأما عالم بالسنةء وعامد لمخالفة الترتيب فعليه الدم في مواضع فقالوا: 
يجب مراعاة التزتيب بين الثلاثة وهي الرمي والذبح والحلق» إن كان قارناً 
أو متمتعاء وبين الاثنين وهما الرمي والحلق» إن كان مفرداًء لأن النحر لا 
يحب عليه. فلو قدّم أو أحر فليس عليه شيء. 
وخالف في ذلك محمد فقال: قال أبو حنيفة: لا حجر في شيء من ذلك 
ول ير ني شيء من ذلك كفارة إلا في حصلة واحدة: المتمتع والقارن إذا 
حلق قبل أن يذبح قال: عليه دم. أما نحن فلا نرى عليه شيئاً. موطأ محمد 
باب من قَدّم نسكا قبل نسّك. 
وبه قال أبو يوسف أيضاً. 
وأما الحنفية فقالوا: إن كان قارناً فعليه دمان: دم للقران ودم للحلق, 
وقال زفر: عليه ثلاثة دماء. دم القران» ودمان للحلق قبل النحر. 
وأما طواف الزيارة فلا يجب ترتيبه إلا أن السنة أن يكون بعد الحلق» فلو 
طاف قبل الكل أو البعض فلا شيء عليه ويكره. كذا في رد الحتار (؟/77). 
وحجتهم في إيجاب الدم على العام بالسنة» وعامد لمخالفتهاء وإسقاطه 
عن الماهل والناسي أن الحديث المطلق قد حاء مقيداً بقول السائل: 
لم أشعر ورواية يونس» عن ابن شهاب بزيادة: فما معته يسأل يومئذ عن 
أمر ما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض أشباهها إلا 
قال: «افعلوا ذلك ولا حَرّج» كما في رواية مسلم. 
فقالوا: إن نفي الحرج هنا حاص لمن حهل أو نسي بخلاف عالم متعمد. 


الجزء الرابع ولام كتاب المناسك 
وذهب أحمد إلى التخصيص المذكور كما حكى ذلك عنه الأثرم. ذكره 
ابن قدامة في المغئي (37/7 ١‏ 4). 
وفي الإنصاف (47/4): واتفق الأصحاب كلهم على أن الجاهل لا شيء 
عليه» فأما العام فأطلق عليه الروايتين. قال المرداوي: الأولى: لا دم عليه 
ولكن يكره فعل ذلك. وهذا المذهب نص عليه وعليه كثير الأصحاب. 
والرواية الثانية: عليه دم. نقلها أبو طالب وغيره. 
وف مسائل أحمد قال عبد الله: سألت أبي عن رحل حلق رأسه قبل أن 
يرمي الحمرة فقال: إذا كان جاهلاً فليس عليه شيء (1787/7). 
ويرى الجمهور أن الني ب لم يفرق بين الجاهل والعالم وقوله: «لا حرج» 
فيه نفي الحرج مطلقاً لا إثم دون الفديّة كما قال الحنفية» لأنه لم يرد لي 
شيء من الأخبار ذكر إيجاب الفديةء وتأخيرٌ البيان عن الحاحة لا يجوز 
کا الا کا م يثبت أن الني يخ أوحب الفدية على أحد 
من السائلين وهم كثيرون منهم العام ومنهم الجاهل. 
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار (ه/55١):‏ «ولكن تعليق 
سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال: إنه 
يختص الحكم بحال عدم الشعورء ولا يجوز إطراحها بإلحاق العمد بهاء 
وهذا يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في 
سؤال بعضهم غير مفيد للمطلوب». 
وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: 
«ولا يتضح حمل الأحاديث المذكورة على من قَدّم الحلق جاهلاً أو ناسياء 


الجزء الرابع ۳۷۹ كتاب المناسك 
وإن كان سياق حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه يدل على أن السائل 
حاهل. لأن بعض تلك الأحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر ٠‏ 
النسيان ولا الجهلء فيجب استصحاب عمومها حتى يدل دليل على 
التخصيص بالنسيان والحهلء وقد تقرر أيضاً في علم الأصول أن حواب 
المسئول لمن سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة» لأن تخصيص المنطوق 
بالذكر لمطابقة الجواب للسوؤال: فلم يتعين كونه لإخراج المفهوم عن 
حكم المنطوق». أضواء البيان .)۲٠۲-۲۰۱/۱(‏ 
وأما ما يروى عن ابن عباس: من قدم شيئاً من حجّه أو أخره فليهرق 
بذلك دما. 
فقد رواه ابن أبي شيبة» عن إبراهيم بن مهاحر البجلي» عن جاهد» عنه. 
ورواه الطحاوي في شرحه (718/7) من وحه آخر عنه. 
قال ابن حزم في المحلى (1715/7): إنها رواية واهية لأنها من إبراهيم بن مهاحر. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (۲۷۷/۷): لا يصح ذلك عنه. 
وقال الحافظ في الفح :)٥۷۲/۳(‏ الطريق إلى ابن عباس فيه ضعف» 
وإبراهيم بن مهاحر فيه مقال. 
والحق أن إبراهيم بن مهاجر البجلي ليس بضعيف مرة» بل يكتب فقد قال 
فيه الثوري وأحمد والنسائي: لا بأس ب ووثقه ابن سعد. وقال الساحي: 
صدوق. وقد التبس على ابن الجوزي هذا بآخر يوافقه في الاسم والأب 
فضعفه. ثم وقد رواه الطحاوي من وجه آخر أحسن منه كما رواه الإمام 
مالك في الموطأ (19/1) وعنه البيهقي )١157/5(‏ عن أيوب 


الجزء الرابع 9 كتاب المناسك 
السختياني» عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس يقول: من نسي من نسكه 
شيعا أو ترك فليهرق دماً. قال أيوب: لا أدري قال: «ترك» أو «نسي» 
فتبين من هذا إن إسناده إلى ابن عباس صحيح إلا أنه حلاف في وقفه وأما 
المرفو ع ففيه جاهيل. 
قال الحافظ: وعلى تقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن 
يوحب الدم في كل شيء من الأربعة المذكورةء ولا يخصه بالحلق قبل 
الذبح أو قبل الرمي. وأما قول مالك فيمن قم الحلق على الرمي فعليه 
الفديّة فمنابذ للنص الذي في حديث عبد الله بن عمرو وفيه قال رحل: 
حلقت قبل أن أرمي؟ فقال: «ارمه ولا حَرج». 
ولكن مالك رحمه الله تعالى يعذر في هذا فإنه لم يحفظ هذه الزيادة عن الزهري. 
القول الثالث: إيجاب الدم في كل حال من الأحوال على من حالف الترتيب 
في مواضع دون مواضع. وهو قول مالك رحمه الله تعالى ففي المدونة 
(1/1): قلت له: فما قول مالك فيمن حلق قبل أن يرمي الجمرة؟ 
قال: عليه الفِديّة. قلت له: فما قول مالك فيمن حلق قبل أن يذبح؟ قال: 
لا شيء عليه وهو يجزئه. قلت له: فما قول مالك فيمن ذبح قبل أن 
يرمي؟ قال: يجزئه ولا شيء عليه. انتهى. 
ويقول في الموطأ :)۳۹١/١(‏ باب العمل في النحر: لا يجوز لأحد أن يحلق 
رأسه حتى ينحر هديه. 
وقال في باب الحلق (؟/1957): 
«الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أن أحداً لا يحلق رأسه» ولا يأخذ من 


الجرء الرابع ! كتاب المناسك 
شعره حتى ينر هدياً إن كان معه» ولا يحل من شيء حرم عليه حتى 
يحل عنى يوم النحرء وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: 8« ولا تَحْلِقُوا 
رؤوسكم حتى يبلح اَي مَحِلْه4». 
ولأن السبب والله أعلم أنه بالإجماع ممنوع حلق الرأس قبل التحلل 
الأول وأنه لا يحل إلا بالرمي بخلاف النحر قبل الرمي فجائز لأن مدي 
قد بلغ مَحِلّه. والله يقول: طإحتى يبل الذي مَل ومحل قذي هو منسى 
يوم النحر ولم يقل: حتى تنحروا أو تذبموا. ولكن يقول المازري وهو 
مالكي المذهب : والمشهور عندنا أن لا فدية عليه » ويحمل قوله لل : ردلا 
حرج» على نفي الاثم والفدية جميعام المعلم .)٠٦/۲(‏ 
وسبب آخر هو الخلاف بين العلماء هل الحلق نسّك أو استباحة محظورة؟ 
فإن قلنا: إنه من نسّك حاز تقدرمه على الرمي مثل تقديم النحر عليه وإن 
قلنا: إنه استباحة محظور لم يجزء مع أن مالكاً رحمه الله تعالى يرى أن 
الحلق من نسّك» ومع ذلك لا يجيز تقديمه على الرمي. 
وأما طواف الإفاضة فذكر ابن عبد الحكم فيمن طاف طواف الإفاضة قبل 
أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر أنه يرمي ثم يحلق رأسه» ثم يعيد طواف 
الإفاضة. قال: ومن طاف للإفاضة قبل الحلق إلا أنه قد رمى جمرة العقبة 
فإنه يحلق رأسه ثم يعيد طواف الإفاضة» فإن لم يعد الطواف فلا شيء 
عليه لأنه قد طاف. هكذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد (۲۷۳/۷). 
وذكر الحافظ عن ابن عبد الحكم» عن مالك في تقديم طواف الإفاضة 
على الرمي فقال: سنة يحب عليه إعادة الطواف» فإن توحه إلى بلده بلا 


الجزء الرابع EY‏ كتاب المناسك 
إعادة وحب عليه دم. الفتح (017/7). 
وكذلك اختلف قوله فيمن قدّم الطواف على الحلق يعني رمى ثم أفاض 
ثم حلق فقال مرة: يجزيه وأخرى: يعيده بعد الحلق. 
وهذا منابذ لما رواه محمد بن أبي حفصة؛ عن ابن شهاب في حديث عبد 
الله بن عمرو وفيه قال قائل: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ فقال 
رسول الله ي: «ازم ولا خرج». 
إلا أن مالكا رواه عن ابن شهاب هذا الحديث كما سبق» فلم يذكر هذه 
الزيادة فكأنه ل يحفظ ذلك عن الزهري» ولكن أصحاب مالك اختلفوا 
عليه في ألفاظ الحديث بعد اتفاقهم على إسناده» فجمهور أصحابه رووا 
عنه بدون هذه الزيادة. ورواه يحيى بن سلام عنه وزاد فيه: فقال آخر: يا 
رسول الله! طفتُ بالبيت قبل أن أذبح؟ فقال رسول الله : «اذبيح 
ولا حرج). ۰ 
ذكره الدار قطي (أظن في غرائب مالك لأنه ليس في سننه) عن الحسن بن 
رشيق» عن يوسف بن عبد الأحد» عن سليمان بن شعيب» عن ابن 
سلام» عن مالك بإسناده. ذكره ابن عبد البر في التمهيد (7154/1). 
ويحيى بن سلام البصري التميمي مولاهم قدم مصر وذهب إلى إفريقيا 
وسكنها وحدّث بها عن مالك وغيره» وتوقٍ صرسنة (١٠٠٠ه)‏ ضعفه 
الدار قطي وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه. 
أقول: إن يحيى بن سلام وإن كان قد خالف أصحاب مالك إلا أنه وافق 
بعض أصحاب الزهري منهم محمد بن أبي حفصة كما سبق» كما أنه 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
موافق لحديث ابن عباس والذي حاء فيه: إني زرت قبل أن أرمي؟ فقال: 
«ازم ولا خَرّج) أخرحه البخاري وغيره. انظر تخريجه رقم (۱۹۸۷) فلا 
حَجة للمتأخرين في ترك هذا الحديث الصحيح. 
وخلاصة القول كما قال ابن حزم: «تفريق أبي حنيفة بين حكم المفرد 
والقارن» وإيجاب زفر ثلاثة دماء على القارن» ودما على التمتع» وتفريق 
مالك بين تقديم الحلق على الرمي» وتقديمه على النحر والذبح» وتفريق 
ay‏ وأخر أقوال لا 
تحفظ عن أحد من أهل العلم قبل القائل بها ممن ذكرنا». الحلى .)۲٠١/۷(‏ 
ولكن في قول ابن حزم رحمه الله تعالى فيه نظر فإنه قد سبق أن قال 
بإيجحاب الدم ابن عباس وسعيد بن حبير وحابر بن زيد والحسن البصري 
وإبراهيم النخعي وقتادة وغيرهم رحمهم الله تعالى. 
وأما تقديم السعي على الطواف فإن كان حاء في حديث أسامة بن 
شريك كما رواه أبو داود (217/1) إلا أن الفقهاء لم يحيزوا ذلك 
وقالوا: من سعى قبل الطواف فكأنه لم يسع. 
قال الطحاوي: هذا قول عامة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق 
ولا نعلم لهم خالا غير عطاء والأوزاعي فإنه روى عنهما أنه يجزيه ولا 
يعيده بعد الطواف. وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه 
يصح» وحجتهم حديث أسامة بن شريك. وفيه قال قائل: سعيت قبل أن 
أطوف. رواه أبو داود وإسناده حسن إلا أن الخطابي وغيره حملوا قوله: 
سعيت قبل أن أطوف» أى سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. 


اججزء الرابع كتاب المناسك 


وهذا يوافق قول حابر في حَجة الني ي كما سيذكره المؤلف بأن البي ج 
وأصحابه لم يطوفوا بين الصّمًا والْمَرْوَة إلا طوافاً واحدا طوافه الأول. 
يعن بالطواف السعي. 

ووحه الاستدلال في مراعاة الترتيب قوله تعالى: طلِيَشْهَدُوا منافع هم 
ويذكروا امم الله في آم لمات على ما وهم من َهيْمَة الأنقام فكوا منها 
وأَطْعِمُوا البائسَ الفَقيرَ نم ليَقْضُوا تفُم وليوفوا ندورهم ولْيَطوقُوا بالبيت 
العتيق» 7ا حج:۲۹-۲۸]. 

فأمر الله تبارك وتعالى بقضاء التقث وهو الحلق مرتبا على الذبح» ثم ذكر 
الطواف إلا أن الحنفية لم يوحبوا تأحير الطواف بل قالوا: إنه سنة. 

وقال تعالى: ولا تَحلِقُوا رؤوسكم حتى َل لذي مَل فنهى الله تعالى 
من حلق الرأس حتى يذبح أو ينحر. 

وقالوا أيضاً: إن فعل الني يِل هو تفسير عملي هذه الآية الكرعةء فإذا ضم 
إليه قوله يَل: «خدوا عني مناسككم» فدل على وحوب الترتيب. 

وأوّلوا قول الرسول يل: «لا حَرّج» بنفي الإئم دون الفدية. 

وبذلك حزم الطحاوي في شرح معاني الآثار. 

وتعقبه الحافظ بقوله: العجب ممن يحمل قوله «ولا حَرّج» على نفي الإئم 
فقط» ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض» وإن كان الترتيب واجبا 
يحب بتركه دم» فليكن الجميع وإلا فما وحبه تخصيص بعض دون بعض 
مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج. فتح الباري (7/الاه). 


الجرء الراإبع ۷۷ كتاب المناسك 


--١‏ قال الشافعي ني المتمتع بالعمرة إلى الحج: يصنع ما سبق 
ذكره» ثم يأحذ سبع حصيات فيرمى جمرة العقبة بهن ثم قد حل له 
ما حرم عليه في الحج إلا النساء. 

وإذا طاف بالبيت سبعاً وبين الصا والْمَروَة فقد حل له النساى 
وإن كان قارناً أو مفرداً فعليه أن يقيم محرما بحاله» ويصنع ما وصفت» 
غير أنه إذا كان قارناً أو مفردا أحزأه إن طاف قبل منى» وبين الصّمًا 
والمروة أن طرق بالبيت سبعاً بعد عَرَقَة, ويحل له النساءء ولا يعود 
إلى الصا والْمروَةء وإن ن لم يطف قبل منى فعليه بعد عَرّفة أن يطوف 
بالبيت سبعاء وبالصفا والْمَرُوَة سبعا»0"©. 

قال: والقارن والمفرد سواء في كل أمرهما إلا أن على القارن دما 
ورغ الك 

قال الشافعي في المتمتع: إذا أحرم بالحج وجب عليه دمه قال الله 
عز وحل: «إفمن تمع بالْعُمْرَةِ إلى احج فما اسي مَيْسَرٌ من الهذي» قال: 
وما استيسر من الي شاةء فإن لم يجد فصيامٌ ثلاثة أيام في الحج, 


وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


() انظر : الأم (771/7). 

(5) المذهب الثاني عند الشافعية أن التحلل الأول يحصل باثنين من الثلاثة وهي: 
الرمي والحلق والطواف. 
قال النووي: المذهب الذي يفتى به أن التحلل يحصل بائنين من الثلاثة» 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
والثاني بالثلاثة. المجموع (171/8). 
وقيل: بالاثنين من الأربعة وهي: الرمي والحلق والذبح والطواف. 
وعند أحمد روايتان: أولاها بالاثنين: الرمي والحلق. والثانية: بالرمي فقط. 
قال ابن قدامة: هذا هو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله نص عليه في 
رواية جماعة. المغئ (۳۹۳/۲۳). 
والذي في مسائل ابنه :)۷۳٤/۲(‏ ثم حر هديا إن كان معه» وحلق» ثم 
زار البيت من يومه ولیلته» ثم قد حل من كل شیئ إلا أنه يري جمرة 
العقبة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة في إثرها». 
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن عبد الله وأبي الحارث أن التحلل الأول 
يحصل بمجرد الرمي . 
وقال -ني رواية ابن منصور- وقد سكل عن الحرم يغسل رأسه قبل أن 
يحلق؟ فقال: إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه إن شاء غسله. 
والرواية الثانية: بالرمي والحلق. قال القاضي: وهي أصح الروايتين. شرح 
العمدة .)٥٤١/۲(‏ 1 
وهذا الذي يرى أيضاً الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بأن التحلل 
الأول يحصل إذا فعل اثنين من ثلاثة» بأن رمى وقصرء فإنه يباح له اللسس 
والطيب ونحو ذلك ما عدا النساءء وهكذا لو رمى وطاف» أو طاف 
وحلق» فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط وما أشبه ذلك» لكن لا يحل 
له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة أن يرمي جمرة العقبة» ويحلق أو يقصرء 
ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع» وبعد هذا 
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تحل له النساء. فتاوى سماحة الشيخ (ص١٠١١).‏ 
وإن قدّم الحاج طواف الإفاضة على الرمي والحلق أو التقصير فلا تحل له 
النساء فإن الطواف وحده لا يكفي» ولا بذ من رمي الجمرة يوم العيد 
والحلق أو التقصير والسعي إن كان عليه السعي. من فتاوى سماحة 
الشيخ. 
وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فعنده من رمى وذبح وحلق» فقد حل له 
كل شيء إلا النساء ما لم يطف طواف الإفاضة. 
وهذا هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة كما قرره المصاص وغيره. 
انظر: إرشاد الساري للقاري (ص؟57١).‏ 
وأما ما نقله الشوكاني في النيل عن الحنفية بأن التحلل الأول يحصل محرد 
الرمي فهو حلاف ما في كتبهم. 
فإنهم قالوا: إن إنساناً لو غسل رأسه بالخطمي بعد الرمي قبل الحلق أو 
التقصير يجب عليه الدم» لأنه لا يزال في حال الإحرام. 
وأما مالك فيرى أن التحلل الأول يحصل بمجرد الرمي» إلا أنه يحرم عليه 
الطيب والنساء. 
وتوسّع ابن حزم فقال: «وبدحول وقت الرمي يحل للمحرم بال حج» أو 
القران كل ما كان عليه حراماً من اللباس والطيب» والتصيّد في الحل» 
وعقد النكاح لنفسه ولغيره» حاشا الجماع فقطء فإنه حرام عليه بعد حتى 
يطوف بالبيت». المحلى .)١7/7(‏ 
وأما الأحاديث والآثار فهي متعارضة في ظاهرها فكل أحذ ما وصل إليه 
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وترك ما يخالفه» ومنهم من جمع بينها فأخذ بمجموعها كما ترى؛ ومن 
هذه الأحاديث: 

حديث ابن عباس مرفوعاً: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا 
النساء» فقال رحل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول 
الله يي يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا؟ 

هذا الحديث فيه علتان: 

الأولى: الاحتلاف في الرفع والوقف. 

فرواه أحمد :)774/١(‏ ثنا وكيع؛ ثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن 
ا 

وحالفه في ذلك عبد الرحمن ويزيد بن هارون ويحيى بن سعيد وابن وهب 
وأبو داود الحفري وأبو عاصم. والقول قوهم. 

كما أن وكيعاً رواه مرة مرفوعاً كما رأيت ورواه أيضا موقوفا. 

أما رواية عبد الرحمن فرواه أحمد 55/١‏ 1) عنه وعن وكيع» عن سفيان 
به موقوفاً. 

ورواية يزيد فرواه أيضاً أحمد (۳۹۹/۱) عن سفيان به موقوفا. 

ورواية يحبى بن سعيد رواه النسائي (7171/0) وابن ماحه (۱۰۱۱/۱) 
مقروناً بوكيع وعبد الرحمن كلهم عن سفيان به موقوفاً. 

ورواية ابن وهب أخرجه البيهقي في الكبرى (ه/”11) عن سفيان به موقوفا. 
ورواية أبي داود الحفري أخرحه أيضاً البيهقي في الكبرى (4/0١؟)‏ عن 
نيان يه موقونا: 
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ورواية أبي عاصم رواه الطحاوي في شرح معانيه (۲۲۹/۲). 
والعلة الثانية: كل هذه الأسانيد تدور على الحسن العرني وهو ابن 
عبد الله» وإنه لم يسمع من ابن عباس» بل وقد قال أبو حاتم: لم يدركه. 
وقد رأيت أنه لم يرفعه إلا وکيع» ثم وهو أیضاً من روى موقوفاً. 
فالصواب أنه موقوف منقطع. 
وأما قول الشوكاني في النيل :)١5١/0(‏ «رواه أبو داود» فلم أحده فيه. 
ولكن له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال سول الله 
ي: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا الدساء». 
وله أسانيد منها: 
يزيد بن هارون» أنا الححاج بن أرطأة» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم» عن عمرة» عنها مثله. رواه الطحاوي (۲۲۸/۲). 
والحجاج مدلس وقد عنعن. 

ومنها: عبد الواحد بن زياد قال: ثنا الحجاج بن أرطأة» عن الزهري» عن 
عمرة» عنها. رواه الطحاوي وقال مثله ولم يذكر لفظه. 
ومن هذا الوحه رواه أبو داود )٤۹۹/۲(‏ ولم يذكر فيه: وحلقتم. وقال: 
هذا حديث ضعيف, الحجاج لم ير الزهري و لم يسمع منه. 

ومنها: عبد الرحيم-ين سليمان» عن الحجاج» عن أبي بكر بن محمد عن 
عمرة» عنها قالت: قال رسول الله 4: «إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حلٌ لكم 
كل شيء إلا النساء». فزاد فيه «ذبحتم». 
رواه الدارقطيٰ (۲۷۹/۲). 
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ومنها: أبو حالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي» عن الحجاج به مثله. 
رواه الدارقطئ أيضاً. 
فأنت ترى أن الأسانيد كلها تدور على الحجاج وهو مدلس وقد عنعن؛ 
كما أنه اضطرب ف المعن» ولكن قال الذين استمسكوا بهذ الحديث: إنما 
أصل حديث عائشة كما في الصحيحين وغيرهما وهي قوها: طَيّئت 
رسول الله و لحرمه حين حرم وله قبل أن يطوف. 
فهي ذكرت مرة قبل أن يطوف» وذكرت ثانية: بعد الرمي قبل أن 
يطوف كما في رواية النسائي )٠١۷/١(‏ عن سعيد بن عبد الرحمن أبي 
عبيد الله المخزومي» ثنا سفيان» عن الزهري» عن عروة» عنها قالت: 


عيبت رسول الله و لحرمه حين أحرم» ولِحِلّه بعد ما رى جمرة العقبة 
قبل أن يطوف بالبيت. 


وسعيد بن عبد الرحمن وإن لم يكن من رحال الشيخين إلا أنه ثقة. 

ورواه أيضاً أحمد 427٠١/7(‏ 4 ؟7) عن ابن حريج قال: أخبرني عمر بن 
عبد الله بن عروة أنه مع عروة والقاسم يخبران عن عائشة مثله. 

وعمر بن عبد الله بن عروة وإن كان من رحال الشيخين إلا أن الحسافظ 
قال فيه: مقبول. 

ومنهم من جعله منقطعاً فإن عبد الله بن عروة قتل مع عمه عبد الله بن 
الزبير ولم يعقب» فقول ابن حريج: أخبرني عمر يعن عبد الله بن عروة 
إلا أنه لم يلقه» ولا يلتفت إلى هذا فقد وردت عدة أحاديث بإسناد عمر 


ابن عبد الله بن عروة» فقوها: «بعد ما رمى قبل أن يطوف» يشمل الذبح 
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والحلق» كما أنها فصلت فقالت: بعد ما رمى وذبح وحلق. 
ومعلوم أن الني ب عمل هذه الأعمال الثلاثة متعاقبة كما في حديث 
حابر وأنس وغيرهما. 
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد يجوز أن يكون ذلك من رسول الله 
يلد قبل الحلق» ويجوز أن يكون بعده» إلا أن أولى الأشياء بنا أن نحمل 
ذلك على ما يوافق ما قد ذكرناه عن عائشة لا على ما يخالف ذلك. 
شرح المعاني (۲۲۹/۲) يعن به بعد الحلق. 

ومنها: حديث أم سلمة عند أبي داود نحو حديث عائشة وفيه محمد بن 
إسحاق إلا أنه صرح بالتحديث» وسيأتي تفصيل هذا الحديث فيما بعده. 
وفيه اضطراب شديد في المان والإسناد. 
وأما مالك فاستئنى مع النساء الطيب أيضاًء ويستدل له بآثار ابن الزبير 
وعم واينه عبد ١‏ لله ولأن الطيب من دواعي الجماع» فإذا منع الجماع 
منع الطإيب» وهو خالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من حواز 
استعمال الطيب» كما أن الطيب أشبه باللباس من الجماعء ثم إن زيادة 
الطيب في أثر ابن الزبير الذي أخرحه الحاكم وصححه )451/١(‏ شاذة 
لأن مذهبه حلاف ذلك كما نقل عنه ابن المنذر. 
ثم اعتذر بعض المالكية قائلين بأن ذلك من حصوصية البي ي. 
ولكن الخصوصية لا تثبت بالدعوى ثم إن سالا قال: سنة رسول الله يل 
أحق بالاتباع» فنفى الخصوصية. 
وقالوا أيضا: عمل أهل المدينة يخالف هذاء وتعقب بما رواه الطحاوي 
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(۲۳۲/۲) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن 
سليمان بن عبد املك لما حب جمع ناساً من أهل العلم منهم القاسم بن 
محمد ونخارجة بن زيد وسالم وعبد الله أبناء عبد الله بن عمر» وعمر بن 
عبد العزيز وأبو بكر بن الحارث» فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة فكلهم 
أمروا به». وهؤلاء من فقهاء المدينة. 
من لم يطف يوم النحر هل يعود محرما؟ 
وأحب أن أنبّه هنا إلى مسألة وهي؛ أن من لم يطف طواف الزيارة يوم 
النحر حتى أمسى» هل يعود كما كان محرماً قبل رمي جمرة العقبة أم 
حصل له التحلل الأول؟ 
ومدار الخلاف حديث أم سلمة زوج الني يَ. 
رواه أبو داود )٥۰۹-۰۰۸/۲(‏ عن أحمدء وهو فی مسنده (195/5) 
وعن ابن معين المعنى واحد قالا: ثنا بن ابي عدي» عن محمد بن إسحاق» 
قال: حدثي أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» عن أبيه» وععن أمه زينب 
بنت أبي سلمة» عن أم سلمة يحدثانه ذلك جميعاً عنها قالت: كانت ليليّ 
الي يصير إل فيها رسول الله يخ مساء يوم النحر. قالت: فصار إلي؛ 
ودخل على وهب بن زمعة» ومعه رحل من آل أبي أمية مُتَفَمْصِيِنَ. 
قالت: فقال رسول الله يله لوهب: «هل أفضت بعد يا أبا عبد الله» قال: 
لا والله يا رسول الله! قال: «انزع عنك القميص» قال: فنزعه من رأسه. 
ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال. ركذا في أبي داود)» وني أحمد: 
قالوا: ولِمٌ يا رسول الله؟ قال: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنعم رميتم 
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اجمرة أن تَحِلُوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء -كذا عند أبي داو 
وفي أحمد: من النساء- فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صِرتم حُرّماً 
كهيئتكم قبل أن ترهوا الجمرة حتى تطوفوا به» انتهى. 
ثم قال أحمد: قال محمد (ابن أبي عدي) (وهو محمد بن إبراهيم بن أبي 
عدي قد ينسب إلى حده ثقة): قال أبو عبيدة: وحدثتيئ أم قيس ابنة 
محصن» وكانت حارة هم قالت: خرج من عندي عكاشة بن محصن في 
نفر من بن أسد مُتَقَمّصِينَ عشية يوم النحر» ثم رحعوا إل عشاءً تُمْصضُّهم 
على أيديهم يحملونها. قالت: فقلت أي عكاشة! مالكم خرحتم 
مُتَقَمُصين» ثم رحعتم وفمُصّكم على أيديكم تحملونها؟ فقال: أخبرتنا أم 
قسن : كاف هذا يوة فد ر غ الناافيه إذا کن را ای خا قد کل 
ما حَرمّنا منه إلا ما كان من النساءء حتى نطوف بالبيت» فإذا أمسينا ولم 
نطف به صرنا حُرُماً كهينتنا قبل أن نرمى الجمرة حفى نطوف به. 
ول نطق كملا تحصن کار انتهى. 
وحديث أم قيس أخرحه الطحاوي في شرحه (۲۲۸/۲) فقال: حدثنا 
يحبى بن عثمان قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا ابن هيعة» عن أبي 
الأسود» عن عروة» عن أم قيس بنت محصن وفيه: قال عكاشة بن محصن 
وصاحبه أن رسول الله يلك قال لنا :« من لم يض إلى البيت من عشية هذه 
فليدع الثياب والطيب». 
وفي مسند أحمد أن أم قيس هي السائلة عن عكاشة, وهو أخوهاء ثم هي 
تحيب. وأم قيس بنت محصن أحت عكاشة بن حصن يقال اسمها: آمنة 
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صحابية مشهورة ها أحاديث في الكتب الستة» ولكن يا ترى هل يروي 
عكاشة؛ عن الني ولق أم عن اَم قيس؟ 
فعند الطحاوي السائلة هي أم قيس» والجيب هو عكاشة أخوها الذي 
رحع من عند البي وَي. 
فلا شك أنه وقع حلط في سياق المتن. 
ولكن روى الطحاوي ثانية من طريق ابن أبي مريم» عن عبد الله بن 
ليئةة قال كنا ابو الا مو رة عن كناب بعك وهب اك 
عكاشة بن وهب» أن عكاشة بن وهب صاحب النبي ي وإخاله آخر 
حاءاها حين غابت الشمس يوم النحر فألقيا قميصّهماء فقالت: مالكما؟ 
فقالا: إن رسول الله لع قال: «من لم يكن أفاض من هنا فَْيلْقَ ثيابه» وكانوا 
تطيبوا ولبسوا الثياب. انتهى. 
فجعل عكاشة بن وهب ولكن هذا من تخليط ابن فيعة. 
ففي التقريب: جدامة بنت وهب ويقال: حندل» ويقال: حندب الأسدية 
أحت عكاشة بن حصن لأمه» صحابية ها سابقة وهجرة. قال الدارقطي: 
من قاطا بالذال المعجمة صحف. انتهى. 
ثم هل الحديث من مسند حدامة بنت وهب» أم من مسند أم قيس بنت 
محصن؟ وهل عكاشة هو ابن حصن أم ابن وهب؟ وهذا اضطراب واضح 
في الإسنادء ووحود ابن لهيعة في الإسناد قرينة قوية هذا الاضطراب. ‏ - 
ولذا قال الحافظ في الإصابة :)٤۸۸/۲(‏ «وقد اختلف فيه على ابن يعة» 


ثم أخرج حديث الطحاوي عن أم قيس وقال: وكأن هذا أصح. وقد 
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جاء الحديث من وحه آخر عنها أحرجها الحاكم من طريق ابن إسحاق» 
حدئن أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» حدثتئ أم قيس بنت محصن فذكر 
الحديث عختصرأ». ش 
والصواب: أبو عبيدة بن عبد الله. قال أبو زرعة: لا أعرف أحداً سماه. 
والحديث الذي أشار إليه الحافظ أحرحه الحاكم في المستدرك )489/١(‏ 
من طريق يحبى بن معين مثل أحمد كما سبق عن أم سلمة. 
ثم قال الحاكم: وقال أبو عبيدة: وحدثتين أم قيس. ولم يذكر حديثها. 
كما أنه لم يحكم على الإسناد هو ولا الذمي في الخلاصة. 
والآن أعود إلى دراسة الإسناد فأقول وبا لله التوفيق: 
في إسناد أحمد وابن معين محمد بن إسحاق وهو وإن كان صرح 
بالتحديث فانتفى عنه تهمة التدليس إلا أنه إذا انفرد بحديث فإن أحمد ما 
كان يرضاه. يقول أيوب بن إسحاق بن سامري: سألت أحمد فقلت له: 
يا أبا عبد الله! إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبل؟ قال: لا والله إني 
رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا. 
وقال أبو داود: وسمعت أحمد ذكر محمد بن إسحاق فقال: كان رحلا 
يشتهي الحديث» فيأحذ كتب الناس فيضعها في كتبه. 
وقال عبد الله: لم يكن يحتج به أبي في السنن. 
وقال ابن معين أيضاً: هو ثقة وليس بححة. يعي به إذا انفرد. 
ولا شك وهذا ما انفرد به ابن إسحاق و مم يعمل به» ولذا قال البيهقي في 
الكبرى :)١1”5/5(‏ بعد أن أحرج إسناد ابن معين وقال: رواه أبو داود ' 


الجزء الراسع كتاب المناسك 
في السنن عن أحمد ويحيى بن معين. وقال بعد ذلك: لا أعلم أحدا من 
الفقهاء يقول بذلك. 
وأما أبو عبيدة بن عبد الله فإن كان مسلم قد أخرج عنه إلا أن الحافظ 
قال فيه: مقبول. 
وأما الأسانيد الى ساقها الطحاوي فهي كلها تدور على ابن فيعة وفيه 
كلام معروف. 
فالأخذ به ممنوع؛ خف عالق ا كان غاب اماب رمحرل الله 
يلد فإن عمر بن الخطاب لما حطب الناس بعَرّفات وبين لهم سنن الحج 
وأحكامه وقال فيه: إذا حلقتم ورميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء 
واب 
فقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أَطَيّب رسول الله بل إذا رمى جمرة 
العقبة قبل أن يفيض» فسنة رسول الله بل أحق أن يؤخذ من سنة عمر. 
وسيأتي تخريجه. 
فهي ردّت عليه نع الطيب كما أن الصحابة سمعوا منه هذاء ولم يذكر أن 
أحدا قال: إلا إذا لم يطف إلى المساء فيعود كما كان» فصار شبه الإجماع. 
ثم هذا مما تعم به البلوى» ويجحب أن يعرفه جماعة من الصحابة والتابعين 
يعوا من وراءهم. 
وعلى فرض صحة الحديث يمكن حمله على حاهم الي كانوا عليها لما في 
رواية الطحاوي: وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب» وهو أدعى إلى الجماع 
وقد حان الليلء فخاف أن يحب على إحرامه قبل طواف الفريضة. فكان 


الجزء الرابع ۸۹ كتاب المناسك 


5- أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرحاني 
العدل» أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكيء نا محمد بن إبراهيم 
العبدي» نا ابن بكير» نا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة زوج البي َل أنها قالت: خرحنا مع رسول الله وله في 
حَجّة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يل «من كان معه 
هدي فلْيَهلِلُ با حج مع العمرة. ثم لا يَحِلَّ حتى يَحِلّ منهما جميعا» قالت: 
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصَفًا والْمَرْوََ ثم حلّواء ثم 
طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى بحجّهم. فأما الذين اهلوا 
بالحج» أو جمعوا الحج والعمرة فإئما طافوا طوافاً واحداً. 

قلت وإنيا ارات ارا طرافا واحيدا ينين الا وة 
وذلك بين في الحديث الذي ذكرنا عن أ بي الزبير» عن حابر قال: لم 
او ا سام ا 


أمره ي لهم بالعودة إلى الإحرام من باب سد الذرائع. كما ذهب مالك 
إلى عدم استعمال الطيب قبل الطواف للسبب نفسه. أو يكون ذلك الأمر 
نجرد التشديد لهم في تأخير الطواف» فإن هؤلاء لقربهم لرسول الله يل 
كان أليق لهم المسارعة إلى أداءه في الوقت المستحب هو قبل الليل. 
وعلى هذا هو خاص بهما دون سائر الناس. وا لله تعالى أعلم. 

(۱) سبق تخريج حديث عائشة في الباب الشاني عشر باب الإهلال بالحج 
والعمرة أو بهما حديث رقم )١6١(‏ وهو حديث متفق عليه. 
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طوافه الأول“. 


4 لأن المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عَرَّفة فإن كانا 
قد سعيا بعد طواف القدوم اقنصرا على الطواف بالبيت بعد غَرّفة وتحللا. ٠‏ 
وفي امجموع (75/8) قال الشافعي والأصحاب: إذا أتى بالسعي بعد 
طواف القدوم وقع ركنا ولا يعاد بعد طواف الإفاضة؛ فإن أعاد كان 
حلاف الأولى. 
وقال الشيخ أبو محمد الجويئ وولده إمام الحرمين وغيرهما: يكره إعادته 
لأنه بدغة. وذكر حديث حابر وهو في صحيح مسلم. 
وقال العيئ في العمدة :)۱۸٤/۹(‏ وفيه حَّجّة لمن قال: الطواف الواحد 
والسعي الواحد يكفيان للقارن. وهو مذهب عطاء والحسن وطاوس. وبه 
قال مالك وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود. 
قال جحاهد وحابر بن زيد وشريح القاضي والشعبي ومحمد بن علي بن 
الحسين والنخعي والأوزاعي والثوري والأسود بن يزيد والحسن بن حي 
وحماد بن سلمة وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عيينة وزياد بن مالك 
وابن شْبْرْمّة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه: لا بد للقارن من طوافين 
وسعيين» وحكى ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن والحسين وابن مسعود 
اه وهو رواية عن أحمد. انتهى. 
ويجب أن تعلم هنا أن الأحاديث الصحيحة تفيد بأن النبي ي وأصحابه 
طافوا ثلاثة أطواف: راف القدوم» طواف الإفاضة» وطواف الوداع. 
فقول عائشة: إن القارن طاف طوافاً واحدا أى طواف الفرض والركن 
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وهو الإفاضة؛ لأن القدوم والوداع ليسا من الفرائض. فمن قال بوحوبهما 
أو وحوب أحدهما قال: يحبر بالدم. 

والخلاف بين الجمهور والحنفية هو هل القارن يطوف طواف الفرض مرة 
أو مرتين؟ فقال الجمهور .عوحب حديث عائشة. وقال الحنفية: بل يطوف 
طواف الفرض مرتين: طواف العمرة وطواف الإفاضة. وعلى هذا فصار 
عندهم أربعة أطوفة؛ الائنان منها مفروضان» وهما طواف العمرة 
والإفاضةء الاثنان واحبان وهما طواف القدوم وطواف الوداع. 

قال صاحب الهداية: إذا دحل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل 
في الثلاثة الأولى منهاء ويسعى بعدها بين الصَقًَا والْمَرْوَةَ وهذه أفعال 
العمرة» ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف طواف القدوم» ويسعى بعده كما 
بيناه ني المفرد. انظر: الحداية مع فتح القدير (4/7 .)7١‏ 

وبهذا يفترق القارن والمتمتع عند الجمهور, فإن المتمتع عليه طوافان 
وسعيان: طواف وسعي للعمرة» وطواف وسعي للحج بخلاف الحنفية فلا 
فرق عندهم بينهما. 

وإليكم أولا أدلة الجمهور بفرضية طواف واحد ثم أدلة الحنفية: 

ومن أدلة الجمهور حديث ابن عمر قال: قال رسول الله : («من أحرم 
بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعاً» 
رواه الترمذي (7175/7) وابسن ماحه (141/7) والطحاوي )١517/9(‏ 
وابن حبان (85/5) والدار قطي )۲٠۷/۲(‏ والبيهقي )٠١1/5(‏ كلهم 
عن عبد العزيز بن محمد الدرواردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عنه مرفوعاً. 
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قال النزمذي: حسن صحيح غريب» وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن . 
عمر ولم يرفعوه وهو أصح. انتهى. 
ورواه أحمد ولفظه: «من قرن بين حَجّة وعمرة أجزأه بهما طواف واحد». 
وقال الطحاوي: إن هذا الحديث خطأ أخطأ فيه الدراوردي فرفعه إلى 
البي ب وإغما أصله عن ابن عمر نفسه. هكذا رواه الحفاظ, وهم مع هذا 
فلا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلاً فكيف يحتجون به في هذا؟ 
وتمسك في تخطثته ما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد؛ 
عن نافع من أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال: إن الني يل فعل ذلك لأنه 
روى هذا اللفظ عن البي ك. 
وأما حديث الليث فقد رواه البخاري (5915/7) ومسلم عن نافع» عن 
ابن عمر أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له: إن الناس 
كائن بينهم قتال» وإنا نخاف أن يصدوك فقال: طلقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة) إذاً أصنع كما صنع رسول الله يِه إني أشهدكم أني 
قد أوحبت عمرةٌ ثم حرج حتى إذا كان بظاهر البَيْدَاء قال: ما شأن 
الحج والعمرة إلا واحد أشلهذكم أني قد أوحبتُ حجاً مع عمرتي» 
وأهدى هديا اشتراه بقُديده ولم يزد على ذلك. فلم يُنحّر و م يِل من 
شيء جرم منهء ولم يلق ولم يُقِصّر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق» 
ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. ثم قال ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: كذلك فعل رسول الله . انتهى. واللفظ 
للبخاري. 
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فمن الممكن أن الدراوردي روى الحديث بالمعنى لأن قوله: كذلك فعل 
رسول الله يخ يساوي في معناه: من أحرم بالحج والعمرة أحزأه طواف 
واحد وسعي واحد عنهما. فثبت من هذا أن الدراوردي ل يخالف ما 
زواة غور وين المكن أيضا أذ تاهما روئ كن وجهين قال رر اة 
الدراوردي لأنه من الصدوق» وقد أخرج عنه الشيخان وغيرهماء وقول 
النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر فيما إذا حالف ولا يكن الجمع. 
وأما حديث أيوب السختياني وأيوب بن موسى فأخرحه ابن حبان 
(84/5) مثل حديث الليث. 

ورواه أيضاً عبد الرزاق» عن عبيد الله مشل حديثهم. انظر: الدارقطي 
(701/1) وحديث آخر ما رواه حابر عند مسلم (9370/7) وأبي داود 
(؟/450) والنسائي )١44/5(‏ وابن ماحه (4۹۰/۲) والطحاوي 
)۲۰۶٤/۲(‏ كلهم من حديث ابن حريج» عن أبي الزبير» مع حابرا 

إلا ابن ماحه فإنه رواه عن أشعث» عن أبي الزبير عنه. قال حابر: 
لم يطف الي ب ولا أصحابه بين الصّمًا والْمَرْوَة إلا طوافاً واحدا. 
وأحرج الزمذي (7074/7) والطحاوي عن الحجاج بن أرطأة» عن أبي 
الزبير» عن حابر أن النبي ب قرن بين الحج والعمرة فطاف هما 
انا راخدا 

والحجاج ضعيف. 

ورواه الدارقطئي (55/7؟) عن الربيع بن صبيح» عن عطاءء عن حابر 
قال: ما طاف رسول الله يق إلا طوافاً واحدا وسعيا واحدا جه 
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وعمرته. وروی الدارقطي أيضا عن رباح بن أبي معروف» عن عطاءء 
عن حابر أن أصحاب الني يله لم يزيدوا على طواف واحدء يعن للحج والعمرة. 
وروي أيضا عن الحجاج؛ حدثيئ عطاء؛ عن حابر أن رسول الله يغ قرنٌ 
فطاف طوافاً واحداً هو وأصحابه. قال ابن مبشر -شيخ الدارقطين- 
فطاف طرافا راخدا واس نيعا واا غو واصحابه: 
هكذا أطلق حابر 4 وفصلت ذلك عائشة رضي الله عنها حيث قالت: 
فطاف الذين كانوا أهلّوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والْمَرْوَةَ ثم حلوا ثم 
طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة 
فإنما طافوا طوافا واحدا. ش 
أحرحه الشيخان البعاري (415/9) ومسلم (8170/7) عن الزهري» 
عن عروة» عنها. ٠‏ 
فمراد حابر من قَرّن مع الني يع وساق الذي كأبي بكر وعمر وطلحة 
وعلي وذوي اليسار فإنهم سعوا سعياً واحداً وليس المراد به عموم الصحابة. 
وحديث آخحر في صحيح مسلم عن مجاهد عن عائشة أنها حاضت 
بسّرفء فتطهرت بعَرّفة فقال لها رسول الله ي#: «يجزئ عنك طوافك 
بالصّفا والْمَرْوّة عن حجك وعمرتك». 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن طاوس أنه حلف: ما طاف أحد من 
أصحاب رسول الله يك لحجته وعمرته إلا طوافاً واحداً. يعي الذين 
جمعوا بين الحج والعمرة بخلاف من تمتع. 
قال الحافظ: هذا إسناد صحيح وفيه بيان ضعف ما روي عن علي وابن 
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قود بن دل 
وأخرج ابن ماحه (441/7) والدارقطي عن ليث» عن عطاء وطاوس 
ومجاهد. عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس أن رسلول الله ل 
لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحداً. 
قال البوصيري في الزوائد (۲۲/۲): هذا إسناد ضعيف» ليث هو: ابن أبي 
E‏ أبو داود والتزمذي من حديث حابر فقط 
دون ابن عمر وابن عباس. ورواه النسائي من حديث ابن عمر فقط دون 
حابر وابن عباس وقال: رواه الدارقطئ في سننه من حديث جابر وابن 
عباس. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي من حديث جابر 
وابن عباس وابن عمر. انتهى. 
رحدیت آي لی أورده لشي في مع الود ۲۷/۳ وقاله لت 
ابن أبي سيم ثقة ولكنه مدلس. 
وقال البرقاني: سألت الدارقطئ عن ليث بن أبي سليم فقال: صاحب 
سنة يخرج حديثه» وإنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد 
حسب. كذا نقله الزيلعي في نصب الراية )٠١8/5(‏ عن صاحب التنقيح. 
وحديث آخر رواه الدارقطئ (77/7) عن عبد الملك؛ عن عطاءء عن 
ابن عباس أن رسول الله يله طاف طوافاً واحدا لحجته وعمرته. 
وعبد الملك صدوق روى له مسلم وما قبله ثقات» وللحديث أوحه 
أحرى عن عطاء أور دها الدارقطي. ٠‏ 
وحديث آخر رواه الدار قطي عن علي بن عاصم» ثنا أبي» عن حصين . 
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ابن عبد الرحمن قال: قال لي منصور: حدثتئ أنت يا حصين» عن عبد 
الله بن أبي قتادة» عن أبيه أن رسول الله يع وأصحابه طافوا لحجتهم 
وعمرتهم طوافاً واحدا. وعلي بن عاصم ضعيف. قاله ابن الجوزي. 
وحديث آخر رواه الدارقطن أيضا عن ابن أبي ليلى» عن عطية» عن أبي 
سعيد أن البي يله جمع بين الحج والعمرة فطاف هما بالبيت طوافا واحداء 
وبالصقا ۇالمروةاظرافا وإنعدا. 

وابن أبي ليلى وعطية ضعيفان. 

واستدل أبو حنيفة ومن وافقه على أن القارن عليه طوافان وسعيان 
بحديث علي بن أبي طالب #ه أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف فما 
طوافا واحدا وسعى ما سعيين ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يله فعل. 
رواه الدارقطيٰ (777/7) عن حفص بن أبي داود» عن ابن أبي ليلى»› 
عن الحكم» ح إسحاق الأزرق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن 
ابن أبي ليلى» عن علي #ه. 

وحفص بن أبي داود وشيخه ابن أبي ليلى ضعيفان. 

والحسن بن عمارة مازوك» ولم يروه عن الحكم إلا هو. 

وله طريق آخر ما ذكره النسائي في السنن الكبرى عن حماد بن عبد 
الرحمن الأنصاري؛ عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طفتُ مع أبي 
وقد جمع الحج والعمرة فطاف طما طوافين» وسعى ما سعيين» وحدثي 
أن عليا ليه فعل ذلك» وحدثه أن رسول الله يله فعل ذلك. قال صاحب 
فتح القدير :)7١5/7(‏ وحماد هذا إن ضعفه الأزدي فقد ذكره ابن حبان 


الجزء الرابسع ۹۷ كتاب المناسك 
في الثقات فلا ينزل حديثه عن الحسن. انتهى. 
أقول: لا يغرنك توثيق ابن حبان فإنه يوثق المجاهيل» ولذا قال صاحب 
التنقيح: قال بعض الحفاظ: إنه بجهول والحديث من أحله لا يصح». 
وكذلك إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب: ابن الحنفية» لم يوثقه إلا 
العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو زرعة: روى عن أبيه 
e‏ 
وله طريق آخر ما ذكره محمد بن الحسن في كتاب الآثار رقم :)۳۲١(‏ 
أخبرنا أبو حنيفة» ثنا منصور بن المعتمر» عن إبراهيم النخعي» عن أبي 
نصر السلمي» عن علي بن أبي طالب ذه قال: إذا أهللت بالحج والعمرة 
نطف هما طوافين اع هما سعين بين الصا والْمَرْوة. قال منصور: 
فلقيت مجحاهدا وهو يفتى بطواف ادقن فحدشه بهذا الحديث. 
فقال: لو كنت سمعته لم فت إلا بطوافين» فأما بعد اليوم فلا أفيَ إلا 
بهما. قال محمد: وبه نأحذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. انتهى. 
ورواه الدارقطئ (7550/7) نا أبو محمد بن صاعد» نا محمد بن زنبور» نا 
فضيل بن عياض» عن منصورء عن إبراهيم» -عن مالك بن الحارث أو 
منصور عن مالك بن الحارث- عن أبي نصر قال: لقيت علياً وقد أَهْلَلْتْ 
بالحج. وأَهّلّ هو بالحج والعمرة فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ 
قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة. فقلت: كيف أفعل إذا أردت ذلك؟ 
قال: تأحذ إ إداوة من ماء فتَفِيضُها عليك» ڈ ثم تھل بهما جميعاً» ثم تطوف 
آلا قي ا ي ي لدت 


الجزء الرابع ۹۸ كتاب المناسك 
منصور: فذكرتٌ ذلك مجاهد فقال: ما كنا نقتي إلا بطوافي واحدٍ فأما 
الآن فلا نفعل. انتهى. 
قال صاحب فتح القدير: ولا شبهة في هذا السند مع أنه رُوي عن علي 
ذه بطرق كثيرة مضعفة ترتقي إلى الحسن غير أنا تركناها واقتصرنا على 
ما هو الحجة بنفسه بلا ضم. انتهى. 
وقال الحافظ في الدراية رقم (590): أخرجه محمد بن الحسن من قول 
علي موقوفا بلفظ الأمر وفي إسناده راو مجهول. 
لعله يريد أبا نصر السلمي فقد قال في الإيثار لمعرفة رواة الآثار: «أبو نصر 
السلمي عن علي في طواف القارن» وعنه إبراهيم النخعي. ذكره أبو أحمد 
الحاكم فيمن لا يعرف اسمه فقال: مع علياً وروی عن ابن عمرء روى 
عنه ابنه ومالك بن الحارث مستور». رقم (۳۳۲). 
وقال الذهي في الميزان :)٥۷۹/٤(‏ أبو نصر» عن علي في القارن يسعى 
سعيين ولا يُدْرَى من هو؟ روى له الدارقطي. انتهى. 
ثم هو موقوف على علي #ه وكون بجاهد أقى به لا يدل على أنه 
أذ بالمرفوع. ْ 
وله إسناد آخر عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال: 
حدثي أبي» عن أبيه» عن حده» عن علي # أن النبي بل كان قارنا 
فطاف طوافين وسعى سعيين. 
أحرحه الدارقطين وقال: عيسى بن عبد الله يقال له مبارك متروك الحديث. 
هذه هي الأسانيد الي روي عنها حديث علي» وإن ثبت عنه فهو 


اللوزء الرابع 8 كتاب المناسك 
موقوف لا مرفوع. 
قال محمد بن الحسن في موطأ مالك: القران عندنا أفضل من الإفراد بالحج 
ورا الغمرة قاذ قرة رطاف ايت لغمرته وسعن ين الفتا والمروة: 
وطاق الخ ون ين الفا والكرزوة فر ها سان خت 
إلينا من طواف واحد وسعي واحد. ثبت ذلك ما حاء عن علي بن أبي 
طالب أنه أمر القارن بطوافين وسعيين» وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا. التعليق الممجد )۲٦۳/۲(‏ فرأى رحمه 
الله تعالى أنه موقوف على علي 5. 
وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد (۱۳۹/۲): وقد روى 
حعفر بن محمد عن أبيه» عن علي أن القارن يكفيه طواف واحد» وسعي 
واحد خلاف ما روى أهل الكوفة» وما رواه العراقيون منه ما هو منقطع» 
ومنه ما رحاله ججهولون أو جروحون» ولهذا طعن علماء النقل في ذلك. . 
إلا أنه لم يذكر مخرج حديث جعفر بن محمد وقد أورده أيضاً الحافظ في 
الفتح بدون نخريجه. 
وقال البيهقي: روى الشافعي في القديم عن رحل أظنه إبراهيم بسن محمد 
عن حعفر بن حمد» عن أبيه» عن علي بن ابي طالب 5ه قال في القران: 
يطوف طوافين ويسعى سعيين. قال الشافعي: وهذا على معنى قولنا يعي 
يطوف حين يقدم بالبيت وبالصّمًا والْمرْوَ ثم يطوف بالبيت للزيارة. 
السنن الكبرى .)٠١8/5(‏ 
قال ابن التركماني: الرحل الذي روى ذلك عن حعفر ججهول» وإن كان 


الجزء الرابع ۳۰٠‏ كتاب المناسك 
كما ظنه البيهقي فأمر إبراهيم في السقوط أشد من الجهالة» ورواية محمد 
بن علي منقطعة. كذا قال البيهقي في باب الإعواز من الذي وني باب 
سهم ذوي القربى. انتهى. 
وقال البيهقي: وقد روي بأسانيد ضعاف عن علي موقوفا ومرفوعا ذكرته 
في الخلافيات» ومدار ذلك على الحسن بن عمارة وحفص بن أبي داود 
وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن» وكلهم ضعيف لا يحتج بشيء 
ررر تن كلاق الى انکر 715 042 
وهم حديث آخر عن الصبّي بن مُعبّد. قال صاحب افداية: ولنا لما طاف 
صي بن معبد طوافين وسعى سعيين قال له عمر 5ه: هديت لسنة نبييك. 
انظر: المداية مع فتح القدير .)٠٠٠١/۲(‏ 
قال الزيلعي رحمه الله تعالى: هذا الحديث لم يقع هكذاء فقد أخرحه أبو 
داود (۳۹۳/۲) والنسائي )١57/5(‏ عن منصورء وابن ماحه (۹۸۹/۲) 
عن الأعمش كلاهما عن أبي وائلء عن الصبّي بن مُعْبّد التغلبي قال: 
أهللت بهما معا. فقال عمر: هُدِيْت لسنة نبيك. قال الدارقطي في العلل: 
وحديث الصبّي بن مَعْبد هذا حديث صحيح. انتهى. 
وذكر الحقق ابن الهمام حديث الصبي بن مَعْبّد وفيه قصة لإسلامه قال: 
إني كنت أعرابياً نصرانياً وإني أسلمت وإني حريص على الجهادء وإني 
وحدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأتيت رحلاً من قومي فقال لي: 
اجمعهماء واذبح ما استيسر من افَدْي» وإني أهللت بهما جميعا. فقال 
عمر ذه: هيت لسنة نبيك يلك يعن به في الجمع بين الحج والعمرة وهو القرآن. 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
ثم قال ابن الهمام: وليس فيه أنه قال له ذلك عقيب طوافه وسعيه مرتين. 
إلا أن ابن حزم قال في امحلى: رونا من طريق حماد بن سلمة» عن حماد 
بن أبي سليمان» عن إبراهيم النخعي» عن الصبَي بن مَعْبّد التغلبي رن بين 
الحج والعمرة» فطاف هما طوافين وسعى هما سعيين؛ ولم يحل بينهماء 
وأهدي وأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال: هديت لسُنة نبيك ي. 
وأحيب بأن إبراهيم النخعي لم يدرك الصبي» ولا مع منه» ولا أدرك عمر 
بن الخطاب فهو منقطع» وقد رواه الثقات جحاهد ومنصور عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة» عن الصبي فلم يذكروا فيه طوافاً ولا طوافين ولا سعياً 
ولا سعيين أصلاء وإنما فيه أنه قرن بين الحج والعمرة فقط. انتهى. 
ولكن يقال: إن مرسل إبراهيم حُجَّة عند الحنفية» والجواب بأن هذا . 
المرسل شاذ منكر لمخالفة الثقات. 
وهم حديث آخر عن عبد الله بن مسعود. فقدأخرج الدارقطي عن أبي 
بردة عمرو بن يزيد» عن مادء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: طاف رسول الله يع لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين» وأبو 
بكر وعمر وعلي وابن مسعود. 
قال الدارقطئ: وأبو بردة متروك» ومن دونه في الإسناد ضعفاء. (755/7). 
وهم حديث آخر عن عمران بن حصين أخرجه الدارقطئ أيضاً عن محمد بن 
حى الأزدي» ثنا عبد الله بن داود» عن شعبة» عن حميد بن هلال» عن 
مطرف» عن عمران بن حصين أن الني ب طاف طوافين وسعى سعيين. 
قال الدارقطئ: يقال: إن محمد بن يحيى حدّث بهذا من حفظه فوهم في 


الجزء الرابع آم كتاب المناسك 
متنه» والصواب بهذا الإسناد أن الي كه قرن الحج والعمرة وليس فيه 
ذكر الطواف ولا السعي»› ويقال: إنه رحع عن ذكر الطواف والسعي 
وحدّث به على الصواب كما حدثنا به محمد بن إبراهيم بن فيروز» نا 
محمد بن يحيى الأزدي به أن الني يك قرّن. انتهى. 
قال: وحالفه غيره فلم يذكر فيه الطواف ولا السعي كما حدثنا به أحمد 
بن عبد الله بن محمد الوكيل ومحمد بن مخلد قالا: نا القاسم بن تحمد بن 
عباد بن المهلي» نا عبد الله بن داودء نا شعبة بهذا الإسناد أن الي وَل 
قرن. انتهى. انظر: الدارقطيٰ (75569-19514/7). 
والخلاصة أنه لم يرد بسند صحيح أن البي ي طاف طوافين وسعى سعيين 
والذي في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر وغيره أنه طاف طوافا 
وعدا ونع نيعا واا 
وإن ثبت أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم والإفاضةء وأما 
السعي مرتين فلم ينبت كما قال البيهقي رحمه الله تعالى. 
وقال ابن حزم: لا يصح عن الني ب ولا عن أحد من أصحابه في ذلك 
شيء أصلاًء وقد نقل في ذلك عن الني يك ما هو موضوع بلا ريب. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والصحابة الذين نقلوا 
حَجّة رسول الله يل كلهم نقلوا أنهم طافوا بالبيت وبين الصا وَالْمَرْوَة؛ 
أمرهم بالتحليل إلا من ساق الذي فإنه لا يحل إلا يوم النحر ولم ينقل 
عن أحد منهم أن أحدا منهم طاف وسعى» ثم طاف وسعى» ومن المعلوم 
أن مثل هذا ما تتوفر امم والدواعي على نقله» فلما لم ينقله أحد من 


الجزء الرابيع عا كتاب المناسك 


وإغما أراد الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الج والعمرة وهم الذين 
كان معهم الهذي بدليل حديث عائشة. ظ 

-١ 7‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوبء نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» نا ابن وهب» نا الليث 
این سعد 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو الفضل بن إبراهيم -واللفظ 
له- نا أحمد بن سلمة» نا قتيبة بن سعيد نا الليث» عن أبي الزبير» عن 
حابر أنه قال: أقبادا مع رسول الله ول مُهلَيْنَ بمج مفردء وأقبلت 
عائشة مُهل بعمرة» حتى إذا كانت بسّرف عَرِكَتْ حى إذا قا 

الصحابة عَم أنه لم يكن». 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: «لا يصح منها حرف واحد». 

ون سلما أن الأحاديث والآثار بالمتابعات الكشيرة قد ترتقي إلى درحة 

الحسن» فهي معارضة با هو أقوى وأصح وأرحح وأولى بالقبول بأن البي 

ب لم يفعل في قرانه إلا كما يفعل المفرد لحديث عائشة المتفق عليه 

وحديث ابن عمر عند البخاري و كقول النبي ك الذي في الصحيحين 

لعائشة: «يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والْمَرْوَة لحجك وعمرتك». 

والتحقيق في هذه المسألة أن القارن يفعل كما يفعل المفرد لاندراج أعمال 

العمرة في أعمال الحج بخلاف المتمتع فإنه يطوف ويسعى لعمرته» ثم يحل 

ثم يحرم فيطوف ويسعى الحجه بعد عودته من عَرَفات. 


الجزء الرابع 000 كتتاب المناسك 
طا بالكمية وبالصفا و اموق فأمرنا سول الل يك أن يحل اسن 
لم يكن معه هَڏي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: «الْجِلُ كلم فواقَعنا 
النساءً وتطيّبنا بالطيب» ولبسّنا ثيابنا وليس بيننا وبين عَرّفة إلا أربع 
ليال» ثم أَْللْنا يوم النزوية؛ ثم دحل رسول الله ب على عائشة 
فوجدها تبكي فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأني أني حِضت وقد حل 
الناسُ ولم أحْللْ ولم أَطّفْ بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن. 
فقال:«إن هذا أمر كتبه الله على بئات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج» 
ففعلت ووقَمّت المواقف» حتى إذا طهرت طَافَت بالكعبة وبالصّفا 
والماقة: ثم قال: «قد حَلَلت من حَجّكٍ وعمرتك جميعا» فقالت: يا 
سول الها إني أحد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حَجَجت. 
قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأغْمِرها من التتعيم» وذلك ليلة الحصبة”2. 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (7417/4) بالسند الثاني وقال: رواه 
مسلم (881/7) عن قتيبة» عن الليث. 
وأخرجه أيضاً أبو داود )۳۸٤/۲(‏ والنسائي )١50-١714/0(‏ عن قتيبة 
ابن سعيد به مثله. 
قوله: عركت: معناه حاضت يقال: عركت المرأة تعرك إذا حاضت 
وامرأة ا ونساء عوارك. كذا قال الخطابي. 
الحصبة: وهي أرض ذات حصباءء وليلة الحصبة هي الليلة الي بعد ليالي 
التشريق بعد النفر من منى. 


الجرء الرابع و.م كتاب المناسك 


ورواه مطر الوراق» عن أبي الزبير وزاد فيه: وكان رسول الله 
کل رحلاً سهلاً نا هوي الشيء تابعها عل 

45- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الله بن 
يوسف الأصبهاني قالا: نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق 
الفاكهي بمكة, نا أبو يحبى بن أبي مسرة» نا خلاد بن يحيى» نا إبراهيم 
بن نافع» عن عبد الله بن أبي نبجيح؛ عن مجاهد, عن عائشة أنها 

وقوله : «قد حللت من حجك وعمرتك جميعا» فيه دليل على أنها كانت 

قارنة. 

وقوله في حديث صحيح: «ارفضي عمرتكء وانقضي رأسك وامتشطي» أى 

ترك العمل للعمرة من الطواف والسعيء لأنها ترك العمرة أصلاء وكوني 

مفردة؛ وإنها أمرها أن تدخل الحجّ على العمرة فتكون قارنة» وعمرتها من 

التنهيم تطوعاً لا عن واحب» ولكن أراد أن تطيب نفسها فأعمرها. 

وني الحديث دليل قوي للجمهور على أن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد. 
(۱) صحيح: مسلم (۸۸۲/۲). 

ومعناه أن عائشة إذا هويت الشيء لا نقص فيه من الدين مشل طلبها 

الاعتمار وغيره أحابها عليه لأنه ل كان سهل الخلق» كريم الشمائل» 

لطيفا ميسرا كما قال تعالى: «إوإنك لَعَلَى خلُقَ عظيم 


الجزء الرابع سول كتاب المناسك 
طوافٌ واحدّ بين الصفا والْمَرْوّة جك وعمرتك»”". 

٥-قلت:‏ من أحرم منهم بالحج و م يكن معه هدي فسخ 
عليهم حجّهم وأمرهم بالعمرة. فلما طافوا وضعو بين الصا الصو 
حلوا من عمرتهم ثم أخرموا بالحج يوم التروية. ولزمهم ما استيسر 
من اَدْيء وهو في قول علي وابن عباس: شاة”“ طإفمن م جذ فصيامٌ 
. ثلاثة أيام في الحج» يعن والله أعلم بعد ما يحرم بالحج إلى يوم عَرَفَة 
فمن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى في قول عائشة وأبن عمرء 
وهو قول الشافعي في القديم. 

وروى جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي بن أبي طالب قال: 
يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم يعي قبل يوم النحر وهو القول الدديد. 

15- قلت: وإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام هكذا قال ابن 


)ام 2 ا 1 
عباس وابن عمر””. وروي مرفوعا. وفسخ الحج بالعمرة كان خاصا 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى )٠١7/5(‏ وقال: رواه مسلم في الصحيح 
(۸۸۰/۲) عن الحلواني» عن زيد بن الحباب» عن إبراهيم بن نافع. 

) لأن أقله شاة» وله أن يذبح بقرة أو إبلاً. 

0 قوله تعالى: لإثلاثة أيام في الحج» أى في أيام المناسك. 
قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عَرَفة في العشر قالها عطاء. 
أو من حين يحرم. قاله ابن عباس وغيره لقوله: فلي الحج4 ومنهم من 
يجوز صيامّها من أول شوال. قاله طاوس وجاهد وغير واحد. 


الجزء الرابع eV‏ كتاب المناسك 


هم» ليس لأحد بعدهم أن يفسخ حجا بعمرة. 
٣-۷‏ - ورويّنا عن بلال بن الحارث أنه قال: يا رسول الها 


وقال ابن عباس: إذا م يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم 
عرّفة» وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا قال ابن عمر: يصوم يوماً قبل 
التزوية» ويوم التروية» ويوم عرّفة. وكذا قال علي بن أبي طالب أيضاً. 
وأما من لم يصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام 
التشريق؟ ففيه قولان للعلماء. وهما للإمام الشافعي. القديم منهما: أنه 
يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في 
أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد اهذي. وكذا رواه مالك في الموطأ 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» وعن سالم» عن ابن عمر. 

وقال الشافعي في الحديد: إنه لا يجوز أن يصومها أيام التشريق لما حاء في 
صحيح مسلم وغيره عن الهذلي مرفوعا: «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر الله» وقال الحنفية: فإن فاته الصوم ثلاثة أيام قبل الحج استقرّ الذي 
في ذمته. 

وأما قوله تعالى: «إوسبعة إذا رجعتم أى في الطريق» وهي رخصة إذا شاء 
صامها في الطريق. والقول الثاني: إذا رحعتم إلى أوطانكم. وقد أحرج 
البخخاري تعليقا بصيغة الحزم (574/8) عن سام بن عبد الله» عن أبيه 
قال: تمتع رسول الله يك في حَجّة الوداع بالعمرة إلى الحج... فمن لم جد 
هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رحع إلى أهله. وأخرج أيضاً عن 
ابن عباس مثله.(۳۳/۳٤).‏ 


الجزء الرابع ۳۸ كتاب المناسلك 


فسخ الحج لنا خخاصة أو لمن أتى؟ قال: «بل لنا خاصة». 


(۱) ضعيف: حديث بلال بن الحارث رواه أبو داود (۳۹۹/۲) والنسائي 
)١179/5(‏ وابن ماجه )۹۹٤/۲(‏ وأحمد (57/7) عن ربيعة بن ابي 
عبد الرحمن» عن الحارث به. 
سئل أحمد عن حديث بلال بن الحارث فقال: حديث بلال عندي ليس 
يغبت لأن الأحاديث الي تروى عن النبي ب أنه قال: «اجعلوا حجكم 
عمرة, ولو اميت من أمري ما استدبرت لم أسق اهذي» فحلّ الناس مع البي 4. 
وقال أيضا: هذا ليس إسناده بالمعروف» وقال: الحارث بن بلال لا 
يعرف. 
وقال أبو داود في المسائل (ص707): «قلت لأحمد: حديث بلال بن 
الحارث في فسخ الحج؟ قال: ومن بلال بن الحارث أو الحارث بن بلال؟ 
ومن روى عنه ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة. وهذا أبو 
موسى يفي به في حلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر». 
وقال ابن حزم ف المحلى :)٠١/7(‏ والحارث بن بلال ججهول» و لم يخرج 
أحد هذا الجزء في صحيح الحديث» وقد صح خلافه بيقين كما أوردنا من 
حديث حابر ابن عبد الله. فذكر سؤال سراقة بن مالك. 
وقال الحافظ في التقريب: الحارث بن بلال بن الحارث مقبول. يعين عند 
المتابعة وإلا فلين الحديث. ولم بحد له متابعة. 
وعلى هذا يكون حديث بلال بن الحارث شاذ مردود لما أفرد ما يخالف 
أحاديث المشاهير الذين حدثوا بتلك الأحاديث بتعليم الناس السنة» ولو 


الجرء الرابع كتاب المناسك 

اك أخرنا ابو عسدعيد ا هين ع من عند اهار 
السكري ببغدادء أنا إسماعيل بن محمد الصفارء نا سعدان بن نصرء نا 
أبو معاوية» عن يحيى بن سعيد» عن مرقع الأسدي» عن أبي ذر قال: 
لم يكن لأحد أن يسح حجّه إلى عمرة إلا لكب من أصحاب محمد 


كان ذلك خاصاً بأصحاب رسول الله يلما حاز لهم أن يرووها مرسلة 
حتى يبينوا اختصاصهم بها. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(» ضعيف: حديث المرقع بن صيفي الأسدي عن أبي ذر رواه المؤلف في 
الكبرى (745/54) بهذا الإسناد. 
وأورده ابن حزم في امحلى )١75/1(‏ وقال: المرقع بجهول وقال أحمد: 
المرقع شاعر من أهل الكوفة لم يلق أبا ذر. 
ورواه إبراهيم التميمي» عن أبيه» عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج 
لأصحاب محمد يي خاصة. 
رواه مسلم (۸۹۷/۲) والنسائي )١79/(‏ وابن ماحه .)۹۹٤/۲(‏ 
وقال سليم بن الأسود: إن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة 
لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله تی رواه أبو حلود (۳۹۹/۲). 
فاختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص بالصحابة تلك السنة أم باق 
لغيرهم إلى يوم القيامة؟ 
فقال أحمد والظاهرية وعامة أهل الحديث: إنه ليس خاصاً بهم بل هو 


عام وباق إلى يوم القيامة» فيشرع لكل من أحرم بحج مفردا أو قارنا 


الجزء الراإبع ۳۱۰ كتاب المناسك 
وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها. ذكره ابن القيم في 
زاد المعاد. 
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وكثير من السلف والخلف: هو خاص 
بالصحابة تلك السنة. واستدلوا في ذلك أيضاً بقوله تعالى: «إوأتمُوا الْحَجّ 
وَالْعُمْرَةَ لله وهذا عام حرج منه من السنة أصحاب رسول الله يك تلك 
السنة؛ ويبقى باقي الناس على العموم. 
وأحاب أصحاب القول الأول: إن المتمتع متم للحج والعمرة سواء كان 


أهل بالحج أولاً أو بالعمرة. 
وقالوا أيضاً : إنما أمرهم الني يك بالفسخ لما كانوا يعتقدون في الجاهلية: 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. 


ويجاب على هذا بأن الحج فرض عام ست» وقد اعتمر كثير من الصحابة 
قبل حَجّة الوداع» وكانت عمرات البي ي كلها في أشهر الحج فلا وجه 
لهذا التعليل. وقالوا: إن حديث أبي ذر موقوف يعارض أحاديث المشاهير 
في عدم الخصوصية فقد يكون ذلك من مذهبه كمذهب عمر بن الخطاب 
في النهي عن المتعة في الحج إلا أنه ثبت رحوعه عنه. 

وأما أصحاب القول الأول فاستدلوا بحديث سراقة بن مالك في صحيح 
مسلم (۸۸۸/۲) عن حعفر بن محمد عن أبيه» عن حابر في صفة حَجة 
النبي ي وفيه: حتى إذا كان آحر طوافه على المروة فقال: «لو أني 
استقبلت من أمري ما امتَْبَْتَ لم أسق شدي وجَعَلتها عمرة» فمن كان منكم 
ليس معه هدي فليحل» وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك: فقال يا 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
رسول الله! ألعامنا هذا أم للأبد؛ فشبك رسول الله يك أصابعه واحدة فى 
الأحرى وقال:« دخلت العمرة في الحج -مرتين- لا بل لأبد أبد». 
وأخرج الشيخان البخاري (5/5 )0٠‏ ومسلم (887/7) البخاري عن 
حبيب المعلم» ومسلم عن ابن حريج كلاهما عن عطاء» عن حابر قال: 
أهل البي 4 هو وأصحابه بالحج» وليس مع أحد منهم هدي غير البي كل 
وظلحة وقلام علي من اليمن ومعه هَدْي. فقال: أَمْلَلْتْ بما أهَلّ به الني 
بء فأمر الني ل أصحابّه أن يجعلوها عمرة» ويطوفوا ثم يقصروا يلوا 
إلا من كان معه الَدي. فقالوا: تنطلق إلى منى وَذَّكَرُ أحَلِنا يُقَطُّر؟ فبلغ 
البي يد فقال: «لو امتقبَلتَ من أمري ما اسْتَدْبرت ما أهديت ولولا معي 
اهذي لأحَلَلت». هذا لفظ البخاري. 
ولفظ مسلم: لما لم يكن بيننا وبين عَرَقّة إلا حمس أَيرّنا أن نفضي إلى 
نسائناء فنأتي عَرفة تَقَطر مَذَاكِررُنا اليي. فقام الني يك فقال: «قد علمعم 
أني أتقاكم لله وأصدقكم وأتركم, ولولا هدي لَحَلَلْتْ كما تَجِلّون ولو 
اقبت من أمري ما ادرت لم امسق اهدي فجِلُوا» فحللناء وسمعنا وأطعنا. 
فقال سراقة بن مالك: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال:« لأبد». 
وقوهم: تقطر مذاكيرنا المي -الجملة حالية- وهي كناية عن قرب 
الجماع. هكذا وقع هذا السؤال من سراقة قبل توحههم إلى منى. 
وأحرج البخاري (505/1) من طريق المعلم» عن عطاءء عن حابر أيضا 
في موضع آخر أن سراقة سأل الني ي وهو يرمي العقبة فقال: ألكم هذه 
خاصة يا رسول الله؟ فقال: «لا بل للأبد». 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
وكأن السؤال كان فيه عن الرمي. 
وقد تمسك أصحاب القول الأول بسؤال سراقة بأنه كان عن فسخ الحج 
إلى العمرة فيحمل أن يكون السؤال وفع عن الأمرين لتعدد المكان. 
وأحاب الجمهور عن حديث سراقة بأحوبة منها: أنه يجوز أداء العمرة في 
أشهر الحج إبطالاً لما كان عليه اللجاهلية. 
وتعقب بأن هذا كان معروفاً لديهم من عمرات النبي يِل لأنها كلها 
كانت في أشهر الحج. 
وقالوا: معناه حواز القِرّان أى دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج فتندرج 
أفعال العمرة في أفعال الحج حتى يتحلل منهما. 
وتعقب بأن هذا ليس موضع السؤال؛ لأن الذين سقوا اهدي هم النبي بل 
وطلحة وعَلِيٌ فقط. إنما كان السؤال عن التحلل لمن لم يسق الَذي. 
وقالوا: معناه سقوط وحوب العمرة. 
وتعقب بأن فرضيتها لم تثبت بدليل قطعي حتى يرد فيه النسخ. 
ذكر النووي بعض هذه التأويلات وضعف من قال بالفسخ. 
قال الشيخ القاري: ولكن هذا هو الظاهر من سياق الحديث وسباقه. 
المرقاة 97/6 .)١‏ 
وقال الحافظ تعقباً على كلام النووي: إن سياق السؤال يقوي هذا 
التعليل» بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ» والجواب وقع عما هو أعم 
من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة. 
والذي أرى أن سؤال سراقة كان صريحاً عن فسخ الحج إلى العمرة» 


اججزء الرابسع ۳ كتاب المناسك 
وحواب النبي ي يدل على تأييد مشروعيته. ويكون الحواب مطابقاً 
للسؤال إذا قلنا بهذا التأويل. 
ومعنى الفسخ: أن من أحرم بالحج مفردا أو قارناً و م يسق ادي وطاف 
بالبيت وسعى بين الصا والمَرْوة قبل الوقوف بعَرّقَة له أن يفسخ نيته 
بالحج» وينوي عمرة مفردة فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعاء سواء 
كان قد نوى عند الطواف طواف القدوم أو لم ينو وسواء كان قد نوى 
عند الإحرام القرّان أو الإفراد أو أحرم مطلقا. 
ثم اختلف القائلون بالفسخ هل هو واحب أو مستحب؟ 
فذهب أحمد إلى أنه مستحب. 
قال شيخ الإسلام: «مذهب أحمد وأصحابه أن الستحب لمن أحرم بحج 
مفرد أو بعمرة وحج» وأحرم إحراماً مطلقا أو أحرم شل ما أحرم به 
فلانٌ أن يفسخوا الحج إلى العمرة» ويتمتعوا بالعمرة إلى الحج امتثالاً لأمر 
رسول الله يل وطاعة له وإن كان بعض العلماء لا يُجيزه فليس لأحد 
! مع السنة كلام» ولا يشرّع الاحتراز من اختلاف يفضي إلى ترك ما ندبت 
إليه السنة». شرح العمدة .)501/1١(‏ 
وذهب ابن حزم وابن القيم من الحنابلة إلى وحوب الفسخ وقد سبقهم 
ابن عباس إلى ذلك. واستدل هؤلاء بحديث البراء بن عازب قال: حرج 
علينا رسول الله ل وأصحابه» فَأَحْرَسْنا بالحج فلما قدمنا مكّة قال: 
«اجعلوا حجتكم عمرة» فقال الناس: يا رسول الله! قد أحرمنا بالحج 
فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا ها آم رکم به فافعلوا» فردُّوا عليه القول» 


الجزء الرابع r14‏ كتاب المناسك 


فغضب فانطلق» ثم دحل على عائشة غضبان فرأت الغضّب في وحهه 
فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ قال:« ومالي لا أغضب وأنا آمر أمراً 
فلا أتبع؟». 

رواه أحمد )۲۸٤/٤(‏ وابن ماحه (991/7) عن أبي بكر بن عياش» عن 
أبي إسحاق عنه. 

قال البوصيري ف الزوائد: هذا إسناد رحاله ثقات إلا أن فيه أبا إسحاق». 

وقال الهيشمي: رحاله رحال الصحيح. مجمع الزوائد (۲۳۳/۲). 

وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله وقد اختلط بآخره. ول يتبين حال ابن 
عياش هل روى عنه قبل اختلاطه أو بعده. ولكن يشهد له ما في حديث 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونحن نشهد الله علينا أنا لو ارتا بحج 
رأينا فرضاً علينا نسخه إلى عمرة تفادياً من غضب رسول الله يخ واتباعا 
لأمره» فوا لله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده» ولا صح حرف واحد 
يعارضه ولا حص به أصحابه دون من بعدهم» بل أحرى الله سبحانه 
على لسان سراقة أن يسأله: هل ذلك مختص بهم؟ فأحاب بأن ذلك كائن 
لأبد الأبد» فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث. وهذا الأمر الموكد 
الذي غضب رسول الله يله على من خخالفه. زاد المعاد (۱۸۲/۲). 

وقد قال سلمة بن شبيب لأحمد: كل شيئ منك حسن غير حلة واحدة. 
قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. قال أحمد: كنت أرى لك عقلاء 
عندي ثمانية عشر حديثاً صحاحا أتركها لقولك. انظر: شرح العمدة .)577/١1(‏ 


اللجزء الرابيع ۳16 كتاب المناسك 


89- وأما عائشة فإن النبي يله أمرها أن تخل الحج على ٠‏ 
العمرة فصارت قارنة ولزمها دم القران. 
وفيما روى جابر أن البي بي ذبح عن نسائه بقرة في حجته(© 
وروي أيضاً عن عائشة7" . 
قال الشوكاني: وأما حديث الحارث بن بلال» عن أبيه غير صالح 
للتمسك به على فرض انفراده» فكيف إذا وقع معارضاً لأحاديث أربعة 
عدر معان کا فة وقد استبعد من قال: إنها منسوحةء لأن 
دعوى النسخ يحتاج إلى نصوص صحيحة متأخرة عن هذه النصوص» وأما 
جرد الدعوى فأمر لا يعجز عنه أحد ثم قال: والظاهر أن الوحوب رأي 
ابن عباس لقوله فيما تقدم أن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرةٍ شاء أم 
أبى. نيل الأوطار (8/5ه). 
هذه خلاصة ما قيل في هذا الموضوع؛ ولكل من أصحاب المذاهب دراسة 
مستفيضة موسعة فمن أراد الوقوف على هذه الدراسات فليرجع إلى 
كتبهم والله الموفق. 
() رواه مسلم (407/5) وأحمد (۳۷۸/۳) والبيهقي (798/0) عن ابن 
حريج قال: أخبرني أبو الزبير عنه. 
() صحيح: حديث عائشة أخرحه أبو داود )۳٣۱/۲(‏ والنسائي (الكيرى) 
وابن ماحه )۱۰٤۷/۲(‏ عن يونس» عن ابن شهاب» عن عمرة بنت عبد 
الرحمن, عنها بلفظ: نحر رسول الله عن آل محمد في نح الوداع بقرة واحدة. 
ويي صحيح البخاري (08141/7) من حديث مالك عن يحبى بن سعيد» 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


۰ - وروي عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله ب عن من 
اتر هن تساه زقرة نهن 
وعائشة كانت قارنة بإدحال الحج على العمرة» وغيرها من 
أزواجه كن مُتَمتَعَاتمٍ فذبح عنهن بقرة» فإنه كالبدنة بجزئ عن سبعة. 
والله أعلم. 
5- وروَينا عن الصّبّي بن مَعْبّد أنه قال: أتيت عمر بن 
عن عمرة» عنها قالت: دل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ 
قال: نحر رسول الله وله عن أزواحه. 
ورواه مسلم (411/7) من حديث ابن عبينة» عن عبد الرحمن بن القاسم؛ 
عن أبيه» عنها قالت: ضحّى رسول الله يع عن نسائه بالبقرة اه. 
يعن بقرة واحدة عن الجميع كما تفسره رواية يونس» ويشهد له حديث 
أبي هريرة فلا معنى لتضعيف رواية يونس. 
وأما رواية عمار الدهين» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنها قالت: 
ذبح عنا رسول الله يلك يوم حجنا بقرة بقرة. رواه النسائي فهو شاذ مخالف. 
وني الحديث حُّجّة لمن قال بالاشتراك بالهدي والأضحية. وسيأتي تفصيله 
في بابه إن شاء الله تعالى» والبقرة مثل الإبل. 
() صحيح: وحديث أبي قزر ا داود (51/7”) والنسائي 
(الكبرى) وابن ماحه (417/7 )٠١‏ والحاكم )٤٦۷/١(‏ وصححه عن 
الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة» عنه. 


الجزء الرابع آ كتاب المناسك 
الخنطاب فقلت له: يا أمير المؤمنين! إني كنت رحلا نصرانيا وإني 
أسلمت» وإني حريص على الجهادء وإني وحدت الحج والعمرة 
مكتوبين علي فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهماء واذبح ما 
استيسر من افّذيء وإني أُملَلْتُ بهما معا فقال عمر: هيت لسنة 

أخبرناه أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو داود» نا 
محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة قالا: نا حرير بن عبد 
الحميد» عن منصورء عن أبي وائل قال: قال الصبّي بن معد فذكر 
قصته ثم ذكر ما قدمنا ذکره. ظ 

5- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو الحسن علي بن 
عيسى بن إبراهيم» نا أحمد بن عبد الوهاب» ثنا النضر بن عبد 
الوهاب» نا يحبى بن أيوب» نا وهب بن حرير بن حازم» نا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» حدثين ابن أبي نجيح» عن مجاهد وعطاء» عن جابر 
بن عبد الله في حجّ البي كه وأمره إياهم بالإحلال بالعمرة وخطبته 
وقوله: «ولو استقبلت من أمري ما استدئرت ما سُقَتْ اهدي وَحَلَلْتْ كما 
حَلواء فمن لم يكن معه هَذي فيصم ثلالة أيام ريعي في الحسج) وسبعَةٍ إذا 
)١(‏ سبق تخريجه قريباً. انظر الكلام على حديث رقم .)١5947(‏ وأما المولف 

فقأخرحه في الكبرى (704/5) بهذا الإسناد وهو في سنن أبي داود 

.( 44-۳ /۲( 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 


رَجَعَ إلى أهله» ومن وجد هديا فلينحر» قال: فكنا ننحر ازور عن سبعة”". 
- أتخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار 
السكري ببغدادء نا إسماعيل بن محمد الصفارء نا أحمد بن منصورء نا 
عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهري» عن سال عن ابن عمر قال: معت 
عمر يقول: إذا رمم الحمرةً بسبع حَصتياتي وذبحتم وحَلقتم فقد حل 
لكم كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم: وقالت عائشة: حل له كل 
شيء إلا النساء. قال: وقالت عائشة: أنا طيبثت رسول الله وي 


(0 أخرحه المؤلف في الكبرى (5-77/5 7) بهذا الإسناد واللفظ ومحمد بن 
إسحاق وإن كان مدلساً فقد صرح بالسماع. 

() أحرحه المؤلف في الكبرى )١5/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه مالك في الموطأ (7/. ١؛)‏ عن نافع وعبد الله بن دينار» عن عبد الله 
اين عمر أن عمر بن الخطاب خخطب الناس بعرقة؛ وعلّمهم أمر الحج» وقال 
هم فيما قال: إذا حئتم منى فمن رمى الحمرة فقد حل له ما حرّم على 
الحاج إل العا والب له يشر ناء ولا ليا ى يطوق باليت: 
وف رواية أخرى: من رمى الجمرة وحلق أو قصّر ونحر هديا إن كان معه 
فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. 
إلا أن مذهب مالك في المدونة )570/١(‏ أن من مس الطيب قبل 
الطواف ليس عليه فدية. 


الجزء الرابع ۳۹ كتاب المناسك 


ورواه عمرو بن دینار» عن سالم وزاد: قال سالم: وسنة رسول الله 
کل احق أن ی 
5- باب الرجوع إلى منى أيام التشريق 
OET‏ 0 000 زفق 
والرمي بها كل يوم إذا زالت الشمس 


4- روينا عن ابن عمر أنه قال: أما رسول الله ل فقد 
() أخرجحه المولف في الكبرى )٠١١-٠٠١/١(‏ من حديث الشافعي أنا 

سفيان» عن عمرو بن دينار به مثله. 

ويؤيد هذا ما رواه الشيخان عن القاسم؛ عن عائشة قالت: طَيّيّت 

رسول الله و قبيل أن يحرم» ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب 
© قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما حاء في بدء الرمي. . وأحرج فيه 

حديث ابن عباس مرفوعاً قال: لما أ تى إبراهيم خليل الله عليه السلام 

المناسك عرض له الشيطان عند حَمْرَة العَقبة» فرماه بسبع حَصَّيّات حتى 

ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الْحَمْرَة الثانية فرماه بسبع حَصّيّات 

حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له في الْحَمْرَة الثالثة فرماه بسبع حَصيّات 

حتى ساخ في الأرض. ) 

. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. 

رواه الحاكم )5757/١(‏ وعنه المولف في الكبرى .)١57/0(‏ 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه الذهي فقال:. مسلم. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 


بات ,عنى و0 . 
ه6- وعن عمر بن الخطاب قال: لا يبيت أحد من الحجاج 

ليالي منى وراء العقبّة0©. 
وهو كما قال فإن في إسناده الحسن بن عبيد الله النخعي وإن كان ثقة إلا 
أنه من رحال مسلم وحده دون البخاري. 
وله سبب آخر ما رواه عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: حاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله وخ فذهب به لِيرِيَهُ 
امناسك فانفرج له َر فدخل متى» فأراه الجمار ثم أراه جمعاء ثم أراه 
عرَقاتء فتبَعْ الشيطان للبي يه عند الْجَمْرَةٍ فرماه بسبع حَصَّيّات حتى 
ساخ» ثم نبغ له في الْجَمْرَة الثانية فرماه بسبع حَصِّيّات حتى ساخ» ثم نبغ 
له في جَمْرَة العقبّة فرماه بسبع حَصيّات حتى ساخ فذهب. 
أحرحه المؤلف في الكبرى وقال: تفرد به هكذا عطاء بن السائب. 
وقال الحافظ: عطاء بن السائب صدوق اختلط. 
قوله: ساخ أى غاب في الطين. 

() أخرحه أبو داود )44۰/۲( وعنه الؤلف في الكبرى (ه/1ه١)‏ من 
حديث يحبى» عن ابن حريج؛ حدثي حريز -أو أبو حريز الشك من 
يحيى - أنه مع عبدال رمن بن فروخ» يسأل ابن عمر قال: إنا نتبايع بأموال 
الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال. فقال: أما رسول الله بل فبات 
عنى وظل. 

. ) أخرجه مالك )4٠5/١(‏ وعنه المؤلف في الكبرى )١517/5(‏ عن نافع» عن 


الججزء الرابع ۳۹ كتاب المناسك 

“0- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» نا يحيى بن محمد بن يحيى» نا أبو بكر بن أبي شيبة» أنا أبو 
أسامة وابن تميرء نا عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر: أن العباس بن 
عبد المطلب استأذن رسول الله يِه أن يبيت بمكة ليالي نى من أجل 
ميقايته فان له”©. 

غبذ الله بن عم عن عر بن الطاب كر 

وروى مالك» عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث 

رحالا يُدُخلون الناس من وراء العَقبّة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: منى ما بين العقبة وليست العَقَبّة من منى 

إلى بطن حسر» ولیس بطن محسر من منى» وسواء سَّهْلٌ ذلك وحَبّله فيما 

أقبل على منی» فأما ما أدبر من الحبال فليس من منى. الم .)۲٠١/۲(‏ 
»١(‏ صحيح: أخخر جه المؤلف في الكبرى )١51/0(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 

رواه مسلم في الصحيح (451/7) عن أبي بكر بن أبي شيبة. ورواه 

البخاري )٥۷۸/۳(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبيه. 

وأخرعية ایا ودود (491/5) وابن ماحه )٠١15/7(‏ والدارمي 

)۷٥/۲(‏ كلهم من حديث عبد الله بن نمیر» عن عبيد الله به مثله. 

قال البخاري: وتابعه أبو أسامة وعقبة بن حالد وأبو ضمرة (عن عبيد 

الله به). أما حديث أبي أسامة فأخرحه مسلم مقرونا بابن نمير» والدارمي 

عن أبي أسامة وحده. 
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وأما حديث أبي ضمرة وهو: أنس بن عياض فأخرحه البحاري 


|| Cs 


الجزء الراببع YY‏ كتاب المناسك 
صحيحه ٠ ٩۹/۳(‏ 4) وقد أشار البخاري بذكر هذه المتابعات للشك الذي 
أبداه يحيى بن سعيد القطان في وصله. 
فقد أخرج أحمد في مسنده (۱۹/۲) عن يحيى» عن عبيد الله» أخبرني 
نافع قال: لا أعلمه إلا عن عبد الله أن العباس استأذن رسول الله و في 
أن بيت بعكة أيام منى من أحل السقاية فرخص له. 
وقد وصله أيضاً بغير شك موسى بن عقبة» والدراوردي» وعلي بن 
مسهر» ومحمد بن فليح وغيرهمء كلهم عن عبيد الله. قاله الإسماعيلي. 
انظر: الفتح (01/9//7). 
ورواه أحمد في مسنده (۲۸/۲) عن روح أيضاً بدون شك إلا أنه قال: 
عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. 
وعبد الله بن عمر العمري ضعيف ويبدو أنه خطأ مطبعي» والصواب : 
عبيد الله كما في أطراف المسند (4/7 07). 
ورواه البخاري (51/8/1) ومسلم وأحمد (88/7) وابن خزيمة 
(11/4) كلهم من طرق عن ابن حريج قال: أخبرني عبيد الله فذكره 
مثله إلا أن البخاري لم يذكر لفظ الحديث» وأحال على رواية عبد الله 
ابن غمير» عن أبيه» عن عبيد | لله. 
ورواه البخاري )٥۷۸/۲(‏ ومسلم من طريق عيسى بن يونس» عن عبيد 
الله بن عمر به مثله بدون شك. ورواه الشافعي في الأم (5/7١؟)‏ عن 
يحبى بن سليم» عن عبيد الله به أن الني يل رحص لأهل السقاية من أهل 
بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى . 


الجزء الرابع YY‏ كاب المناسك 
هكذا ترى أن الجماعة من رواة عبيد الله رووه بدون شك في وصله إلا 
يحبى بن سعيد القطان. 
قال الحافظ: والظاهر أن عبيد الله كان رعا شك في وصله بدليل رواية 
يحيى القطان» وكأنه كان في أكثر أحواله يحزم بوصله بدليل رواية 
الجماعة. انتهى. 
والحديث يدل على مسألتين: 
إحداهما: أن المبيت .نى ليالي التشريق مأمور به» وهذا أمر متفق عليه لما 
ثبت من رسول الله يك أنه بات بها. واختلفوا هل هو واحب يلزم الدمٌ 
بتركه أم سنة؟ فذهب الجحمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه 
واحب. فعند المالكية: دم عن كل ليلة. وقال الشافعي: عن كل ليلة 
إطعام مسكين. وقيل: التصدق بدرهم» وعن الثلاث دم؛ وهي رواية عن 
أحمد. والمشهور عنه وعند الحنفية: لا شيء عليه. 
قال الجمهور: لأن التعبير بالرخصة يقتضي عزكة» وأن الإذن وقع للعلة للذكورة. 
والمسألة الثانية: يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة 
ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلاً للشاربين 
وغيرهم» ولا يختص ذلك عند الشافعي بآل العباس» بل كل من تولى 
السقاية كان له هذاء وكذا لو أَحْدِنَتْ سقاية أخر ى كان للقائم بشأنها 
ترك المبيت. هذا هو الصحيح كما قال النووي من مذهب الشافعي. 
انظر : شرح مسلم (1۳/۹). والذي نص الشافعي في الأم : :)7١5/7(‏ 
«ولارحصة لأحار في ترك المبيت عن منى إلا رعاء الإبل» وأهل السقاية 


الجرء الرابع Y4‏ كناب المناسك 


آحزين قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنا حمد بن عبد الله بن 


الزيير» عن حابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله ع مى ججمرة 
العَقبّة أوّل یوم ضحى) وهي واحدة» ونا يعد ذلك فعا زول لشن" 


سقاية العباس بن عبد المطلب دون السقايات» ولا رخصة فيها لأحار من 
أهل السقايات » إلا لمن ولي القيام عليها منهم » وسواء من استعملوا عليها من 
غيرهم أو هم انتهى. 
ثم هل يختص ذلك بالماء؟ أو يلحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟ محل 
احتمال. حزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه» أو أمر يخاف 
فوته» أو مريض يتعاهده بأهل السقاية. كما حزم الجمهور بإلحاق الرعاء 
خاصة. وهو قول أحمد واخحتاره ابن المنذر أعين الاختصاص بأهل السقاية 
والرعاء لإبل. والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك» وعليه اقتصر 
صاحب المغي. ذكره الحافظ في الفتح. 

(» صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١١٠/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
أحرحه مسلم في الصحيح (445/7) من حديث ابن حريج. 
ورواه أيضاً أبو داود (447/7) والترمذي (۲۳۲/۲) والنسائي 
(۲۷۰/۰) وابن ماحه )۱۰۱٤/۲(‏ وأحمد (۳۱۳۲-۳۱۲/۳»› ۳۱۹- 
2٠‏ والدارمي (1۱/۲) وابن خزعة (۲۷۷/۲) وابن حبان كلهم من 


حديث ابن حريج. 


اججرء الراإبع ل غاه## ‏ کاب المناسك 


وابن حريج وأبو الزيير مدلسان إلا أنهما صرّحا بالتحديث. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
وذكره البخاري تعليقاً بصيغة الحزم (01/5/6). 

فقه الحديث: 
يستدل بالحديث على أن الرمي في اليوم الأول والشاني والشالث من أيام 
التشريق يبدأ بعد الزوال ولا يجوز قبله. وبه قال الجماهير من أهل الحديث 
والفقه, والمشهور أيضا عن أبي حنيفة. وروي عنه أن الأفضل أن يرمي 
بعد الزوال» فإن رمى قبله حاز قياس على يوم النحر. كذا في البدائع 
١لا‏ الم 1). 
وقال ابن قدامة في المغي :)4١5/(‏ «ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد 
الزوالء فإن رمى قبل الزوال أعاد. نص عليه. وروي ذلك عن ابن عمر. 
وبه قال مالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي عن الحسن 
وعطاء إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمى يوم النفر قبل 
الزوالء ولا ينفر إلا بعد الزوال. وعن أحمد مثله. ورخص عكرمة في 
ذلك أيضا. وقال طاوس: يرمي قبل الزوال وينفر قبله». انتهى. 
وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: إن كان من قصده أن يتعجل في النفر 
الأول فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال» وإن رمى بعده فهو 
أفضل» وإن لم يكن ذلك من قصده لا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوالء 
وذلك لدفع الحرج؛ لأنه إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى مكة إلا بالليل» 
فيحرج في تحصيل موضع النزول. 


الجزء الرابع ١ ۳۲٦‏ كتاب المناسك 


۸-أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق 


أقول: إن كان هذا السبب لحواز الرمي قبل الزوال فقد زال هذا السبب 
الآنء لأن معظم الحجاج لهم مكان معد لنزوهم في مكة. 

وني الحداية: وإن قدم الرمي اليوم الرابع قبل الزوال بعد طلوع الفجر حاز 
عند أبي حنيفة» وهذا استحسان. وقالا: لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام؛ 
وإنما التفاوت في رحصة النفرء فإذا لم يترخص التحق بها. ومذهبه مروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى. 

قال ابن اشُمام: أثر ابن عباس أخرجه البيهقي عنه (ه/61١)‏ ولفظه: إذا 
انتفخ النهارٌ من يوم النفرء فقد حل الرمي والصدر. والانتفاخ الارتفاع. 
ويي سنده طلحة بن عمرو ضعفه البيهقي. انظر: فتح القدير .)١185/1(‏ 

ودل للحمهور بقول ابن عمر: كنا :سكين فإذا زالت, الشدمسن رمينا. 
أخرجه البخاري في الصحيح. 

ثم إن الرمي عبادة فلا يجري فيه القياس» بل يجب التقيد بالتوقيت من الشارع. 

ثم إن أبا يوسف ومحمدا لم يأخذا بقول إمامهما. قال محمد بن الحسن في 
موطأ مالك: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر كان يقول: لا ترمي 
الجمار حتى تزول الشمس ف الأيام الثلاثة الي بعد يوم النحر. قال محمد: 
وبهذا نأحذ. 

ونا فال الاما أب يومف وعمد رجه اذل عليه قعل رسؤل اله 
ي وقوله وعمل أصحابه فلا ينبغي لأحد أن يخالفه نجرد القياس. 


الجزء الراإبع YY‏ كتاب المناسك 


التزمذي» نا أيوب بن سليمان بن بلال» حدثيٰ ابو بكر بن أبي 
أويس» حدڻيٰ سليمان بن بلال» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» 
أنه حدثه سالم بن عبد الله أن عبد الله كان يرمي الْجَمْرَةَ ادنيا 
بسبع حَصيَات» يكير على شر كل حَصَّاة ثم يتقدم حتى يَسْهُل 
فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلاً فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطى 
كذلك» فيأحذ ذات الشمال فيّسهُل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلاً 
فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الْجَمْرَة ذات العَقَبَّة من بطن الوادي فلا 
يقفء ويقول: هكذا رأيت رسول الله يله يفعل0©. 
(» صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (48/0 )١‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح (581/17) عن إسماعيل بن أبي أويس» عن 
أيه أبي بكر بن أبي أويس. 
وأخرحه أيضا النسائي (1/17//0؟) وابن ماحه )٠٠١9/7(‏ مختصراً 
والحاكم )478/١(‏ وقال: وهو على شرط الشيخين. وهذا وهم منه 
رحمه الله تعالى وإلا فالحديث في صحيح البخاري. 
وأخرج هؤلاء جميعا من حديث يونس بن يزيد به مثله. 
ويستفاد من الحديث: التكبير مع كل حَصًاة. 
ويستفاد منه أيضا: القيام عند الجمرتين مستقبل القبلة للدعاء وهو أمر لا 
حلاف فيه» وإنما الخلاف في رفع اليدين في المقامين عند الجمرتين» فذهب 
الجمهور كمقتضى الحديث. 


الجزء الرابع A۸‏ كتاب المناسك 


8- وروينا عن أبي البدّاح بن عاصم بن عدي» عن أبيه» 
أن رسول الله يِه أرحص لرعاة الإبل في البيتوتة» يرمون يوم النحرء 
ثم يرمون الغد. ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفير. 

أحبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو العباس الأصمء نا محمد 
عبد الله بن عبد الحكم» نا ابن وهبء نا مالك بن أنس» عن عبد الله 
ابن أبي بكر بن حزم» عن أبيه أن أبا الاح أخبره» عن أبيه عاصم 
بن عدي أخبره عن رسول الله يل أنه أرحص فذكر الحديث”". 

وحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لم يكن يعرف رفع اليدين هناك. 

هكذا في المدونة .)477/1١(‏ 

وقال ابن المنير: إن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما حفي عن أهل المدينة. 

ورد الحافظ بقوله: وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل 

المدينة من الصحابة في زمانه 9 سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل 
المدينة» والراوي عنه ابن شهاب عال المدينة» ثم الشام في زمانه. فمن 

علماء الدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ واللّه المستعان. الفتح .)٨۸٤-١۸۳/۲(‏ 

والوقوف عند الجمرتين سنة» فمن لم يقفء ولم يدع فلا حرج إن شاء الله عند 

أكثر العلماء . كذا قال ابن عبد البر. انظر : الاستذكار 5/179 .)7١‏ 

)١(‏ صحيح: حديث أبي البداح حاء من وجهين: 
الأول: ما رواه مالك في الموطأ )5١8/١(‏ وعنه أبو داود (434/7) والنسائي 


(۲۷۲/۰) وابن ماحسه )٠١٠١/۲(‏ والدارمي (11/7) وابن خزيمة 


الجزء الرابع ۳۲۹ كتتاب المناسك 
(۳۲۰/۹) والحاكم )٤۷۸/۱(‏ والبيهقي )١6١/0(‏ وغيرهم عن عبد الله 
بن أبي بكر بن حزم» عن أيه» عن أبي البداح بن أبي عاصم به. وإسناده 
ا 
ولفظه: أنه يل أرحص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى» يرمون 
يوم النحرء ثم يرمون الغد» ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفر. 
والثاني: ما رواه ابن عيينة» عن عبد الله ومحمد ابي أبي بكرء عن أبيهماء عن 
أبي البدّاح به. وإسناده صحيح. 
هكذا رواه أبو داود وعنه البيهقي. ورواه التزمذي )۲۸٠/۳(‏ والحاكم 
عن عبد الله بن أبي بكر وحده؛ ورواه ابن ماجه واين ختزكة عن عبد الله 
ابن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكرء عن أبي البدّاح به. 
ولفظه: رخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعو يوماً. 
قال الترمذي: رواية مالك أصح. 
وأبو البداح: هو ابن عاصم بن عدي» ومن قال: عن أبي البداح بن عدي 
نسبه إلى جده» وعاصم بن عدي العجلاني الصحابي المشهور صاحب 
قصة اللعان المذكور في حديث سهل بن سعدء وأبو البداح تابعي ثقة. 
وأما تفسير الحديث فقال مالك في الموطأً: إنهم يرمون يوم النحرء فإذا 
مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد» وذلك يوم النفر الأول» 
فيرمون لليوم الذي مضىء ثم يرمون ليومهم ذلك» لأنه لا يقضي أحد 
شيا حتى يجب عليه» فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن 
بدا هم النفر فقد فرغواء وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
الآحر ونفروا. انتهى. 
وفسر الشافعي أنهم يرمون يوماء ويدعون يوما كما في رواية ابن عيينة. 
قال ني الأم :)7١4/7(‏ ولا بأس إذا رمى الرعاء الْجَْرَة يوم النحر» أن 
يصدُرُوا ويدعوا المبيت .عنى» وتوا في إبلهم» ويقيموا ويَدَعُوا الرمي الغد 
من بعد يوم النحرء ثم يأتوا بعد الخد من يوم النحرء وذلك يوم النفر 
الأول فيبتدئوا فيرموا لليوم الماضي الذي أعيوه في الإبل» حتى إذا أكملوا 
الرمي أعادوا على الْجَمْرَةَ الأولى» فاستأنفوا رمي يومهم ذلك فإن 
أرادوا الصدر فقد قضوا ما عليهم من الرمي؛ وإن رجعوا إلى الإبل أو 
أقاموا منى لا يريدون الصدرء رموا الغد وهو يوم النفر الآخر. انتهى. 
وقال الشوكاني: يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق. 
ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ويدعو يوم النفر الأول. ثم يأتوا في اليوم 
الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الشالث. وقال: فيه 
تفسيران: وهو أنهم يرمون حَمْرَة العَقَبَة» ويدعون رمي ذلك اليوم 
ويذهبون» ثم يأنون في اليوم الثاني من أيام التشريق فيرمون ما فاتهم» ثم 
يرمون عن ذلك اليوم وكلاهما جائز. انتهى. 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا كان النبي ل قد رحص لأهل 
السقاية وللرعاء في البيتوتة» فمن له مال يخاف ضياعه» أو مريض يخاف 
من تخلفه عنه» أو كان مريضاً لا تمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص 
على هؤلاء. زاد المعاد (۲۹۰/۲). 
قلت : إذا سقطت البيتوتة عنهم فلم يسقط الرمي» فإنه ينوب عنهم من 


الجزء الرابع ۳۳۹ كتاب المناسك 


-٠‏ حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي 
إملاء وقراءة» ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ إملايٌّ شنا 
عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» نا سفيان بن عيينة» عن سفيان بن 
سعيد الثوري» عن بكير بن عطاء» عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي 
قال: معت رسول الله ی يقول: «الحج عَرقات» الحج عَرَقَات فسن 
أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجرٌ فقد أدرك, أيامُ نى ثلائة أيام إفمن 
تعَجلَ في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا ئم علیه»'. 

قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة 

يقدر على ذلك. 
(» صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١١7/5(‏ من وحه آخر عن 

سفيان بن عيينة به. 

وأحرحه أيضاً أبو داود (؟/485) والترمذي (۲۲۸/۲) والنسائي 

. (/74؟) وابن ماحه (۱۰۰۳/۲)» والحاكم (54/1؟) (لم يقل شيئاً. 

وصححه الذهبي). وابن خزيمة )٠١۷/٤(‏ والدار قطي (؟/10؟) 

والدارمي (51/7) والبيهقي في الكبرى )١57/5(‏ كلهم عن أوحه عن 

سفيان الثوري به إلا الدارمي فإنه رواه من حديث شعبة» عن بكير به. 

وذكروا أن أناسا أتوه من نحد ورسول الله ب في عرفة فسألوه عن الح 

فأمر رحلا ينادي: «الحج عرفة» اخ. 


الجزء الرابع ۳Y‏ كتاب المناسك 
حديث أشرف ولا أحسن من نا 

-١‏ وروينا عن ابن عباس أنه قال في قوله: «إفمن تَعَجَّلَ في 
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليد» قال: من تَعَجَّلَ في يومين 
غفر له» ومن تأخر إلى ثلاثة أيام غفر له". 

- وروَيّنا عن ابن عمر أنه قال: من غربت عليه الشمس 

5 ا م6 

وهو .نى من أوسط أيام التشريق فلا ينفِر حتى يرمي الحمار من الغد". 
ف ذكره الترمذي وغيره. وقال وكيع: هوأم المناسك. 
)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى .)٠١١/١(‏ 
5) أحرحه المؤلف في الكبرى )١57/60(‏ من حديث مالك» عن نافع» عن ابن 


عمر. ورواه الثوري» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
بوكر ا 

قوله : حتى يرمي الحمار من الغد ‏ يفهم منه أنه يرميه بعد الزوال كبقية 
أيام التشريق » وهذا الذي فهمه البيهقي وبوب بقوله : حتى يرمي الجمار 
يوم الثالث بعد الزوال. 

وحمله ابن عبد البر بأنه إذا غربت له الشمسُ يمنى لزمه المبيت بها على 
سنته » فإذا أصبح من اليوم الثالث لم ينتظر حتى يرمي ؛ لأنه ممن تعجل 
في يومين » فإن أقام حتى تزول الشمس رمّى الرمّي على ستته في تلك 
الأيام» وقد رخص له أن رمي في الشالث ضحَى وينفي انظر : الاستذكار 
A۳)‏ 


الجزء الرابع الل طم ل كتاب المناسك 


وقيل فيه: عن ابن عمر» عن عمر. 

- قال الشافعي: وإن مضت أيام الرمي فقد بقيت عليه 
ثلاث حَصّيّات لم يرم بهن فأكثر فعليه دم» وإن بقيت عليه حَصّاة 
فعلية مذ وإن مقت حصاتان دان“ 

5- أخبرنا أبو أحمد المهرجاني» نا أبو بكر بن جعفر 
الزكي» نا محمد بن إبراهيم» نا ابن بكير» نا مالك عن أيوب بن أبي 
تميمة» عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من 
نسشكه شيئا أو ت رکه فليهرق دماً. والله أعله9". 
() وذكره ابن قدامة في المغئي (8/9 ١‏ 4) نقلاً عن ابن المنذر وجعله ثابتاً عن 

عمر. وقال البيهقي: رواه عبد الله بن المبارك» عن عبيد الله عن ناف 

عن ابن عمر مرفوعا ورفعه ضعيف. 

وبقول عمر وابنه قاله أيضا حابر بن زيد والحسن وإبراهيم ومالك 

والشافعي وأحمد والثوري وغيرهم وهو قول الدمهور. 

وعند الحنفية: يكره له النفر إذا غابت الشمس ولا شيء عليه إن نفر» فإذا 

نفر بعد طلوع فجر اليوم الثالث من أيام التشريق فعليه دم» لأنه دحل 

وقت الرمي لليوم الثالث بطلوع الفجر كما تقدم. 
() تقدم في مسائل الرمي. انظر أيضاً الأم : (814/7). 
) أخرجه المؤلف في الكبرى )١517/0(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 

وهو في موطأ مالك »)٤۱۹/١(‏ من هذا الوحه. وقال : قال أيوب : لا 


الجزء الرابع ¢ كتاب المناسك 


۷- باب المفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من 
نسكه خرج من الحرم ثم أهلّ من أين شاءء ثم عاد فطاف 
بالبيت سبعاء وبالصفا والمروة سبعاء وحلق أو قصر وقد 
تمت عمرته. وله أن يعتمر في سنة واحدة مرارا 
6- روينا في حديث القاسم بن حمد» عن عائشة في قصة 
حجة البي ي قالت: ثم نزل رسول الله وه المُحَصبء فدعاعبد 
الرحمن بن أبي بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم فلتهل بالعمرة» ثم 
تطوف بالبيت وافرغا حتى تأتياني فإني أنتظركما ها هنا» قالت: فخرجنا 
فاهلا ثم طْفت بالبيت وبالصفا والمروة. 
أحبرناه أبو عبد الله الحافظء نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» نا 
حامد بن أبي حامد المقري» نا إسحاق بن سليمان الرازي» نا أفلح بن 
أدري قال : ترك أو نسي . 
قال ابن عبد البر: رمن أسقط شيئاً من سنن الحج خيرةٌ بالدم لا غي إلا 
مأ فيد :اذبو انض © أن ايكون ادل فة من التدم طقسا ا فياف 
قال: هذا حكم سنن الحج» وأما فرائضه › فلابد من الإتيان بها على ما 
تقدم من حكمها » وريما كان مع ذلك دم لتأخير العمل عن موضعه» 
ونحو ذلك كما تقدم» انتهى. انظر : الاستذكار )۳٠١/۱۳(‏ وقد مضى 
الموضوع بالتفصيل في باب التقديم والتأخير في أعمال الحج. 


الجزء الراببع كتاب المناسك 


حميد» عن القاسم» عن عائشة فذكره في حديث طويل©, ٠‏ 
57- وف حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي له أمره 
أن يرف عائشة فيغورها من التنعي. 
قال الشافعي رحمه الله: وأحب إل أن يعتمر من الجهرَانة؛ لأن 
() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (155/4-/7517) بهذا الإسناد وفيه: 
قالت عائشة: دحل علي رسول الله ج وأنا أبكي فقال رسول الله ك: 
«ما شأنك؟» فقلت: معت كلامك مع أصحابك ف العمرة. قال: «ما 
لك؟» قلت: لا أصلي. قال: «فلا يضرك تكوني في حجة, وعسى الله أن 
يرزفكهاء وإغا أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كيب عليهن» قالت: 
فخرحت في حي حتى نزلنا منى» فطَهرْتُ فطقت بالبيت. ثم نزل 
رسول الله يك المُحَصّب. فذكر بقية الحديث كما هو أعلاه. 
قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح )1۱١/١(‏ عن أبي نعيم» عن 
أفلح. ومسلم (AYY)‏ عن ابن غير »> عن إسحاق بن سليمان .انتهى . 
ثم أخرج البحاري أيضاً )/414( عن محمد بن بشار قال: حدثي ابو 
بكر الحنفي» ثنا أفلح بن حميد, عنه مثله ف سياق أطول منه. 
) صحيح: أخرحه البخاري (507/7) ومسلم (680/7) والشافعي في الأم 
(11/7) وأصحاب السنن غير أبي داود كلهم عن سفيان بن عبينة» أنه 
مع عمرو بن دينار يقول: معت عمرو بن أوس يقول: أخبرني عبد 
الرحمن بن أبي بكر فذكر مثله. 


الجزء الرابسع ۳۳٦‏ كتاب المناسك 


البي يب اعتمر منهاء فإن أحطأه ذلك فاعتمر من التنعيم» لأن النبي 

ي أمر عائشة تعتمر منهاء وهي أقرب الجل إلى البيتةة فإن أخطأه 

ذلك اعتمر من الحديبية» لأن النبي يل صلى بهاء وأراد للدخخل لعمرته منها. 
- أنخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بسن محمد بن عبدان 

النيسابوري» نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» نا السري بن 

خزكة؛ نا عبد الله عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد 
الرحمن» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة أن رسول الله كلل قال:«العمرة 

إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الججنة»7 . 

( الأم (۱۳۳/۲). 

(۲) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )۲٠٠/٠(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البعاري في الصحيح (/091) عن عبد الله بن يوسف» عن 
مالك» ورواه مسلم (۹۸۳/۲) عن يحيى بن يحبى» عن مالك. 
وهو في موطاً مالك )۳٤١/١(‏ ورواه عنه ابن ماحه (1554/7) وأحمد 
57/9 ؛). 
ولم يرو هذ الحديث عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي 
وهو مدني ثقة ثبت إلا مالك كما مضى. 
وووى عنه أيضا سفيانان وسهيل بن ابي صالڂ» وتفرد سمي به فهو من 
غريب الصحيح. 


وأما حديث سهيل بن أبي صالح فرواه النسائي )١١7/0(‏ وابن عبد البر 


الجزء الر ابع ¥ كتاب المناسك 
في التمهيد (۳۸/۲۲) وقال: هذا حديث انفرد به سمي» ليس يرويه غیره» 
واحتاج الناس إليه فيه سممي» عن أبي صالح. 
وقد وحدت له شاهداً من حديث عامر بن ربيع مرفوعاً ولفظه: «العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطاياء والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنة» رواه أحمد 57/99 54). 
وفيه عاصم بن عبيد الله ضعيف إلا أنه لا بأس به في الشواهد. 
والحزء الثاني من الحديث وهو قوله: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجسة». 
له شاهد من حديث جابر. رواه أحمد (142775/7”) عن عبد الصمدء 
ثنا محمد بن ثابت» ثنا محمد بن المنكدر» عن حابر. 
وقد ثبت فضل عمرة في شهر رمضان من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله يك لامرأة من الأنصار -سماها ابن عباس فنسيت اسمها -: «ها 
منعك أن تحَجّي معنا؟» قالت: كان لنا ناضح - هكذا في حديث ابن 
جريج» عن عطاء في صحيح البخاري (107/7) ولي حديث حبيب 
المعلم» عن عطاء لما رحع الني يله من حجته قال لأم سنان الأنصارية: («ها 
منعك من الحج؟» فقالت: أبو فلان -تعئ زوحها- كان له ناضحان- 
حج على أحدهما. البخاري )۷۲/٤(‏ وكذا ذكر ابن حريج أيضاً: . 
ناضحان في حديث مسلم.(117/1) وتام الحديث من صحيح البخاري: 
والآخر يسقي الأرض لنا. قال: «فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي» 
كذا في حديث حبيب العم وفي حديث ابن حريج قال: «فإذا كان 
رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة» هذا كله في صحيح 


الجزء الرابسع ۳۸ كباب المناسك 


- أحبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل الصفارء نا 


البحاري. 

وني حديث ابن حريج في صحيح مسلم: «فإذا جاء رمضان فاعتمري» فإن 
عمرة فيه تعدل حجة». 

وشك حبيب المعلم في رواية مسلم في قوله: «فعمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي» و لم يشك في رواية البخاري. فيبدو - والله أعلم- أنه كان 
يروي أولاً على الشك» ثم رحع إلى اليقين» وني كلا الحالين كان الراوي 
عنه يزيد بن زريع فروى مرة بالشك ثم رحع إلى اليقين» ونرحو أن 
يكون هذا هو الصحيح. 

وناضح -بضاد معجمة ثم مهملة- بعير يستسقى به. 

وقوله يه: «إن العمرة في رمضان تعدل حجة»: أى في الثواب» لا أنها تقوم 
مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. 
قال ابن الجوزي: وفيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما 
يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. 

ومعنى قوله: «العمرة إلى العمرة تَكَفْر ما بينهما» مثل قوله: «الجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهما ما اجْتربّت الكبائر». 

وأما الحج المبرور فهو الذي لا رياء فيه ولا سّمعة» ولا رفث ولا فسوق› 
ويكون بعال حلال» وقد فسّر الني يك في حديث آحر يرويه أبو هريرة 
وهو: «من حح لله فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم ولدته أمه» رواه البحاري 
(TAYIY)‏ وبوب عليه به بقوله: «فضل الحج المبرور». 


الجزء الراع ۳4“ كتاب المناسك 


سعدان بن لصر» نا سفيان» عن صدقة بن يسار» عن القاسم» عن 
عائشة: أنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات. فقلت: هل عاب ذلك 
عليها أحد؟ قال: سبحان الله! أم المؤمنين. قال: فسكت وانقَمَف. 
۹- وروينا في تكرير العمرة في سنة واحدة عن علي وابن 
عمر وأنس بن مالك ان أجمعين“. 
() أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١ ٤/٤(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
ووا ا الشافعي في مسنده (ص۳۹۸) وف الأم (؟/176) عن ابن 
عيينة. وفيه: فاستحييت. كما رواه أيضاً الإمام محمد في كتاب الحجة 
(؟/117-115) في باب العمرة» عدة آثارعن الصحابة في تكرار العمرة في 
السنة. 
() وقال أيضا بتكرار العمرة في السنة عائشة وابن عباس وعطاء وطاوس 
وعكرمة وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. 
واستدل هؤلاء بعموم حديث أبي هريرة: «العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما» وقد أمر البي يل لعائشة أن تعتمر من التنعيم» فإنها اعتمرت في 
شهر مرتين: الأولى عمرتها مع حجها لأنها كانت قارنة وكان ذلك في 
شهر ذي الحجة. ثم اعتمرت مع أخيها من التنعيم» وكان ذلك أيضاً في 
شهر ذي الحجة. 
وروى الشافعي عن ابن عيبنة؛ عن ابن ابي حسين» عن بعض ولد أنس 
بن مالك قالوا: كنا مع أنس بن مالك يمكة؛ وكان إذا مم رأسه حرج 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
فاعتمر. رواه البيهقي في الكبرى )۳٤٤/٤(‏ وفيه جاهيل. 
وقال أحمد: إذا اعتمر فلا بدّ من أن يحلق أو يقصر» وف عشرة أيام يمكن 
حلق الرأس. فالظاهر أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام. وأما 
الموالاة فلم يثبت من أقوال السلف بل إنما نقل عنهم إنكار ذلك. 
قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤحرون عليها أو 
يعذبون؟ قيل له: فلم يُعَدبُونَ؟ قال لأنه يدع الطواف بالبيت» ويخرج إلى 
أربعة أميال ويجيء وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائيَ طواف. 
وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن عشي في غير شيء. 
انظر: المغ .)7١1/9(‏ 
وقد ثبت أن الني وَل اعتمر أربع عمرات في أربع سفرات» لم يزد في كل 
سفرة على عمرة واحدة» ولا أحد ممن معه. وأما عائشة فإنها اعتقدت أن 
عمرةً قرانها بطلَتْ» وهذا قالت: يا رسول الله! يرحع الناس بحج وعمرة 
وأرجع أنا بحجة, فأمرها أن تعتمر من التنعيم. 
ل نكت امت فاه ذا تكن دنا وق عبن سيت 
مع الني . ذكره مسلم. 
قال بعض العلماء: كان هذا خاصاً بعائشة رضي الله عنهاء وأحازوا 
للمرأة ال هذه حالما أن تعتمر بعد الحج من التنعيم عملا بالأدلة. وهذا 
الذي رححه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ين باز رحمه الله تعالى. 
وأما ما يفعله كثير من الناس فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما 
كانت عُمَره يك كلها داخلاً إلى مكة» وقد أقام بعد الوحي بعكة ثلاثة 


الجزء الراسع ١م‏ كتاب المناسك 
عشرة سنة» لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاًء 
فالعمرة الي فعلها رسول الله َل هي عمرة الداخل إلى مكة» لا عمرة من 
كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر» ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا 
عائشة وحدها بين سائر من كان معه. زاد المعاد (؟44/9). 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار 
من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمسر 
قبل الحج فلا دليل على شرعيته» بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه لأن 
الني ية وأصحابه طب لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج. ثم ذكر قصة 
عائشة. التحقيق والإيضاح (ص١١).‏ 
وكره مالك رحمه الله تعالى العمرة في السنة مرتين. وخالفه مطرف من 
أصحابه وابن الموّاز. قال مطرف: لا بأس بالعمرة في السنة مراراً. وقال 
ابن المواز: أرحو أن لا يكون به بأس» وقد اعتمرت عائشة مرتين في 
شهر» ولا أرى ينع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات» ولا من 
الازدياد من الخير في موضع ولم يأت بالمنع منه نص. 
وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة لأن النبي وَل لم يفعله. 
ولكن لقائل أن يقول: إنه قد حاء في سنن أبي داود )٠٠٥/۲(‏ عن 
عائشة 5ه أنها قالت: إن رسول الله و اعتمر عمرتين: عمرة فى ذي 
القعدة وعمرة في شوال. وإسناده صحيح. 
قال ابن القيم: وهذا الحديث وهمٌ» وإن كان محفوظاً عنها فإن هذا لم يقع 
قط فإنه اعتمر أربع عُمّرِ بلا ريب» العمرة الأولى: كانت ف ذي القعدة 


الجزء الرابع e‏ كتاب المناسك 


ة الحديبية» ثم لم يعتمر إلى العام القابل» فاعتمر عمرة القضية في ذي 
القعدة» ثم رحع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنة ثمان في 
رمضان. ولم يعتمر ذلك العام» ثم حرج إلى حنين في ست من شوال» 
وهزم الله أعداءه» فرحع إلى مكة وأحرم بعمرة» وكان ذلك في ذي 
القعدة كما قال أنس وابن عباس» فمتى اعتمر في شوال! ولكن لقي 
العدو في شوال» وحرج فيه من مكة» وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدو 
في ذي القعدة ليلأء و لم يجمع ذلك العام بين عمرتين» ولا قبله» ولا بعد 
ومن له عناية بأيامه يله وسيرته وأحواله لا يشك ولا يرتاب في ذلك. 

زاد المعاد (۹۸-۹۷/۲). 
وحديث أنس الذي أشار إليه ابن القيم أحرحه الشيخان عن هُذبةء ثنا 
همام ثنا قتادة» أن أنساً أحبره أن رسول الله ب اعتمر أربع عمر كلهسن 
في ذي القعدة إلا ال مع حجته؛ عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في 
ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي القعدةت وعمرة في الجرانة 
حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته. 
فمن قال: اعتمر ثلاث عمر حذف عمرة الحج» ومن قال: أربع عمر عد 
عمرة الحج. 
وأما أيام العمرة فقالت عائشة #5ه: حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة 
أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء ويومان بعد ذلك. أحرحه البيهقي 
(47/4؟) من حديث شعبة» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن معاذة عنها 
رضي الله عنها. 


الجزء الرابع سوب كتاب المناسك 
ورواه محمد في كتاب الآثار (ص١١)‏ عن أبي حنيفة» عن يزيد» عن 
عجوز من العتيك» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لا بأس 
بالعمرة في أي السنة شئت ما حلا خمسة أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء 
وأيام التشريق. 
قال محمد: وبه نأحذ وهو قول أبي حنيفة إلا أنا نقول: عشية عرفة» فأما 
ما عدا عرفة فلا بأس بالعمرة فيها. 
وإسناده صحيح» والعجوز هي معاذة العدوية أم الصهباء البصرية كانت 
ثقة كذا في التقريب. 
وقد حالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى شعبة في عدد الأيام. وشعبة حجة 
إلا أن عدد الأيام الي ذكرها أبو حنيفة رحمه الله تعالى تدل عليه آثار 
الصحابة والتابعين فإن أيام التشريق ثلاثة لا اثنان. 
وقال الشافعي: لا يكره في وقت من السنة لما في حديث عمران بن 
حصين قال: ني لأحدثكم الحديث لعل الله تعالى ينفعك به بعد اليوم» 
واعلم أن رسول الله يك قد أعمر طائفة من أهله في عشر ذي الحجة 
ولم ينزل قرآن ينسخه. رأى رحل بعد ما شاء أن يرى. أخرحه مسلم وزاد: و 
ينه عنه حتى مضى لوحهه. إلا أنهم استثنوا منه البائت .نى لرمي أيام التشريق. 
وقال مالك رحمه الله تعالى: تكره العمرة في أشهر الحج تعظيماً لأمر 
الحج» وهو منابذ لحديث ابن مسعود وغيره مرفوعاً: «تابعوا بين الحج 
والعمرة, فإن متابعة بينها تنفِي الذلوب والفقر كما يفي الْكِيْرٌ حْبّث الحديث» 
وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة». 
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۸- باب دخول الكعبة والصلاة فيها 


- أنخحبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» أنا 


أحرحه الترمذي )١57/7(‏ والنسائي )١٠١/١(‏ وأحمد )۳۸۷/١(‏ من 
حديث عاصم» عن شقيق» عنه. 

وعاصم هو ابن بهدلة أبو النجود وقي حفظه بعض الضعف. 

والحديث له شواهد عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعمر بن 
الخطاب وجابر بن عبد الله وغيرهم. انظر تخريج أحاديئهم في الصحيحة 
رقم )١٠٠١(‏ للشيخ الألباني. وقوله: «تابعوا بين الحج والعمرة» أى 
اجعلوا أحدهما تاعا للآخر واقعا على عقبه» أى إذا حججتم فاعتمرواء 
وإذا اعتمرتم فحجوا فإنهما متابعان. 

وكذا قول مالك رحمه الله تعالى مخالف أيضاً لعمرات الني يل الى كانت 
كلها في ذي القعدة» وهي من أشهر الحج؛ وقد كان أهل الجاهلية يرون 
أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» وكانوا يقولون: إذا 
برا الدَيرٌ وعفا الائ وانسلخ صَفَرٌ حلت العمرة لمن اعتمر. 

يقول ابن عباس 4: ما أعمر رسول الله ب عائشة في ذي الحجة إلا 
ليقطع بذلك أمر أهل الشرك. أحرحه البيهقي في الكبرى (11414/4- 
٥‏ ) عن ابن حريج مقرونا بابن إسحاق» عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه؛ 
عن ابن عباس. 
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نا عبد الرزاق» أنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: 
دحل رسول الله ك يوم فتح مكة على ناقةٍ لأسامة بن زيد حتى أناخ 
بفناء الكعبة فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح» فجاء به ففتح» فدحل 
ابي ي وأسامة وبلال وعثمان بن طلحةء فأحاقوا عليهم الباب ملي 
ثم فتحوه. وقال عبد الله: فبادرت الناسَ فوحدتٌ بلالا على الباب 
فقلت: أين صلى رسول الله و؟ قال: بين العمودين القَدمَين. قال: 
و ااه که ) 
(» صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١51/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
أخرجه مسلم في الصحيح (471/7) من أوجه عن عبيد الله ين عمر. 
وقوله: أحافوا الباب: في النهاية: أحاف الباب رده عليه. 
وأخرحه أيضا البخاري (471/7) ومسلم من حديث الليث؛ عن ابن 
شهاب» عن سالم» عن أبيه عبد الله بن عمر مثله وفيه: بين العمودين اليمانيين. 
والحديث رواه أيضاً مالك في الموطأ (۳۹۸/۱) وعنه مسلم عن نافع؛ 
عن ابن عمر وفيه قال بلال: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه 
وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. 
هاهنا مسألتان في دحول الني ل الكعبة. 
الأولى: هل كان دخوله فيها في حجته أو عمرته أم عام الفتح؟ فالصواب أن 
دخوله كان عام الفتح» و لم يثبت دخوله في حجته أو عمرته. 
فقد روى عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله ب فطاف بالبيت 
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وصلى خلف المقام ركعتين» ومعه من يستره من الناس فقال له رحل: 
أدخل رسول الله يد الكعبة؟ قال: لا. أحرحه البخاري (471/1). 
وبوّب البخاري بقوله: «من لم يدحل الكعبة أى في الحج والعمرة». 
وفيه ردٌ على من زعم أن دخول البيت من سنن الحج. 
وأما ما رواه أبو داود (077/9) والترمذي )۲۱٤/۳(‏ وابن ماحه 
(؟/8١1١٠)‏ والبيهقي )١55/5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها 
حرج رسول الله وك قالت: من عندي وهو قرير العين» وطيب النفس» ثم 
رحع إل وهو حزينٌ فقلث: يا رسول الله خرحت من عندي وأنت 
كذا وكذا. قال: إني دحلت الكعبة وودث أني لم أكن فعلته» إني أحاف 
أن أكون قد أتعبت بعدي. قال البيهقي: وهذا يكون في حجته» وحديث 
ابن أبي أوفى في عمرته فلا يكون أحدهما مخالقاً للآخر. انتهى. 
فقال ابن التركماني: لا حاحة إلى التوفيق بين الحديشين فإن في إسناد 
حديث عائشة إسماعيل بن عبد الملك. قال أبن نحنان: ليارزي 
فكان ابن مهدي يحدث عنه ثم أمسك. وقال: اضرب على حديثه. و كان 
بحيى لا يبحدث عنه)). 
وتضعيف حديث عائشة أولى من تأويل البيهقي لأنه لم ينبت ف الأخبار 
الصحيحة أن البي ي دحل الكعبة في حجته. 
قال سفيان: “معت غير واحد من أهل العلم يذكرون أن رسول الله ول 
إنما دحل الكعبة مرة واحدة عام الفتح» وحج ولم يدخلهاء ولذا حمل 
بعض العلماء حديث عائشة على أنها قالت ذلك عام الفتح» إن ثبت أنها 
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کانت معه. 

المسألة الثانية: الصلاة في الكعبة. 
لقد ثبت في حديث ابن عمر أن بلالاً أحبره أن النبي يل صلّى بين 
العمودين المقدمين. وصح الإسناد إلى ابن عباس في صحيح البخاري 
(/458) أنه قال: إن رسول الله يك لما قَدِم أبى أن دحل البيت» وفيه 
الآهة فأمر بها فأحرحَت» فأخرحوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما 
الأزلام فقال رسول الله ولِ: «قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهمالم 
يَستَفْسِما بها قَطُ» فدخل البيت فكبّر في نواحيه ول صل فيه. انتهى. 
وف مسلم (45/7) عن ابن عباس أن الي كع دحل الكعبة» وفيها ست 
سوار» فقام عند سارية فدعا و لم يصَل. ثم روى ابن عباس» عن أسامة بن 
زيد أنه قال: إن ابي 35 لما دسل البيت دعا في نواحيه كلهاء و م يُصَل 
فيه حتى خحرج. . رواه مسلم أيضاً. 
ومن المعروف أن أسامة بن زيد كان ممن دحل مع الني كل الكعبة. 
فاحتلف العلماء في توحيه هذه الأحاديث المتعارضة فقال البعض: كان 
ذلك دخولين» صلى في أحدهما ول بص في الآخر 
وقال امحدثون العظام: القول قول بلال لأنه مُثِِتٌ شاهد لصلاته 4 
بخلاف ابن عباس» فإنه لم يحضر المشهد, وإنما روى النفي عن أسامةء 
فلعله وهم في قوله هذا. فإما أنه وهم فنسب النفي إلى أسامة, أو أنه 
أصاب في نسبة النفي إلى أسامة» فيكون أسامة بن زيد ممن انشغل بالدعاء 
من ناحية؛ وصلَى النبي ك ناحية أحرى فلم يره لشدة الظلام بعد 
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إغلاق الباب. 
وقال الحب الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاحة 
فلم يشهد صلاته. القّرى لقاصد أم القرى (ص١0١5).‏ 
قال الحافظ: ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي 
ذثب» عن عبد الرحمن بن مهران» عن عمير مولى ابن عباس» عن أسامة 
قال: دخلتُ على رسول الله يك في الكعبة فرأى صوراء فدعا بدلو من 
ماء فأتيته به فضرب به الصور. وإسناده حيد. الفتح .)٤٦۸/۳(‏ ' 
قال الطبري: فأخبر أنه كان يخرج لنقل الماء وكان ذلك يوم الفتح. 
وأما دخول إلكعبة المشرفة فإنه مستحب ما لم يؤذ أحدا ليس بواجب. 
قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكرناه من استحباب دخول 
الكعبة هو فيما إذا لم يتضررء وهو لا يتضرر به أحدء فإن تأذى أو آذى 
لم يدحل. وهذا مما يغلط فيه كثير من الناس» فيتزاحمون زحمة شديدة 
يحيث يؤذي بعضهم بعضا. ورا انكشفت عورة بعضهم أو كثير منهم» 
وربما زاحم المرأة وهي مكشوفة الوحه ولامّسّهاء وهذا كله خطأ تفعله 
الجهلة» ويغترٌ بعضهم ببعض» وكيف يحاول العاقل سنة بارتكاب حرم من 
الأذى وغيره. انتهى. المخموع (۲۷۰/۸). 
وينبغي لداخل الكعبة أن يكون متواضعاً خاشعاً حافياً لا يرفع بصره قبل 
السقف إجلالاً لله تعالى وإعظاماً له» لأنه يدل أشرف بيت على وحه 
الأرض. وقد يسّر الله لي أن أدخل فيه مرة وأصلي ركعتين فلله الحمد والنة. 
زارو عل أن :فعول:الكفية لسن هن :اسك ا 
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١-وروينا‏ عن عائشة أنها قالت: عجباً للمرء المسلم إذا 
دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف؟ لا يدع ذلك إحلالاً لله 
وإعظاماً له» دعل رسول الله وَل الكعبة ما خشف بصره موضع 
سجوده حتى خرج منها"". 
- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن 
عبيد» نا محمد بن سليمان الواسطي» نا سعيد بن سليمان» نا ابن 
الؤمل» عن أبي محيصن؛ عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله وله «من دخل البيت دخل في حَسنة» وخرج من سيئة وخرج مغفوراً لي( 
۴ وأخيرنا علي؛ أنا أحمد أنا أبو علي بن سنجويه» نا 
سعدويه» عن عبد الله بن المؤمل» عن ابن جريج» عن عطاء» عن عبد 
وحكى ال ن ر دخولها من المناسك» وليس عليه 
دليل لأننا أمرنا بالطواف و لم نؤمر بالدحول فيها. ) 
() انظر: الكبرى للبهقي )٠١۸/١(‏ والقّرى للطبري (ص١250).‏ 
)١(‏ ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١۸/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
تفرد به عبد الله بن المؤمل وليس بقوي. 
وقال ابن التركماني: وضعفه البيهقي في باب أن النهي مخصوص ببعض 
الأمكنة» وقال في باب الخلع فسخ أو طلاق: ضعفه أحمد وابن معين 
والبخاري وتكلم فيه شعبة. انتهى. 
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الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَلك: «ماء زمزم لما شرب له». 

(۱) حسن بالشواهد: أخرحه المؤلف في الكبرى )۱٤۸/٥(‏ من طريق عبد الله 
بن المؤمل: عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله به مثله. قال البيهقي: 
تفرد به عبد الله بن المومل. 
وشيخه علي: هو علي بن أحمد بن عبدان ابو الحسن. 
وشيخه أحمد: هو أحمد بن عبيد. 
ورواه ابن ماحه (۱۰۱۲/۲) وأحمد (10//8ه ”7 ۳۷۲) والخطيب في 
تاريخه (۱۷۹/۲) كلهم من طريق عبد الله بن المومل أنه مع أبا الزبير 
يقول: معت جابر بن عبد الله يقول فذكر الحديث مثله. 
وأخرحه البيهقي )7١7/5(‏ من وجه آخر عن معاذ بن محدة» ثنا خلاد 
بن يحبى» ثنا إبراهيم بن طهمانء ثنا أبو الزبير قال: كنا عند جابر بن عبد 
الله فحدتنا فخضرت ضلاة المصر:فقام فصلى بنا في ثوب واتحد قد 
تلبّت به» ورداؤه موضوع» ثم أتى بماء من ماء زمزم فشرب» ثم شرب 
فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم» وقال فيه رسول الله : «ماء زمزم 
ما شرب له» قال: ثم أرسل الني ب وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى 
سهيل بن عمرو أن اد لنا من ماء زمزم ولا يترك. قال: فبعث 
إليهمزادتين. 
ومعاذ بن بحدة قال فيه الذهبي في الميزان: صا الحال» قد تكلم فيه» روى 
عن قبيصة وخلاد بن يحيى» توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين» وله حمس 
وتمانون سنة. غير أنه لا بأس به في المتابعات. 
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وللحديث طريق آخر عن سويد بن سعيد قال: رأيت عبد الله بن المبارك 
بعكة أتى زمزم فاستقى منه شربة» ثم استقبل الكعبة» ثم قال: اللهم أن 
ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر» عن حابر» عن النبي بل أنه 
قال: «ماء زمزم لما شرب له» وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شرب. أخر جه 
الخطيب في تاريخه .)١15/1١١(‏ 
وسويد بن سعيد صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من 
حديثه» وأفحش فيه ابن معين القول. كذا في التقريب 
ويرى البعض أن سويد بن سعيد قد أخطأء وإثما هو عن ابن المبارك» عن 
عبد الله بن المؤمل كما رجح الحافظ في الفتح .)٤۹۳/۳(‏ 
وله شاهد آخر من حديث ابن عباس. رواه الدار قطي (۲۸۹/۲) 
والحاكم (411/1) من حديث محمد بن حبيب الجارودي» ثنا سفيان بن 
عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن جحاهد» عن ابن عباس قال: فقال رسول الله 
ل «ماء زمزم لما شرب له فران شَرِبْته تستشفي به شفاك الله وان شَرِلته 
مستعيلا عاذاك | لله, وإن شر ليقطع ظمأك قطعه». 
كان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: الله أسألك علماً نافعاً ورزقاً 
وأشعاء وشفاء من كل ذا 
قال الحاكم: صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي. 
وقال الحافظ: رحاله موثقون إلا أنه اختلف في إرساله ووصله وإرساله أصح اه. 
قلت: ولكن السارودي آنهم. قال الذهبي في الميزان: غمزه الحاكم 
النيسابوري» وأتى بخبر باطل» اتهم بسنده. ) 
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5 - وروا عن أبي ذر» عن البي وله أنه قال في ماء زمزم: 
«إنه طعام طُغمِ وشفاء سق . 


والصواب أنه صدوق كما قال الخطيب فی تاريخه (۲۷۷/۲) إنما اختلف 
عليه في إرساله ووصله. 

وحديث زمزم لا يقل عن درجة الحسن. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث ابن المبارك من طريق 
ابن أبي الموال: وابن أبي الموال ثقة فالحديث إذا حسن» وقد صححه 
بعضهم» وجعله بعضهم موضوعاء وكلا القولين فيه جازفة. وقد حربت 
أنا وغيري من الاستشفاء .عاء زمزم أمور عجيبة. واستشفيت به من عدة 
أمراضء فَبَرَأَتُ بإذن الله وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد 
قريباً من نصف الشهرء أو أكثر ولا جد جوعأ ويطوف مع الناس 
كأحدهم» وأخبرني أنه رعا بقي عليه أربعين يوماء وكان له قوة يجامع 
بها أهله ويصوم ويطوف مراراً. انتهی. زاد المعاد .)۳۹۳/٤(‏ 

ويشهد له حديث أبي ذر بأنه طعام طعم» وشفاء سقم. وسيأتي ذكره. 
وبهذه الشواهد يرتقي الحديث إلى درحة الحسن لغيره. 

(۱) صحيح: حديث أبي ذر كما حاء في صحيح مسلم )۱۹۲۲/٤(‏ أنه قد 
أقام بين الكعبة وأستارها ثلاثين بين ليلة ويوم وليس له طعام غير زمزم 
فقال له البي ي «إنها مباركة إنها طعام طعم». 
وزاد البيهقي )١548/5(‏ والبزار والطيالسي )١١۸/۲(‏ «وشفاء سقم». 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (787/7): وإسناده صحيح. 


الجزء الرابع YoY‏ كتاب المناسك 
وسمى زمزم لكثرتها يقال: ماء زمزم أى كثير. ويقال: ماء زمزم 
وزمزوم؛ وزمزام إذا كان كثيرا. 
وعن مجحاهد: مي زمزم لأنها مشتقة من الهزمة وهي المغمز بالعقب في 
الأرض. وله أسماء كثيره: منها زمم» وزميزم؛ وزمازم كما يقال له أيضاً: 
ركضة حبريل. وهزمة حبريل وغيرها. 
وماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأحلها قدراء وأحبها إلى النفوس وأغلاها 
مناء وأنفسها عند الناس» وهو هزمة حبريل» أى إنه ضربها برحله» فتبغ 
الماء والهزمة: النقرة في الصدر. 
يروي ابن عباس قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل وزوحته سارة قال: حاء 
إبراهيم بزوحته سارة وابنها إسماعيل -وهي ترضعه - حتى وضعهما عند 
البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بعكة يومغذ أح 
وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما حرابا فيه تمر» وسقاءً فيه 
ما ثم قفي إبراهيم مُنطلقاء فتبعنه أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنسّ ولا شيمٌ؟ فقالت له 
ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: لله الذي أمرك بهذا؟ قال 
نعم. قالت: إذن لا يَضَيْعسا. ثم رجَعت... وحعلت أم إسماعيل ترضع 
[ماعيل؛ وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عَطِشَتْ 
وعَطِش ابنهاء وجعلت تنظر إليه رى أو قال: يط فانطلقت كراهية 
أن تنظر إليه» فوحدت الصفا أقرب حبل في الأرض يليهاء نقامت عليه 
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى سال اسا فَهَبطَتْ من الصفاء 


الجزء الرابع ‏ - os‏ كتاب المناسك 
حتى اقا اراد رفغت طرف درعهاء ثم سّعْتْ سَعْي الإنسان 
المحهودٍ حتى حاورّت الوادي» ثم أَنّتِ المروة فقامت عليهاء ونظرت هل 
ترى أحداء فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال 
البي يلة: «فذلك سعي الناس بينهما» لبا شرفت على المروة معت 
صوتاً. فقالت: صي بريد نفسّهاء ثم تَسَمُعَتْ أيضا فقالت: قد أسمعت إن 
كان عندك غِوّاث» فإذا هي بالك عند موضع زمزم فَبَحَث بعقبه أو 
قال: ناجه - حتى ظهر المام. فجعلت تَحُوْضّه وتقول بيدها هكذاء 
وجعلت تغرف من الماء في ميقَائِها وهو يَموْرُ بعد ما تغرف 
قال ابن عباس: قال الني يل: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال: 
لولم تغرف من الماء لكانت زمزمٌ عيناً معينا» قال: فشربت وأَرْضّعت ولَدها 
فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة فإن ها هنا بيت الله ييي هذا الغلام 
وأبوه. رواه البخاري (7"97/5) في حديث طويل. 
وقال الفاسي في شفاء الغرام :)۲٤۷/١(‏ ولح يزل ماء زمزم طاهرا ينتفع 
به سكان مكة إلى أن استخفت جرهم بحرمة الكعبة» فدرس موضعه» 
ومرّت عليه السنون عصراً بعد عصر إلى أن صار لا يعرف إلى أن أحرى 
الله على أيدي عبد المطلب حد الني ي وفيه قصة طويلة ذكرها ابن 
إسحاق وعنه البيهقي في دلائل النبوة .)۷۸/١(‏ 
ومنذ ذلك اليوم لا يزال زمزم يفورء يشرب منه الحجاج والمقيمون» 
ويحملونه إلى ديارهم فقد ثبت أن الني ي كان يحمل إليه ماء زمزم» وأن 
عائشة كانت تحمل ماء زمزم» وتخبر أن البي يِه كان يفعل ذلك. رواه 


۹- باب طواف الوّداع 
6- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ف آخرين قالوا: نا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا ابن 
عيينة» عن سليمان الأحول» عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان 
الناس ينصرفون في كل وجه فقال البي لكّ:« لا فر أحدٌ من الحاج 
حتى يكون آخر عهده بالبيت»0". 
5أ- وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو العباس» أنا 


الربيع) أنا الشافعي» أنا ابن عيينة» عن ابن طاوس» عن أبيه, عن ابن 


الزمذي وغيره. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه. 
وكان الني ي يصب ماء زمزم على رأسه كما رواه أحمد )۳۹٤/۳(‏ عن 
حابر بن عبد | لله أن الي يل رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر: 
وصلّی ركعتين» ثم عاد إلى الحجر» ثم ذهب إلى زمزم» فشرب منهاء 
وصب على رأسه؛ ثم رحع فاستلم الركن» ثم رحع إلى الصفا فقال: 
«ابدأوا بما بدأ الله عر وجل». 
وماء زمزم ماء مبارك يستحق أن يفرد له بحث» وقد أحاد أحونا الفاضل 
الدكتور وصي الله بن محمد عباس فأفرد باباًماء زمزم في كتابه القيم: 
المسجد الحرام تاريخه وأحكامه. 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١51/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ وهو 
في أم الشافعي )۱۸٠/۲(‏ من هذا الوحه. 


ابخزء الرابع ۳٥٦‏ كتاب المناسك 


عباس قال: أُمر الناسُ أن يكون آحر عهدهم تالت ا أنه ر خض 

للمرأة الحائض”'. 

(0 هذا الإسناد ذكره المؤلف ف المعرفة 4974/8/1 8) وذكره في الكبرى 
(151/6) عن أبي بكر بن الحسن القاضي» عن أبي العباس به وهو 
حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. 
البخاري (86/7ه) ومسلم (457/7) وابن ماحه (۱۰۲۰/۲) 
والطحاوي في شرحه (۲۳۳/۱) والشافعي في الأم )۱۸١/۲(‏ والدارمي 
(۱۹۷/۱) كلهم من طريق ابن عيينة به. 
وأحرج مسلم والطحاوي عن الحسن بن مسلم» عن طاوس قال: عن 
الحسن بن مسلم عن طاوس قال: قال زيد بن ثابت لابن عباس: أنت 
الذي تفتي الحائض أن تصدر قبل أن يكون آحر عهدها الطواف بالبيت» 
قال: نعم. قال: فلا تفعل. فقال: سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي ب 
أن تَصْدُّر؟ فسأل المرأة ثم رحع إليه. فقال: ما أراك إلا قد صدقت. 
وأخرج البخاري (584/7) من حديث وهيب قال: حدثنا ابن طاوس» 
عن أبيه قال: معت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر» ثم سمعته يقول بعد: إن 
النبي يع رخص هن. 
وحديث ابن عمر له إسناد آخر أخرحه الترمذي (771/7) والطحاوي 
في شرحه (710/7) من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع عنه قال: من 
حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الْيّض. ورخحص هن رسول الله د. 


الجزء الرابع YoY‏ كتاب المناسك 


0- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد أحمد بن محمد بن زياد» نا الحسن بن محمد بن الصباح 
الزعفراني» نا سفيان» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
قالت: حاضت صفيّة بعد ما أفاضت. فذكرت ذلك لرسول الله لك 
فقال: «أحابستنا هي؟» فقلت: يا رسول الله إنها أفاضت ثم حاضت 

قال الزمذي: حسن صحيح. 

فالذي يبدو أن ابن عمر لم يسمع ذلك من النبي ي فعند الطحاوي من 

طريق إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عمر أنه كان يقول قرييا 

من سنتين عن الحائض لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبیت» ثم بعد أنه 
رخص للنساء. وروي عن ابن شهاب قال: أحبرني طاوس اليماني أنه 
مع عبد الله بن عمر يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا 
حِضُنَ قبل النفرء وقد أفضْنَ يوم النحر فقال: إن عائشة كانت تذكر عن 
رسول الله يك أنه رحص للنساء. وذلك قبل موت عبد الله بن عمر 

رضي الله تعاللى عنهما بعام. 

قال الشافعي: كأن ابن عمر سمع الأمر بالوداع» وم يسمع الرخصة أولاً 

ثم بلغته الرخصة فعمل بها. الأمر .)١181/1(‏ 

فقد روى ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام 

حتى تطوف طواف الودّاع. 


الجزء الرابع ۳e۸‏ كناب المناسك 


بعد ذلك. قال ي: «فلتنفر إذاي. 

(» صحيح: أحرجه المولف في الكبرى )١17/0(‏ بهذا الإسناد واللفظ وهو 
مخرج في الصحيحين وغيرهما. 
البخاري (08/17) ومسلم (155/7) وأبو داود )٠٠١/۲(‏ والازمذي 
(/771) والنسائي )۱۹٤/۱(‏ وابن ماحه )٠١71/7(‏ والطحاوي 
)١ 0/9‏ وأحمد )٠١70165:151/5(‏ ومالك في الموطاً )417/١(‏ 
والدارمي (1۸/۲) والطيالسي كلهم من طرق عن عائشة رضي الله 
عنها. 
وحاضت أيضاً أم سليم بعد ما أفاضت فأمرها البي يك أن تنفر. 
أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح» ومالك وفيه انقطاع. وذكر الطحاوي 
وأحمد والطيالسي أن زيد بن ثابت وابن عباس اختلفا في المرأة تحيض بعد 
ما تطوف بالبيت يوم النحر. فقال زيد: يكون آحر عهدها بالبيت. وقال 
ابن عباس: تنفر إن شاءت. فقال الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت 
تخالف زيدا. فقال ابن عباس: سلوا صاحبتكم أم سُليم. فسألوها فقالت: 
جضت بعد ما طُفتٌ يوم التحرء فأمرني رسول الله ل أن أنفسء 
وحاضت صَفيّة. فقالت ها عائشة: النيبة لك حبست أهلناء فذكر ذلك 
لرسول الله يل فأمرها أن تنفر. ٠‏ 
وأخرجه البخاري (087/7) عن عكرمة قال: إن أهل المدينة سألوا ابن 
عباس عن امرأة طافت ثم حاضت فقال هم: تنفرء قالوا: لا نأحذ بقولك 
وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا. فقدموا المدينة فسألواء 


الجزء الرابع ۳0۹ كتاب المناسك 


الحاج لا يخلو من أحوال: 

منها: أنه آفاقي ويريد العودة إلى بلاده بعد الحج. 

ومنها: أنه آفاقي إلا أنه يريد الإقامة بمكة 

ومنها: مكي. 

ومنها: من كان من داخل الميقات. 
فطواف الداع على الآفاقي الذي يريد العودة إلى بلاده بعد الحج» لأنه 
يفارق مكة» فعليه أن ؛ يودع البيت بتحية وهي الطواف. هذا أمر لا 
حلاف فيه» إنما الخلاف في الآفاقي الذي نوى الإقامة بعد أن حل له 
السفر فقال أبو حنيفة: عليه الوَدَا ي لأت ناف نكا وإن لم ينفر مشل 
امرأة الي طهرت» ولم تغتسل ومضى عليها وقت صلاة فهي مصلية 
حكماً وإن لم تصّل. وأما الكي ومن كان من داحل الميقات فليس عليه 
الوداع إلا في قول أبي يوسف. استدل بقول عمر بن الخطاب ذه قال: لا 
صر اخ جن لاع خی يكن عر عهاده يليت :انان آسر ااك 
الطواف بالبيت. 
ورواه الشافعي ثي الأم )۱۸١/۲(‏ عن مالك» عن نافع؛ عن ابن عمر 
هكذا في الأم» وثي الموطأ (۳1۹/۱) عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما. فجعل آخر النسك الطواف بالبيت. 
فقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: أحب إل أن يطوف المكي طواف 


الجزء الراسع كتاب المناسك 
الصدر, لأنه وضع لختم أفعال الحج» وهذا المعنى يوحد في أهل مكة. 
انظر: فتح القدير (۱۸۸/۲). 
وأما حكم طواف اوداع فهو واحب يجب على تركه الدم عند أحمد 
وأبي حنيفة. انظر: المبسوط للسرحسي .)۳٤/٤(‏ 
وقال الشافعي: لا يجب بتركه شيء لأنه يسقط عن الحائض فلم يكن 
واحباً كطواف القدوم» ولأنه كتحية البيت أشبه طواف القدوم» هكذا 
نقل ابن قدامة في المغني )54١1/7(‏ عن الشافعي بأنه لا شيء على من تركه. 
وقال النووي في المجموع )۲۸٤/۸(‏ وشرح مسلم (۷/۹): «إن الأصح في 
مذهبنا أن طواف الوّدّاع واحب يجب بتركه دم» وبه قال الحسن البصري 
والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال 
مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه». 
وعند الشافعية قول إنه واحب لكنه لا يخقتص بالحج» بل هو لكل من 
فارق مكة ولو كان من أهلها. 
وأما المعتمر وفائت الحج فليس عليهما طواف الصدر. ففي فتح القدير 
:)١188/19(‏ ليس على أهل مكة ومن كان داخل الميقات وكذا من اتخذ 
مكة دارا ثم بدا له الخروج ليس عليهم طواف صدرء وكذا فائت الحج» 
لأنا العود مستحق عليه ولأنه صار كا معتمر» وليس على المعتمر طواف 
الصدر ذكره في التحفة. وفي إثباته على المعتمر حديث ضعيف رواه 
الترمذي. انتهى. 
وقي العمدة للعيي: «ولا يحب على الحائض والنفساء ولا على المعتمر» 


الجزء الرابع قوم كتاب المناسك 
لأن وحوبه عرف نصا في الحج» فيقتصر عليه؛ ولا على فائت الحج, لأن 
الواحب عليه العمرة» وليس ها طواف الوداع». 
وحديث الترمذي الذي أشار إليها ابن الهمام رواه من طريق الحجاج بن 
أرطاةء عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن البيلماني» عن عمرو 
ابن أوس» عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: معت النبي يك يقول: 
«من حج هذا البيت أو اعتمر ليكن آخر عهده بالبيت». 
فقال له عمر: خررْت من يديك» “معت هذا من رسول الله وله ولم تخبرنا 
به! رواه الترمذي (۲۷۳/۳) وقال: غريب. هكذا روى غير واحد عن 
الحجاج بن أرطاة مثل هذا وقد حولف الحجاج في بعض الإسناد». 
وهو كما قال فقد أخرحه أبو داود (؟/011) من حديث يعلى بن 
عطاءء عن الوليد بن عبد الرحمن» عن الحارث بن عبد الله بن اوس قال: 
تيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم 
تحيض قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني 
رسول الله ل. قال: فقال عمر: أربت عن يديك سألتي عن شيء سألت 
عنه رسول الله يه لكيما أخالف! 
فقد خالف الحجاج في الإسناد والمتن» والحجاج ضعيف. 
وإن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج ففيه روايتان عند أحمد: 
إحداهما: يجزئه عن طواف الوداع» لأنه أَمِرَ أن يكون آخر عهده بالبيت وقد 
فعل» ولأن ما شرع لتحية المسجد أحزأ عنه الواحب من حنسه كتحية 
السجد بركعتين تحزئ عنهما امكتوبة. 


الجزء الراسع ۳۲ كتاب المناسك 


۸- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء نا أبو العباس الأصمء 
أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي قال: أُحِبُ له إذا ودع البيت أن 
يقف في الملترّم وهو بين الركن والباب فيقول: لله البيت بيتك» 
والعبدٌ عبدٌك» وابنُ عبدك» وابن أمتك» حَمَلْيي على ما سَحرْتَ لي 
من خلقك» حتى سير في بلادك وبلغتي بنعمتك حتى أعتتنيٰ على 
قضاء مناسكك» فإن كنت رضيت عن فازدَدُ ع رضأ وإلا فين 
الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري» فهذا أوانُ انصراف إن أؤِنت لي 
غير مستبدل بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك» ولا عن بيتك. اللهم 
فَاصْحَيْنِي بالعافية في بدني» والعصمة في دين وأَحْمن مُنقلي» وارزقي 
والثانية: لا جزئه عن طواف الوّدّاع. لأنهما عبادتان واحبقان» فلم تز 

إحداهما عن الأخرى كالصلاتين الواحبتين. ذكره ابن قدامة في المغي. 

ثم إن طاف للوداع» ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته وهو قول 

أحمد ومالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إذا طاف للوداع» أو طاف تطوعا بعد ما حل له النفر 

أحزأه عن طواف الوّدّاع؛ وإن أقام شهرا أو أكثر لأنه طاف بعد ما حل 

له النفر» فلم يلزمه إعادته كما لو نفر عقيبه. انظر: المغئ (417/9). 

والاستذكار (۱۸۳/۲). 


)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى )١54/5(‏ من هذا الوحه وقال: وهذا من قول 


اجزء الرابع ۳۳ كتاب المناسك 


6- ورُوَيّنا عن ابن عباس أنه كان يلتزم ما بين الركن 
والباب» وكان يقول: ما بين الركن والباب بدعاء الْمُلْتَرَمَ لا يلزم ما 
بينهما أحد يسال الله شيعا إلا أعطاه ا 

وثي حديث المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. 
عن جده: رأيت رسول الله وَل يرق وهه وصَدْرَه بالملترم. 

الشافعي رحمه الله وهو حسن. اتتهى. 

وذكره الشافعي في مختصر الحج الصغير. الأم (771/7). 

قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الدعاء ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في 

الإملاء ولي مختصر الحج» واتفق الأصحاب على استحبابه. انتهى. 

ثم قال: الْمُْترَم وهو بضم اليم وفتح الزاي- سمى بذلك لأنهم يلزمونه 

للدعاء» ويقال له: المدعى والمتعوذ -بفتح الواو- وهو ما بين الركن الذي 

فيه الحجر الأسود وباب الكعبة» وهو من المواضع اليّ يستجاب فيها 

الدعاء هناك. الجموع (5/8/8؟١).‏ 

(۱) أخخرحه المؤلف في الكبرى )١5154/5(‏ وقال: هذا موقوف. 
(') ضعيف: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده أخرحه أبو داود 

)٤٥۲/۲(‏ وابن ماحه (۹۸۷/۲) والمؤلف في الكبرى )١514/5(‏ كلهم 

من طريق المثنى بن الصباح عنه قال: طت مع عبد الله فلما جنا دُبر 

الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم 
الحجر وأقام بين الركن والباب» فوضع صدره ووحهه وذراعيه و كَقَيّه 
هكذا وبسطهما بسطاً. ثم قال: هكذا رايت رسول الله يك يفعله. لن غر 


الجزء الرابع ۳£ كتاب المناسك 


-4٠‏ باب في فوت الحج 
- رونا فيما مضى عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: 
معت رسول الله يله يقول: «الحج عَرَفَات الحج عَرَقَات فمن أدرك 
عد وعم سم 


أي داود إلا أن أبا داود لم يقل في إسناده: عن حده. وعلى هذا يكون 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو قد لقي جدّه وطاف معه» ولي 
إسناد ابن ماجه والبيهقي: عن أبيه» عن حده فيكون شعيب وأبوه محمد 
طافا مع عبد الله بن عمرو هكذا أفاد المنذري. إلا أن في إسناده المثنى بن . 
الصباح ضعيف» وقد اختلط بآخره» فأحشى أن يكون هذا منه. 
وأما الوقوف عند الملترّم فقد يشهد له بحديث عبد الرحمن بن صفوان 
قال: لما فتح رسول الله يك مكة قُلتْ: لألبسن ثيابي» وكانت داري على 
الطريق» فلأنظرئٌ كيف يصنع رسول الله ب فانطلقت فرأيت البي يل قد 
حرج من الكعبة هو وأصحابه» وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم» 
ووضعوا خدودهم على البيت» ورسول الله ل وسطهم. رواه أبو داود» 
وفيه يزيد بن أبي زياد ضعيف. 

(» صحيح: حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرحه أبو داود (4/7/7) 
والترمذي (78/7؟) والنسائي (554/0؟) وابن ماحه )٠٠١7/7(‏ 
والحاكم )٤٦٤/۱(‏ والبيهقي )١7711١5/0(‏ وأحمد (775/4) كلهم 
من طرق عن سفيان الثوري» عن بكير بن عطاء عنه. إلا الدارمي فإنه 


الجرء الراببع كتاب المناسك 


١-وروينا‏ عن الشعبي» عن عروة بن مضرس بن أوس بن 
حارثة بن لام أنه قال: أتيت رسول الله وله وهو بحمع فقلت: هل لي 
من حج؟ فقال:« من صلى معنا هذه الصلاة, ووَقَفَ معنا هذا الموقف» 
حتى يفيض الإمام وأفاض قبل ذلك من عَرَفَات ليلا أو نهاراً فقد تم حجه 
وقضى تفثه». 

أحبرناه أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا 
العباس بن محمد نا روح بن عبادة» نا شعبة قال: معت عبد الله بن 


أ السفر قال: ”معت الشعبي فذكره0©. 


رواه عن شعبة» عن بكير. 
قال التزمذي: هذا أحود حديث رواه سفيان الثوري. 

)١(‏ صحيح: حديث عروة بن مضرس أخرحه أبو داود (485/7) والتزمذي 
مذلفف» والنسائي (74/0؟) وابن ماحه (54/7 )٠٠١‏ والدارمي 
(05/7) وأحمد (1776551/5) والدار قطي (140/7) والحاكم 
(477/1) والبيهقي (17172117/0) كلهم عن الشعبي» عن عروة بن 
مضرس» وكلهم ذكروا قصته وهي قوله: أتيت رسول الله يك بالمزدلفة - 
يعني جمع- قلت: جئت يا رسول الله من حبل طيء أكُلَلْتْ مطي 
وأتعبت نفسيء والله ما ت ركت من حبل إلا وقفت عليه. فهل لي من 
حج؟ فذكر رسول الله يك الحديث كما هو. 
قال النزمذي: حسن صحيح. 


الجزء الرابع ۳٦‏ كتاب المناسك 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث وهي 
قاعدة من قواعد الإسلام» وقد أمسك عن إخراحه الشيخان محمد بن 
إسماعيل ومسلم بن الحجاج على أصلهما أن عروة بن مضرس لم يحدث 
عنه غير عامر الشعبي» وقد وحدنا عروة بن الزبير بن العوام حدث عنه). 
وقال المروزي: روى أيضاً إبراهيم والحسن. احتلاف العلماء. (ص١5).‏ 
على هذا فلا أرى أن عدم إخراج الشيخين كان بسبب تفرد الشعي عن 
عروة بن مضرس؛ إذ ليس من شرط الشيخين أن يروي الحديث الاثنان 
فما فوقهما. 
وقوله: حبّل. قال الترمذي: إذا كان من رمل يقال له حبل» وإذا كان من 
حجارة يقال له حبل. انتهى. 
وحبل طيء: هما حبل سلمى وجبل أجا قاله المنذري. 
وقضى تفثه: قال الشوكاني: قيل: المراد به أنه أتى ما عليه من المناسك. 
والمشهور أن التفث ما يصنعه الحرم عند حله من تقصير شعرء أو حلقه 
وحلق العانة» ونتف الإابط؛ وغيره من حصال الفطرة» ويدحل في ضمن 
ذلك نحر البدن» وقضاء جميع المناسكء لأنه لا يقضي التفث إلا بعد 
ذلك» وأصل التفث: الوسخ والقذر. انتهی. نيل الأوطار .)١15/6(‏ 
والحديث يدل على أن من لم يدرك الجمع فقد فاته الحج» قال الخطابي : 
وقد قال به غير واحد من أعيان أهل العلم . قال علقمة والشعي 
والنخعي: إذا فاته جمع» ولم يقف به فقد فاته الحج» ويجعل إحرامٌه عمرة» 
ومن تابعه على ذلك أبو عبد الرحمن الشامي » وإليه ذهب محمد بن 


الجزء الر ابع ۳۷ كتاب المناسك 
۲- وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو العباس محمد 
بن يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا أنس بن عياض» ' 
عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: من أدرك ليلة 
النحر من الحاج فوقف بحبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك 
الحج» ومن لم يذرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته 
الحج: فليأت البيت فلَيَطفْ سبعاء ويطوف بين الصفا والمروة سبع 
ثم لیلق أو يُقصّر إن شاءء وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن 
يحلق» فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصرء ثم ليرحع 
إلى أهله» فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع ولِيَهُدٍ في 
حجه؛ فإن لم جد هديا فلَيَصُمْ عنه ثلائة أيام في الج وسبعة إذا 
إسحاق بن خزيعة» وأحسب محمد بن حرير الطبري أيضاً » واحتجوا 
بقوله تعالى : #إفاذكروا الله عند المشعر الحرام » وهذا نص» والأمر على 
الوحوب, فتركه لا يجوز بوحه)» انتهى. 
إلا أن أكثر العلماء ذهبوا إلى حديث عبد الرحمن بن يعمر فقالوا: من 
وقف بليل بعرفات قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج» ومن لم يقف 
جمع أهرق دماً. وهو قول أصحاب الرأي ومالك والشافعي وأحمد. 
انظر: اختلاف العلماء للمروزي (ص85-١40)‏ وقد سبق بيان بعض 
شيء يتعلق بال موضوع. 


الجزء الرابع ۳۹۸ كتاب المناسك 


رجع إلى أهله“. 

-١ 10‏ وروينا مثل هذا عن عمر بن الخنطاب”© 

)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (14/0) بهذا الإسناد واللفظ وهو في الام 
للشافعي .)١57/7(‏ 
وإسناده صحيح غير أنه موقوف. 

)١(‏ وقصته كما ذكر الشافعي في الأم (؟/157١)‏ عن مالك وهو في الموطاً 
(۳۸۳/۱) عن يحبى بن سعيد أنه قال: أخيرني سليمان بن يسار أن أبا 
أيوب الأنصاري حرج حاحاًء حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة 
أضلّ رَوَاحِلّه وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحرء فذكر ذلك له 
فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر» ثم قد حَلَّلْتَ فإذا أدركت الحج 
قابلاً فا جج واهد ما استَيْسَرَ من الْهَدْي. 
قال الشافعي: وبهذا كله نأحذ, وف حديث يحيى» عن سليمان دلالة عن 
عمر أنه يعمل عمل معتمرء لا أن إحرامه عمرة. 
وقصة أخرى رواها مالك أيضاً عن نافع» عن سليمان بن يسار أن هار 
ابن الأسود حاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هَذيه. فقال: يا أمير 
المؤمنين! أخطأنا العِدّةَ كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: 
اذهب إل مک قطن انك ومن مك والكرو] عذيا إن کان سک 
احلقوا أو قَصرٌواء وارجعوا فإذا كان عام قابل فَحُجُوا وَاهْدُواء فمن م 
جد فصيام ثلاثة أيام في الج وسبعة إذا رحع. 


الجزء الرابع ۳۹ كتاب المناسك 


وأما إذا أطأ الناس كلهم بيوم عرفة فقد قال عطاء: يجرئ عنهم. 

4 - قال الشافعي: وأحسنه ما قال رسول الله : «فطركم 
يوم تفْطِرُون وأضحاكم يوم تَضَحُوْن» وأراه قال: «وعرفة يوم تُعَرُفون». 
وروي ذلك عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيدء عن النبي 
عند عه والله أعله0". 


وما قاله الشافعي هو مذهب مالك وأبي ح: فة ارا فل قال اتو فة 
البر: لا أعلم خخلافاً بين العلماء قليماً وحديثاً أن من فاته احج بفوت عرفة 
لايكون يخرج من إحرامه إلا بالطواف والسعي بين الصفا والمروة» 
الاستذكار .)۳٠١/|١۲(‏ 
إلا أن أبا حنيفة لا يوحب عليه دم الفوات» وعن أحمد روايتان: أولاها 
مثل الجماعة. والثانية: أنه ينقلب عمرة جزئة عن عمرة سبق وجوبها ولا دم عليه. 
قال محمد: إنما فرض الله الذي وقال: إفمن لم جد فصيام ثلانة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجعتم» على المتمتع لأن الله قال: إفمن تمتَعٌ بالعمرة إلى 
الحج فما استيْسَرٌَ من الْهّذي) فهذا م يتمتع ولم يُخْرّم بها في أشهر الحج؛ 
ونما كان عليه الحج ولا عمرة» ومع ذلك فكيف يكون عليه الْهَّدِي. 
الحجة (؟711/9). 
وني البدائع: ولا دم على فائت الحج عندنا لما روي عن جماعة مسن 
الصحابة أنهم قالوا فيمن فاته الحج: يحل بعمرة من غير هَذْي. 
(Y/Y)‏ 

() حديث عبد العزيز بن عبد الله بن حالد بن أسيد أخرحه أبو داود في 


الجزء الراإبع كتاب المناسك 
مراسيله رقم )۱٤۹(‏ قال أبو داود: حدثنا أحمد بن منيع» نا هشيم أنا 
العوام» نا السفاح بن مطر عنه. 
وأخرحه الدار قطين (۲۲۳/۲) فقال: نا أحمد بن الحسين بن محمد بن 
أحمد بن الحنيد» ثنا الحسن بن عرفة» ثنا هشيم به مثله. 
ومن طريق الدار قطي أخخرحه البيهقي )١77/0(‏ وقال: هذا مرسل حيد 
أخرحه أبو داود في المراسيل. 
أقول: فيه السفاح بن مطر الشيباني م يوثقه غير ابن حبان على قاعدته 
بتوثيق اججاهيل. 
وقد روي مرفوعاً عن أبي هريرة وعائشة. 
فأما حديث أبي هريرة فرواه ابو داود )۷٤۳/۲(‏ والدار قطي )۲۲٤/۲(‏ 
من حديث حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن المنكدر» عنه مرفوعا 
ولفظه: «فطركم يسوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضّحّون» هذا 


لفظ الدارقطي. 
وزاد أبو داود: «وكل عرفة موقف» وكل منى مَنحّرء وكل فجاج مكة مَنحر 
وکل جمع موقف». 


وابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة. 

ورواه ابن ماحه )٥۳۱/۱(‏ من حديث حمادء عن أيوب إلا أنه قال فيه: 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظه: «الفطر يوم تفطرون 
والأضحى يوم تضّحُون». 

وهذا إسناد صحيح لولا الخوف من إسحاق بن عيسى الطباع الراوي عن 


الجزء الرابسع ۳١‏ كتاب المناسك 
حماد بن زيد. فإن في حفظه بعض الشيء» وقد قال مرة: محمد بن 
امنكدرء كما لي رواية الدار قطي. وأخرى ابن سيرين: كما في رواية ابن 
ماحه غير أن الحافظ قال فيه: صدوق. 
وأما أبو داود فرواه عن محمد بن عبيد بن حسان» عن حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن محمد بن المنكدر. 
ومحمد بن عبيد أوثق من إسحاق بن عيسى. وقد تابعه أبو النعمان عند 
البيهقي» وكذلك رواه روح بن القاسم» عن محمد بن المنكدر. فرواية 
هؤلاء ترحح على رواية إسحاق بن عيسى. 
وقد رواه ابن علية وعبد الوهاب الثقفي» عن أيوب» عن محمد بن المنكدر 
إلا أنهما وقفاه كما قال البيهقي. 
وأما ما رواه التزمذي )١/1(‏ عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاً 
بلفظ: «الصوم يوم تصومون, والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضَحُون» 
ففيه عثمان بن محمد الأخنسي الراوي عن سعيد المقبري أضعف ممن 
سبق» وقد قال فيه الحافظ: صدوق له أوهام. 
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فرواه محمد بن إسماعيل» ثنا سفيان» 
عن ابن المنكدر» عن عائشة مرفوعاً: «عرفة يوم يعرف الإمام, والأضحى 
يوم يُضَحَي الإمام» والفطر يوم يُفطر الإمام» رواه البيهقي .)١15/(‏ 
وقال: «محمد هذا يعرف بالفارسي وهو كوي قاضي فارس» تفرّد به عن 
سفيان». ورواه الدار قطي )۲۲٣/۲(‏ من طريق أبي هشام الرفاعي» نا 
يحبى بن اليمان» عن معمر عن محمد بن المتكدر عنها بلفظ: «الفطر يوم 


الجزء الرابع VY‏ كتاب المناسك 
-١‏ باب الإحصار 


ه- أحبرنا أبو سعيد بن ابي عمروء نا أبو العباس الأصم 


يفطر الناس» والأضحى يوم يُضحُي الناس» قال أبو هشام: أظنه رفعه. 
قال الحافظ: صوّب الدار قطي وقفه في العلل. اش شد سن اكد 
لم يقبت سماعه من عائشة. 
والحديث بطرقه وشواهده يرتقي إلى درحة الحسن. 

وأما معنى الحديث: 
فقال الخطابي: «إن الخطاً موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد» 
فلو أن قوم احتهدوا فلم يروا املال إلا بعد الثلاثين» فلم يفطروا حتى 
استوفوا العدد, ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين يومأء فإن 
صومهم وفطرهم ماض فلا شيء عليهم من وزر أو عنتي» وكذلك هذا في 
الحج إذا أحطأوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته؛ ويجزئهم أضحاهم كذلك». 
وأما مذاهب العلماء في الغلط في الوقوف فاتفقوا على أنهم إذا غلطوا 
فوقفوا في العاشر وهم جمع كثير على العادة أجزأهمء وإن وقفوا ثي الثامن 
فالصحيح عند الشافعية والحنفية وهو الأصح من مذهب مالك وأحمد أنه 
لا يُحْئهم. كذا في المجموع (۲۹۲/۸). 
وأرى أن التفريق بينهما حسن» فإن من وقف يوم العاشر خطأ فقد فاته 
التاسع فلا إعادة عليه بخلاف من وقف اليوم الثامن فله أن يعيد الوقوف 
اليوم التاسع. 


الجزء الرابع ۳ كتاب المناسك 


أنا ا أنا الشافعي قال: الإحصار الذي ذكره الله عز فقال: 
«إفإن أخصيرتم فما اسْيْسَرَ من الْهّذي) نزل يوم الحديبية» وأحصير التي 
يله بعدو, ونحّر في الل وقد قيل: نر في الحرم. وإنما ذهبنا إلى أنه 
حجري الخال لأن الله تعالى يقول: لإوصدوكم عن المسجد الحرام 
والْهَذي مَغكوف أن يبلغ مَحِلْه4 [سورة الفتح: ]٠٠‏ والحرم كله محله 
عند أهل العلم؛ تخا أخص الل فزي كان أو بدا بعدو حائل 
مسلم أو كافر» وقد أحرم ذبّحّ شاة وَل ولا قضاء عليه إلا أن 
58 حجه حجة الإسلام؛ فيَحُجُّها. وهكذا السلطان إن حبسه في 
سجن أو غيره» وهكذا الغبد ي يَحْرِم بغير إذن سيده» وكذلك لمرأة 
00 إذن زوجهاء لأن فما أن يحبساهما0". 
() ذكره الشافعي في الأم )1۸1¥ 
واختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: #فإن أخميركم فما امسر من 
لذي على أقوال أهمها قولان: 
القول الأول: إن المراد به حصر العدو خحاصة دون المرض ونحوه. وهو قول 
ابن عباس وابن عمر» وهو مذهب مالك والشافعي والرواية المشهورة عن 
أحمد. وعلى هذا القول فمن أُحْصر عرض ونحوه لا يجوز له التحلل حتى 
يبرا من مرضه ويطوف بالبيت» ويسعى ويتحلّل بعمرة. لأنهم قالوا: إن الآية 
نزلت في صد امش ركين الني ب وأصحابه عام الحديبية وهم حرمون بعمرة. 
وقد تكرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدحول فلا يمكن 


الجزء الرابع Y4‏ كتاب المناسك 
إخراحها عحصص» وسبق أن بينا أن المحصر عرض ونحوه لا يتحلل إلا 
بالطواف والسعي كما أمر به عمر بن الخطاب وابنه. 

القول الثاني: إن الأصل في الإحصار أن يكون عرض ويدحل فيه الحصر 
بالعدو بالمعنى. 
قال ابن التركماني: ذهب ابن مسعود وعطاء وجمهور أهل العراق وأبو 
ثور في رواية أن الإحصار يكون بالمرض. كذا في الاستذكار. وأكثر أهل 
اللغة على أن الإحصار بالمرض والحصر بالعدو» فوحب استعمال اللفظ في 
حقيقته وهو المرض» ويدخل العدو فيه بالمعنى» ولما كان سبب نزول الآية 
العدو» وعدل عن لفظ الحصر المخحتص بالعدو إلى الإحصار المحتص 
بالمرض دل على أنه أريد باللفظ ظاهره؛ وهو المرضء وأيضاً لما حاز 
الإحلال بالعدو لتعذر الوصول إلى البيت» وذلك المعنى موجود في المرض 
سواه في حكمه. ولهذا لو حبس بدين أو غبره فتعذر وصوله كان 
كالمحصرء ولو منعه من حج التطوع بعد الإحرام جاز له الإحلال. انتهى. 
الجوهر النقي (9/0١؟).‏ 
وني الصحاح: قال الأخفش: «حصرت الرحل فهو محصور أى حبسته 
وقال: أحصرني بولي وأحصرني مرضي أى جعلي أحصر نفسي». 
وف المصباح المنير: حصره العدو حصرا من باب قتل: أحاطوا به» ومنعوه 
من مضي لأمره. وقال ابن السّكٌيت وثعلب: حصره العدو في منزله أى 
حبسه» وأحصره المرض بالا م منعه من السفر. 
وقال الفراء: هذا هو كلام العرب وعليه أهل اللغة إلا أن أبا عمرو 


الجزء الراإبع . كتاب المناسك 
الشيباني يرى أنه .معنى واحد عنده مشتبه في غاية الاشتبا فحصرني 
الشيء وأحصرني .معنى حبسين. وذكر قول ابن ميادة: 
وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغولٌ 
فعنده حصره العدو والمرض» وأحصره كلاهما معنى حبسه. 
وبسبب هذا الاختلاف بين أهل اللغة اختلف أثمة الفقه في معنى الآية: 
فقال الشافعي وأهل المدينة: المراد بالآية حصر العدو فقط. 
وذهب أبو حنيفة وهو مذهب ابن مسعود ومماهد وإبراهيم النخعي 
وغيرهم إلى أن الإحصار يشمل ما كان من عدو وغيره من مرض ونحوه 
ومن جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم. وحجة هؤلاء ما رواه 
أصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن عكرمة» عن الحجاج بن عمرو 
الأنصاري قال: معت رسول الله ول يقول: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه 
حجة أخرى». 
قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق. 
وزاد في رواية أبي داود: «أو مرض» وإسناده صحيح وسيأتي تخريجه بتفصيل. 
وتأوله أصحاب القول الأول على أنه إنما ييل بالكسر والعرج والمرض إذا 
كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام كما ثبت في حديث ضباعة بنت 
الزبير في الصحيحين وسيأتي تخريجه. 
فعلى هذا القول أنه لا يتحلل إذا لم يشترط» ويقيم على إحرامه فإن زال 
العذر وقد فاته الحج يتحلل بعمل العمرة. وهو قول ابن عباس قال: لا 
حصر إلا حصر العدو» وروي معناه عن ابن عمر وابن الزبير. وإليه ذهب 


الجزء الرابع ۳۷٦‏ كتاب المناسك 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
ثم اختلف الشافعي مع أبي حنيفة في أمر النحر. 
فقال أبو حنيفة: الحصر يبعث بثمن الذي إلى مكة فيشازي به الذي 
ويذبح عنه يوم النحر فيحل من إحرامه» لأن هدي الإحصار مختص بالحرم 
لقوله تعالى: ولا تَحَلِقوا رؤوسكم حتى يبلغ الْهّدي محله». 
وقال الشافعي: إنه لا يختص بالحرم بل يذبح الْمَدي في الموضع الذي 
حصر فيه. وحجته في ذلك حديث ابن عمر في أمر الحديبية فإنه وَل نحر 
هَذيه وحلق رأسه في الحديبية وم يبعث بِالْهَدي إلى مكة. وأما المخاطب 
في قوله تعالى فهو الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت. 
وقال أيضاً: إنه لو بعث الْهّدْي لا يأمن المبعوث هل يفي بوعده أم لا؟ 
كما لا يأمن إن هلك الذي في الطريق» وإذا ذبحه في موضعه تيقن 
بوصول الذي إلى محله وخخروجه من الإحرام بعد إراقة الدم. فكان هذا أولى. 
وحجة أبي حنيفة قوله تعالى: «إولا تخلقوا رؤوسكم حعى يبلغ الذي 
محله» والمراد به الحرم» بدليل قوله تعالى: ثم مَحِلّها إلى البييت العتيق» 
بعد ما ذكر الدايا. ش 
ولأن التحليل بإراقة دم هو قربة» وإراقة الدم لا يكون قربة إلا في مكان 
مخصوص وهو الحرم أو زمان خصوص وهو أيام النحر. ففي غير ذلك 
الزمان والمكان لا تكون قربة. وقاسوا هذا بدم المتعة بأنه تحلل به عن 
الإحرام وذلك يختص بالحرم فكذا هذا. 
وأما ما روي عن ابن عمر فقالوا: لقد اختلفت الروايات في نحر رسول 


الجزء الرابع VY‏ كتاب المناسك 
الله ب الهدايا حين أخصِر» فروي أنه بعث الهدايا على يدي ناحية 
لينحرها في الحرم» حتى قال ناحية: ماذا أصنع فيما يعطب منها؟ 
قال:«انحرها واصبغ نعلها بدمها واضرب بها صفحة ستامها وخل بينها وبين 
الاس ولا تأكل أنت ولا رفقعسك منها شيئا» قالوا: هذه الرواية 
موافقة للقرآن. 
وقالوا أيضاً: وأما ما قيل من نحره يله في الحديبية» فالحديبية نصفها قي 
الحرم ونصفها في الحل. فسكنه كان في الحل» ومصلاه كان في الحسرم» 
فسيقت اهدايا إلى الحرم ونجرت فيها. 
وقالوا أيضا: إن ذلك كان مخصوصاً بالنبي يل فإنه لم جد من يبعث بهاء 
وأما الآن فلا يفعل مثله. فإن بعث بِالْهّدي فإن شاء أقام مكانه وإن شاء 
رجع؛ وأنه يتحلل ببعث الْهَدي على قول أبي حنيفة» والحصر بالعدو 
والمرض عنده سواء. وعند الشافعي ليس للمريض أن يتحلل إلا أن يكون 
شرط ذلك عند إحرامه ولكنه يصير إلى أن يبرأ فيؤدي أفعال الحج 
والعمرة بخلاف إحصاره بالعدو فهذا يتحلل. 
راحع التفاصيل الأخرى في المبسوط .)٠١8-١١5/4(‏ 
ثم هل من فاته الحج فعليه الدم أم لا؟ 
فعند أبي حنيفة لا شيء عليه لما رواه الدار قطي عن ابن عجر رل 
الله و قال: من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج» ومن فاته عَرَّقَات بليل 
فقد فاته الحج» فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل. 


الجزء الرابسع ۸ كتاب المناسك 
وفيه أيضاً محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. 
ولكن له شاهد من حديث ابن عباس أخخرجه الدار قطي أيضاً. 
وفيه يحيى بن عيسى النهشلي قال النسائي: ليس بالقوي. 
وقال ابن حبان: كان ممن ساء حفظه وكثر وهمه» حتى حالف الأثبات 
فبطل الاحتجاج به. انتهى. 
إلا أنه من رحال مسلم وقال فيه الحافظ: «صدوق يخطئ ورمي بالتشيع» 
ومثله يستشهد به. 
وأما وحوب الْهَدْي على الحصر فذهب الجحمهور إلى وحوبه. 
وقال مالك: إنه لا يجب الْهَدْي على الحصر وعوّل على قياس الإحصار 
على الخروج من الصوم للعذر. 
قال ابن قدامة: على من تحلل بالإحصار الْهَدْي في قول أكثر أهل العلم 
وحكى عن مالك: ليس عليه مذي لأنه تحلل أبيح له من غير تفريط أشبه 
من أتم حجه. قال: وليس بصحيح لأن الله تعالى قال: «إفإن أخصيرتم فما 
اسْتَيْسَرٌ من الهّذي). 
قال الشافعي: لا حلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر 
الحديبية» ولأنه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه» فكان عليه الْهَدْي كالذي 
فاته الحج وبهذا فارق من أتم حجه. وقال: وإذا قدر الحصر على الذي 
فليس له التحلل قبل ذبحه. فإن كان معه هدي قد ساقه أحرأه» وإن لم 
يكن معه لزمه شراءه إن أمكنه ويجزئه أدنى الْهَّدي وهو شاة أو سبع 
ببدنة. المغوي (۳۲۲-۳۲۱/۲۳). 


الجزء الرابع ۳7۹ كتاب المناسك 
وقد تعجب الشوكاني من وقوع مثل هذا من أكابر العلماء في مقابل ما 
يخالفه من القرآن والسنة. 
ولكن أحاب المالكية بأن الْمَّدْي في الآية الكرمة فان أَخَمرتم فما 
اسْتَيْسَرٌَ من الذي لم يكن لأحل الإحصارء لأنه وقع من دون تفريط 
منه» وإنما ساقه بعضهم تطوعاً فأمروا بذبحه. 
ولذلك أوجب الحنابلة الذي بعدم اشتراط التحلل عند الإحرام» فأما إذا 
اشترط التحلل فلا يلزمه الذي سواء كان الإحصار بالعدو أو بالمرض. 
فلو كان الذي واجباً على المحصر لكان اشتراطه وعدمه سواء. 
وأما الشافعية ففرقوا بين الإحصار بالعدو فقالوا بوحوب الذي مطلقا 
سواء اشترط أو لم يشرط وأما الإحصار بالمرض فلا يجب إذا اشترط. 
ثم اختلف الحمهور في الحصر الذي لم يُجد هَذْياً على قولين: 
الأول: ليس له بدلء والْهَدي في ذمته إلى أن يُحد. 
والثاني: له بدل فعلى هذا اختلف القول فيه» ففي قول: عليه صوم 
لمتمتع» وني قول: هو على الترتيب في فدية لقوله تعالى: طقَفِدْيةٌ من صيام 
أو صدقة أو نسّك) وهذا بعيد. 
والمحصر يفعل كما فعل رسول الله لِك أنه نحر قبل أن يحلق» وأمر أصحابه 
بذلك كما في حديث المسور. أخرحه البحاري )٠١/4(‏ ولا يحعل 
التحلل لمن معه هدي حتى يذبحه؛ ومن جعل الحلق نسكاً فقال: 
واختلفوا أيضا فيمن أحصر وهو محرم بحج تطوع أو بعمرة تطوع. يبال 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
أبو حنيفة وأصحابه: عليه القضاء سواء كان الإحصار .عرض أو بعدو. 
وقال مالك والشافعي: لا قضاء عليه إلا أن لا يكون حج حجة الإسلام 
فيحجهاء وعند أحمد روايتان: الأولى مثل الشافعي ومالك وهو الصحيح. 
والثانية مثل الحنفية. 
قال البيهقي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو أحمد المهرجاني» نا أبو بكر بن 
حعفر, نا محمد بن إبراهيم» ثنا ابن بكير» ثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله 
حل هو وأصحابه بالحديبية؛ فنحروا ادي وحلقوا رؤوسهم وحلوا 
من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت» وقبل أن يصل إليه الْهَذي» ثم لم 
نعلم أن رسول الله يل أمر أحداً من أصحابه ولا من كان معه أن يقضوا 
شيئاً ولا أن يعودوا لشيء. 
وروى البيهقي بإسناده عن ابن عمر أنه قال: م تكن هذه العمرة قضاء 
ولكن كان شرطاً على المسلمين أن يعتمروا قابلاً في الشهر الذي صدّهم 
المشركون فيه. انتهى. الكبرى .)7١9/60(‏ 
وأما العراقيون وجاهد وعكرمة والنخعي والشعي وغيرهم فسموا عمرة 
النبي ب عمرة القضاءء واستدلوا من حديث الحجاج بن عمرو: «من كسر 
أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى» وسيأتي تخريجه برقم (5 175). 
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: إوأتمو الحج والعمرة لله فإنه يقتضي الإيجاب 
بالدخول» ولما وجب بالدخول صار يبمنزلة حجة الإسلام والنذرء فيلزمه 
القضاء بالخروج منه قبل إتمامه سواء كان معذوراً فيه أو غير معذورء لأن 
ما قد وحب لا يسقطه العذر» فلما اتفقوا على وحوب القضاء بالإفساد 


الجزء الر ابع ۳۸1۱ كتاب المناسك 
وجب عليه مثله بالإحصار. 
كما أن حديث الحجاج بن عمرو لم يفرق بين ححة الإسلام والتطوع. 
انظر ما قاله الجصاص فی أحكام القرآن (۲۷۹/۱). 
وروى الواقدي في مغازيه عن جماعة من مشايخه قالوا: لما دحل هلال ذي 
القعدة سنة سبع أمر رسول الله ل أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم 
الي صُدُوا عناء وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية» فلم يتخلّف ممن 
شهدها إلا من قتل بخيير أو مات» وخخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية 
فكان عدة من معه من المسلمين ألفين. 
وشهد له ابن إسحاق قال: وخرج معه المسلمون ممن كان صد معه في 
عمرته تلك وهي سنة سبع. إلا أن الشافعي يرى أن الني يك ل يأمر أحدا 
ممن أحصر معه في الحديبية بأن يقضي» ولو لزمهم القضاء لأمرهم وقال: 
قد علمنا من متواطى أحاديثهم أن رسول الله ب إذا اعتمر عمرة القضاء 
تخلف بعضهم من غير ضرورة» ولو لزمهم القضاء لأمرهم به إن شاء الله. 
انظر: التلخيص الخحبير (۲۹۱/۲). 
والقول فيه قول الشافعي لأنه مثبت بأن جماعة تخلفوا بغير عذر وأما قول 
الواقدي فالمعروف فيه أنه يؤحذ منه المغازي إذا لم يخالفه أحد تمن يعتدّ به. 
وقد روى الواقدي نفسه عن ابن عمر أنه قال: لم تكن هذه العمرة قضاءً 
ولكن كان شرطاً على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي 
صدهم المش ركون فيه. 
وقال غيره: أكثر ما قيل إن الذين اعتمروا معه في العام القابل سبعمائة. 


الجزء الرابع AY‏ كتاب المناسك 


وله قول آخر ف المرأة: أن ليس له منعها إذا أخْرَّمَّت. قال: 
وللرحل أن يحج بغير إذن والديه وإن يأذنا له أحب إلي. 
قلت: وروينا عن ابن عمر أنه قيل له: إنا نخاف أن حال 


قریش دون البيت» فنحر رسول الله عي هدیه» وحلق رأسه ثم رجع"". 


وروى الشيخان من حديث حابر أن الذين أحرموا بالعمرة سنة ست الف 
وأربعمائة. البخاري )٤٤۳/۷(‏ وش .(\EATIY)‏ 
وقال الحب الطبري بعد ما أن ذكر حديث ابن عباس: أحصر رسول الله 
يل فنحر هديه... 
وقال: هكذا يستدل به من قال بوحوب القضاء. 
ولا دلالة فيه على وحوب القضاء لأنه تضمن حكاية ما وقع» وقد تخلف 
بعض من كان معه في عمرة الحديبية عن عمرة القضاء بالمدينة من غير 
ضرورة في نفس ولا مال» ولو وحب عليهم القضاء لأمرهم رسول الله 
يل أن لا يتخلفوا عنه. القِرى لقاصد أم القرى (ص0/7). 

() وقصته كما ذكرها البخاري (4/4) من حديث حويرية» عن نافع؛ أن 
عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخيراه أنهما كلما عبد الله بن 
عمر ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقالا: لا يضُرَّك أن لا تحج العام؛ وإنا 
نخاف أن يُحال بينك وبين البيت. فقال: خرحنا مع رسول الله و 
فحال كفار قريش دون البيت» فنحر الني يع هَدْيه وحلق رأسه» 
وأشْهدُكُم أني قد أوجبتٌ العمرةء إن شاء الله أنطلق» فإن خلّيّ يي 


الجزء الر ابع YAY‏ كتاب المناسك 


۷- أحبرنا أبو عبد | لله الحافظ» أخبرني أبو أحمد الحافظ 


وبين البيت طَفت» وإن جيل بين وبينه فعلت كما فعل الني يل وأنا معه» 
فال بالعمرة من ذي الليفة: ثم سار ساعة ثم قال: إغا شأنهما واحدٌ اش هكم 
أني قد أوحبت حجة مع عُمرتي» فلم يِل منهما حتى حل يوم النحر. 

رواه مسلم (5؟/407) من حديث يحيى القطان» عن عبيد الله قال: 
حدثي نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبدا لله كلّما عبد الله 
فذكر الحديث. يعن أن نافعاً حضر القصة. 

قال البيهقي: )١١7/5(‏ في رواية حويرية: «عبيد | لله» بالتصغير وفي سائر 
الروايات: عبد الله بن عبد الله وسال وعبد الله أصح. 

قال الحافظ في الفتح (0/4): «وليس .عستبعد أن يكون كل منهما كلم 
أباه في ذلك» ولعل نافعا حضر كلام عبد الله (المكبر) مع أيه سال ول 
يحضر كلام عبيد الله (المصغر) مع أخيه سالم أيضاً بل أخبراه بذلك فقص 
عن كل ما انتهى إليه علمه». 

ثم لا يضر كونه عبد الله (المكبر) أو عبيد الله (المصغر) فكلاهما ثقتان» 
وإثما الذي يستفاد منه أن حديث يحبى القطان فيه اتصال من نافع عن عبد 
الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله وإسناد حويرية يفيد بأنه م يحضر 
عندما كلما عبيد الله بن عبد الله وسالم عن أبيهما. 

ولذلك قال البخاري عقب حديث موسى بن إسماعيل» عن حويرية» عن 
نافع أن بعض بن عبد الله قال له: «لو أقمت بهذ» بأن رواية حويرية 
أيضاً متصلة. 


الجزء الرابع A4‏ كتاب المناسك 


أنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث» نا محمد بن إدريس» نا يحيى بن 
صالح نا معاوية بن سلام» نا يحجيى بن أبي كثيرء نا عكرمة. قال: قال 
ابن عباس: قد أُحْصير رسول الله ل فحلق وحلّ مع نسائه» ونحر 
هديه حتى اعتمر ا قابل“. 
وف رواية غيره: وجامع نساءه””. 
() أخرحه المؤلف في الكبرى )١١7/(‏ من طريق يحبى بن صالح به وقال: 
رواه البخاري لي الصحيح (4/4) عن محمد عن يحبى بن صالح الوحاظي. 
تنبيه: تحرف في السنن الكبرى «معاوية بن سلام» إلى «معاوية بن صالح». 
و شيخ البخاري وهو محمد هكذا غير منسوب» فجزم الحاكم بأنه محمد 
بن يحبى الذهلي وكذا جزم البغوي في شرح السنة )۲۸٤/۷(‏ وقال أبو 
مسعود: إنه محمد بن مسلم بن وارة» وذكر الكلاباذي عن ابن أبي سعيد 
أنه أبو حاتم الرازي قال الحافظ: ويحتمل أن يكون هو محمد بن إسحاق 
الصغاني فقد وحدت الحديث من روايته عن يحيى بن صالح. الفتح .)۷/٤(‏ 
) بل هذه الزيادة موحودة في رواية ابن عباس. 
ولا يعارض هذا حديث المسور بن مخرمة في صحيح البخاري: أن رسول 
الله ل نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. 
وقد بوب عليه البخاري بقوله: «باب النحر قبل الحلق في الحصر» وهو 
حلاف الحج, فإن المشروع فيه تقديم الحلق على الذبح؛ وقد يجمع بين 
حديثي ابن عباس والمسور بأن ابن عباس حكى القصة»ء والواو لا تدل 


الجزء الرابع الہ ب كتاب المناسك 


وني حديث الواقدي» عن عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن 
عمر قال: لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان شرطاً على المسلمين 
أن يعتمروا قابلاً في الشهر الذي صدّهم المشركون فيه(©. 

۸- وروينا عن عبد الله بن عباس 4 أنه قال: لا قضاء 


على الترتيب بخلاف المسورء فإنه بين الحكم الشرعي للمحصر وفيه أمر 
بالنحر قبل الحلق. ظ 

»١(‏ رواه الؤلف في الكبرى )١١7/0(‏ عن الحاكم وهو ليس في مستدركه. 
والواقدي ضعيف. والراوي عنه الحسين بن الفرج الخياط قال ابن معين: 
كذاب يسرق الحديث» وقال أبو زرعة: ذهب حديثه. انظر: الميزان 
.)6045/١1(‏ 

(» روى ابن حرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه: فإن كانت حجة 
الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت غير فريضة فلا قضاء عليه. 
ولي صحيح البخاري )٠١/4(‏ وقال روح» عن شبلء عن ابن أبي بخيح, 
عن جاهد» عن ابن عباس: إنما البدل على من نقض حجّه بالتلذذء فأما 
من حبسه عذرء وفي رواية «عدو» وغير ذلك فإنه يحل ولا يرحع. 
وبوب عليه البخاري بقوله: «ليس على المحصر بدل». 
وف سنن سعيد بن منصور عنه: إنما البدل على من نقض حجّه بالتلذذ 
يعن النساء» فمن أصابه الله عرض أو بكسر أو بحبس فليس عليه شيء. 
قال تعالى: إفإذا أمنتم» فإما هو من الخوف» إنما هو من العدو» ذكره 


الجزء الرابع A٦‏ كتاب المناسك 


- قلت: روى إبراهيم الصائغ» عن نافع» عن ابن عمرء 
عن رسول الله كله في امرأة ها زوج وا مال ولا يأذن زوجها هافي 
2 قال: «ليس ها أن تنطلق إلا ياذن زوجه»0". 


لمحب الطبري في القرى (ص587). 
(۱) حسن: أخرحه الدار قطينٍ (771/1) والبيهقي في الكبرى (71717/5) 
والطبراني في الأوسط )۲٠١/١(‏ كلهم من حديث العباس بن محمد 
الجاشعي الأصبهاني» ثنا محمد بن أبي يعقوب» ثنا حسان بن إبراهيم» عن 
إبراهيم الصائغ. عنه به إلا البيهقي فإنه رواه عن أحمد بن محمد الأزرقي ثنا حسان. 
قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا حسان. انتهى. 
أقول: حسان بن إبراهيم الكرماني وإن كان من رحال الشيخين إلا أنه 
صدوق يخطئ كما في التقريب» وم أحد له متابعاء كما اختلف في 
تلميذه محمد بن أبي يعقوب فأعله عبد الحق بجهل حاله. وهو تبع في هذا 
أبا حاتم فإنه قال فيه: مجهول. انظر: الحرح والتعديل .)١77/4(‏ 

وتعقب عليه بان البحاري روى عنه وقد صرّح به في التاريخ (151//1- 
4 بقوله: «كتبنا عنه» وف التهذيب (۳۸/۹) روى عنه البخاري 
أربعين حديثاً. ويبدو أن الوهم فيه من ابن أبي حاتم نفسه» فقد قال في 
ترجمة محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب الكرماني: إن كان البلخي فروى 
عن جرير وابن عيينة والخلق. “معت من أبي يقول ذلك. الجرح والتعديل 
(۱۹/۷). 

وليس البلخي هو الكرماني؛ فإن البلخي: هو محمد بن إسحاق بن حرب 


الجر ء الرابسع AV‏ كتاب المناسك 


- وعن عطاء في المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها هي 
عنزلة احصر ومن قال: ليس له منعها إذا أحرمت احتج بقوله ي «لا 
تمنعوا إماء | لله مساجد ١‏ ي . 
أبو عبد الله اللؤلؤي السهمي مولاهم من أهل بلخ» ويعرف بابن أبي 
يعقوب قدم الكوفة سنة ثلاثين ومائتين» وقدم بغداد في سنة اثنتين 
وعشرين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد )714/١(‏ ولسان الميزان (ه/55). 
والكرماني ثقة والبلخي كذبوه. 
وإبراهيم بن الصائغ هو ابن ميمون الصائغ وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: 
يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقد سكل أبو زرعة عنه فقال: لا بأس به» وعلى هذا قيكون 
إسنادة سا 
ويستفاد من الحديث أن للزوج أن يمنع الزوحة من الحج» سواء قبل 
الإحرام أم بعده؛ فالمرأة الحرمة إذا منعها زو حها كالحصر عليها أن تتحلل. 
وأما استدلال البيهقي بحديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» بأن ذلك 
قبل الإحرام فيه نظرء فإن الحج يختلف عن المسجد. 
() حديث صحيح ومشهور من حديث ابن عمر كما في البخاري (۳۸۲/۲) 
ومسلم )٤۲۷/۱(‏ وأبي داود (۳۸۲/۱) وابن ماحه )۸/١(‏ إلا أن القصة 
الي ذكرها البخاري اختلف الناس في تعيين الصحابي» هل هو ابن عمر 
أم أبوه؟ والقصة هي: يقول أبن غمر: كانت ارا لعمر تنهك ضلذة 
الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. فقيل ها: لِم تخرحين وقد تعلمين 


الجزء الرابسع AA‏ كتاب المناسك 
أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما ينعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول 
رسول الله :« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» فاختلف في قوله: «قال» 
فقيل: إن القائل هو عمر بن الخطاب فيكون الحديث من مسنده» وقيل: 
إن القائل هو ابن عمر فيكون من مسنده» والحديث معروف عنه» ومشى 
على هذا أصحاب الأطراف. 
وني الباب عن أبي هريرة وزاد فيه: «ولكن ليخرجن وهن تفلات» رواه أبو 
داود وأحمد .)٥۲۸۰٤۷٥۰٤۳۸/۲(‏ 
وعن زيد بن خالد الجهين رواه أحمد )١97/0(‏ وعن عائشة (51/5) 
وأنس وغيرهم. 
وقوله: «تفلات»: أى سوء الرائحة يقال: امرأة تفلة إذا لم تطيب. 
قال الخطابي: «وقد استدل بعض أهل العلم بعموم قوله: «لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله» على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج. لأن الممسجد 
الحرام الذي يخرج إليه الناس للحج والطواف أشهر المساحد وأعظمها 
حرمة» فلا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه». انتهى. 
وذكر البيهقي في الكبرى (74/0؟) هذا الحديث وبوب عليه بقوله: 
«باب من قال ليس له منعها السجد الحرام لفريضة الحج». 
وفيه حرو ج عن معنى الحديث لأن المراد هنا الصلاة فقط بدليل الجزء 
الثاني من الحديث وهو قوله يَلةّ: «وبيوتهن خير هن» ثم كان الاستدلال به 
صائغاً لو كان الحج مقتصرا على الصلاة والطواف والسعيء ولنساء مكة 
فقط دون غيرها من المدن. 


الجزء الراسع ۳۸۹ كتاب المناسك 


وحمل حديث إبراهيم الصائغ -إن صح- على ما كان 
ذلك قبل الإحرام. 

وأما الإحصار بالمرض: 

-0١‏ فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو العبساس 
الأصم أنا الربيع» أنا الشافعي» أنا سفيان بن عيينة» عن ابن طاوس» 
عن أبيه؛ عن ابن عباس؛ وعن عمرو بن دينار» عن ابن عباس أنه قال: لا 
حصر إلا حصر العدو. 

وزاد أحدهما: ذهب الحصر الآن0". 

ولي الإشراف لابن المنذر: أجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم على أن 
للرحل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع؛ واختلفوا في منعه إياها 
حجة الإسلام. فقال إبراهيم النخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب 
الرأي: ليس له منعها من حجة الإسلام» وقال الشافعي: إن أُهِلتْ بغير 
إذنه ففيه قولان: أحدهما: أن تكون كمن أحصر فتذبح وتقصر وتحل» 
والآخر: أن عليه تخليتها. قال: وأصح مذهبيه الذي يوافق سائر العلماء 
ولا أعلمهم يختلفون أنه ليس له منعها من صوم وصلاة واحب. ذكره ابن 
التركماني .)۲۲٤/٥(‏ 

() أخرحه المؤلف في الكبرى )۲٠۹/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ وهو في الأم: 
من هذا الوحه .)١7/7(‏ وقال: وهو قول ابن عمر وعائشة ن جيعا. 
أما حديث ابن عمر فرواه ابن حزم في المحلى (۳۰۰/۷) من طريق وكيع؛ 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
05- وبإسناده نا مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد 
الله عن أبيه قال: من حبس دون اليك رض فاته ل غل حى 
يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة0". 
۳ - وروينا .معناه عن عائشة وابن الزبير. 
نا سفيان الثوري» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: لا 
إحصار إلا من عدو. والطحاوي )١57/7(‏ من طريق الفريابي» عن 
سفيان الثوري به. ويشهد له من قوله أيضاً كما مر برقم )١75(‏ وهو: 
وإن حيل بين وبين البيت فعلتُ كما فعل رسول الله يخ وأنا معه. 
وأما قول ابن عباس: ذهب الحصر الآن فلم أحد من وافقه عليه. 
(» وهذا موقوف على عبد الله بن عمر. أخرحه مالك في الموطاً .)751/١(‏ 
وأخرج البخاري )۸/٤(‏ والنسائي من طريق يونسء عن الزهري قال: 
أخبرني سال قال: كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله ل 
إن حبس أحدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حل من 
كل شيء حتى يحج عاماً قابلاء فيَهْدِيّ أو يصومٌ إن لم يُحد. 
وأخرج الدار قطي (174/7) عن الحسن بن عرفة» عن عبد الله بن 
المبارك» عن معمر» عن الزهري» عن سالم؛ عن أبيه» أنه كان ينكر 
الاشتراط في الحج. 
قال البيهقي: وعندي أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر لو بلغه حديث 
ضباعة بنت الزبير لصار إليه ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه. 
الكبرى .)١171/5(‏ 


الجزء الرابسع ۳۹۱ كتاب المناسك 


15- وأما حديث عكرمة؛ عن الحجاج بن عمرو الأنصاري» 
عن البي ي «من کسیر أو عُرج فقد حَلَ وعليه حجةٌ أخرى» فحدئت 
ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق. فهو حديث ختلف في إسناده: 
فقيل هكذاء وقيل: عنه» عن عبد الله بن رافعم. 
عن الحجاج. ٠‏ 
() صحيح: أخرحه أبو داود )٤٠۳٤/۲(‏ والترمذي (۲۹۸/۳) والنسائي 

)١198/5(‏ وابن ماحه (۱۰۲۸/۲) وأحمد (/450) والطحاوي في 

مشكله )۲٤۹/۲(‏ والحاكم )487/١(‏ وعنه البيهقي (770/5) قال 

الحاكم: (صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي)» وابن حزم في 
الحلى )۳١۹/۷(‏ كلهم من طرق عن حجاج الصواف» ثنا يحيى بن أبي 
كثير» عن عكرمة قال: حدثن الححاج بن عمرو نحوه. وخالفه معمر 
ومعاويه بن سلام فرويا عن يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن عبد الله 

بن رافع» عن الححاج بن عمرو. ‏ - 

وأما حديث معمر فرواه عبد الرزاق» وأحرج عنه أبو داود والترمذي 

وابن ماحه والحاكم في المستدرك. ظ 

وأما حديث معاوية بن سلام فأحرحه الطحاوي في مشكله .)۲٤۹/۲(‏ 

قال التزمذي: معت محمد بن إسماعيل يقول: رواية معمر ومعاوية بن 

سلام أصح» وقال هو: الحجاج الصواف ل يذكر في حديثه عبد الله بن 

رافع» وحجاج حافظ ثقة عند أهل الحديث. 


الجزء الرابع ۴۹۲ كتاب المناسك 


وحديث الاستثناء في الحج أصح من هذا. 
٥‏ - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب» أنا أبو بكر 
الإسماعيلي» أخبرني عبد الله بن صالح نا هارون بن عبد الله نا أبو 
أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: دحل رسول 

الله كي على ضباعة بنت الزبير فقال لما: «كأنك تريدين الحج؟» قالت: 

أحدني شاكية. فقال لما: «حُجَي واشنر أن حلي حيث حَبَستني» 

وكانت تحت المقداد بن الأسود“. 
ونقل البيهقي عن ابن المدين قوله: حجاج الصواف عن يحبى بن أبي كثير أثبت. 
وعلى هذا فإن كان عكرمة قد سمع الحديث من الحجاج بن عمرو فذاك» 
وإلا فالواسطة بينهما وهو عبد الله بن رافع وهو ثقة» فالحديث صحيح. 
وقول البيهقي: مختلف في إسناده لا .كنع من صحته. 

(۱) صحيح: اڪ المؤلف في الكبرى )١۳۷/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح )١۳۲/۹(‏ عن عبيد بن إسماعيل» ورواه مسلم 
(8717/7) عن أبي كريب كلاهما عن أبي أسامة. 
وأحرحه الشافعي ف الأم )٠١۸/۲(‏ عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه أن رسول الله يله مرّ بضباعة بنت الزبير فقال: «أما تريدين الحج؟» 
فقالت: إني شاكية. فقال ها: «حُجِّي واشزطي أن حلي حيث حبسنتڼي». 
قال الشافعي: ولو ثبت حديث عروة؛ عن النبي بل في الاستثناء لم أعده 
إلى غيره» لأنه لا يحل عندي حلاف ما ثبت عن رسول الله بل وكانت 


الجزء الرابسع ۳۹۳ كتاب المناسك 


وف رواية ابن أبي كريب» عن أبي أسامة وقال فيه: «وقولي: 
الهم مَحِلي حيث حَبَستِي». 
ورواه أيضاً معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» وعن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة ت 
الححّة فيه أن يكون المستنى مخالفاً غير المستثنى من محصر بعدوء أو 
مرضء أو ذهاب مال» أو خطأ عدد» أو توان» وكان إذا اشترط فحبس 
بعدوء أو مرض» أو ذهاب مال أو ضعف عن البلوغ؛ حل في الموضع 
الذي حبس فيه بلا هَذي» ولا كفارة غيره» وانصرف إلى بلاده ولا قضاء 
عليه إلا أن يكون ل يحج حجة الإسلام فیحجها». 
ا أوحه عن الني ييه .)77١/0(‏ 
وأما حديث سفيان فقد وصله الدار قطي كما قال البيهقي: ثنا ابن 
صاعد» ثنا عبد الجبار بن العلاء» ثنا سفيان» عن هشام بن عروة 
عن أبيه» عن عائشة. 
قال البيهقي: وصله عبد الحبار وهو ثقة» عن سفيان» وأرسله غيره. ثم 
قال: وقد وصله أبو أسامة حماد بن سلمة ومعمر بن راشد» عن هشامء 
عن أبيه» عن عائشة. ومعمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 
(°/۲۱). 
)١(‏ صحيح: حديث معمر أخرحه مسلم عن عبد الله بن حميد» والنسائي 
)١158/5(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» والدار قطي (؟/774) عن أحمد بن 
منصور» كلهم عن عبد الرزاق عنه به. 


الجزء الراببع عو كتاب المناسك 


5 يأك ورواة ايها ا وکا ع وان 

بن مالك" عن البي كَل في شأن ضباعة. 
قال النسائي: لا أعلم أحدا أسند هذا الحديث عن الزهري غير معمر. 

(۱) صحيح: حديث ابن عباس أخرحه مسلم وأبو داود (7177/5) والترمذي 
(/19؟) والنسائي )١//5(‏ وابن ماحه (10/7) كلهم من طرق 
عن عكرمة عنه. 
وتابعه سعيد بن حبير وعطاء عن ابن عباس» ولي حديث سعيد: فأمرها 
النبي يك أن تشترط. ففعلت ذلك عن أمر رسول الله يع وكلاهما عند مسلم. 
وأخحرحه النسائي وابن ماحه عن طاوس مقروناً بعكرمة» عن ابن عباس 
وفيه: «وأهلي واشزطي أن علي حيث حَبَستنِي». 

) وحديث جبار أخرجه البيهقي في الكبرى )١77/5(‏ عن أبي الزبير وهو 
مدلس وقد عنعن. ش 

)١‏ وحديث أنس ل أقف عليه. وقد رواه البيهقي عن حميد الطويل» عن زينب 
بنت نبيط امرأة أنس بن مالك عن ضباعة. إلا أن النووي وغيره عزوا 
حديث أنس للبيهقي فتحرر. 
ورواه أيضاً أسماء بنت أبي بكر أو سُعدى بنت عوف -على الشك- أن 
رسول الله يِه دحل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال: «ما بمنعنك يا 
عمتاه من الحج؟» فقالت: أنا امرأة سقيمة وأنا أخاف الحبس. قال: 
«فأحرمي واشازطي أن محلك حيث خبسنتي» رواه ابن ماحه (۹۷۹/۲) من 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 


7- وروينا في الاشتراط في الحج عن عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن مسعود وعائشة» وأم سلمة ذَيّ. ولو كان له أن يتحلل 


-- لم يكن للشرط فائدة. والله أعلم”". 


ا كذا في التقريب. 
وأحشى أن يكون من تخليطه فإنه حعل ضباعة ابنة عبد المطلب» وهي ابنة 
الزبير بن عبد المطلب» بنت عم البي وَلع. 
وبعد هذه الشواهد الكثيرة لا ينبغي لأحد أن يشك في صحة حديث 
الاستثناء في الحج. 

() اخحتلف أهل العلم في الاشتزاط في الحج على أربعة أقوال: 

الأول: وهو الأصح إن شاء الله تعالى حوازه. وبه قال جماعة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم فمن الصحابة : عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وعثمان بن عفان وعائشة وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن 
عباس» ومن التابعين ومن بعدهم: عبيدة السلماني والأسود بن يزيد 
وشريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وعطاء بن يسار 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في القديم. 
فعلى هذا يجوز للمعذور أن يتحلل من إحرامه بدون هدي ولا قضاء لأن 
منهم من يقول: لا يباح التحلل بعذر سوى حصر العدو إلا إذا اشترط 
كما في حديث ضباعة بنت الزبير؛ لأن التحلل لو كان مباحا من غير 
شرط لما كانت ضباعة تحتاج إلى الشرط. 

الثاني: الاستحباب وبه حزم ابن قدامة في المغيٰ. ويفهم من كلام شيخ 


الجزء الرابع ۳۹٦‏ كتاب المناسك 
الإسلام ابن تيمية حيث قال: «واستحبوا الاشتراط وهو المنصوص».. 
شرح العمدة .)475/١(‏ 
قال ابن قدامة في المغي: «وإن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض» 
أو ضاعت نفقته» أو نفدت أو نحوه أو قال: إن حبسي حابس فمحلي 
حيث حبسي فله اليل متى وحد ذلك» ولا شيء عليه لا هدي ولا قضاء 
ولا غيره فإن للشرط تأثيراً في العبادات». 
الثالث: الإيجاب. وبه قال الظاهرية سكا بحديث ضباعة» وهذا معقب بأن 
ابي ب لم يشترط كما لم يأمر أصحابه بالاشتراط. فالقول بالوجوب فيه نظر. 
الرابع: الإنكار. وبه قال الحنفية والمالكية. ومعنى الإنكار أن الاشتراط وعدمه 
سواء ولا تأثير له في حواز التحلل. قال سعيد بن حبير وإبراهيم: المشترط 
وغير المشترط سواء إذا أحصر فليجعلها عمرة. 
وكان عروة وطاوس وعلقمة لا يرون الاشتراط في الحج شيئاً. 
لأن الحرم يخرج من إحرامه من كسر أو عرج أو مرض كما في حديث 
الحجاج بن عمروء فما فائدة الاشتراط؟ 
وهو مذهب الحنفية والمالكية. 
وكان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج. كذا عند الترمذي والنسائي. 
وف صحيح البخاري: أليس حسبكم سنة رسول الله 3. 
قال العيين: يريد به عدم الاشتراط» وأحابوا عن حديث ضباعة بأنه حاص بها. 
قال النووي في شرح مسلم: وحملوا الحديث على أنها قضية عبن وأنه 
مخصوص بضباعة. وحكاه في شرح المهذب من الروياني من الشافعية 


اججزرء الرابع ۳۹۷ كتاب المناسك 
؟4- باب إتيان المدينة وزيارة قبر البي بيك والصلاة في 
مسجده ومسجد قباء وزيارة قبور الشهداء 


4- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري» أنا 
إسماعيل بن محمد الصفارء نا عباس الترقفي» نا عبد الله بن يزيد 
القري» نا حيوة بن شريح» عن أبي صخر» عن يزيد بن عبد الله بن 
ا عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال:« ما من أحد يُسَّلُمُ علي 
إلا رد الله إلي روحي حتى ارد عليه السلام»0". 

وقال: هذا تأويل باطل» ومخالف لنص الشافعي فإنه إنما قال: لو صح 

الحديث لم أعده ول يتأوله ولم يخصه. 

وقد صح حديث ضباعة كما مضى ولا دليل على خصوصيته بها. 

)١(‏ حسن: أخخ رجه المؤلف في الكبرى (45/0 ؟) والبيهقي في كتاب الدعوات 
الكبرى رقم )١58(‏ كلهم عن عبد الله بن يزيد المقري به مثله. 
وإسناده حسن لخلاف في أبي صخر حميد بن زياد الخراط فقيل: ضعيف 
وقيل: لا بأس به وهو من رحال مسلم. 
وقال فيه الحافظ: صدوق يهم. ويزيد بن عبد الله بن قسيط اعتلف في 
سماعه من أبي هريرة كما اختلف في توثيقه. 
أقول: لم أحد حجة قاطعة على عدم ماعه وقد أمكنه ذلك فإنه ولد سنة 
(۳۲هھ) ومات أبو هريرة سنة (9 هه). 


وأما تضعيفه فلم يثبت عندي فقد وثقه ابن معين والنسائي. وقال ابن 


الجزء الرابع ۳۹۸ كتاب المناسك 
عدي: مشهور عندهم وهو صالح الروايات» وقال ابن إسحاق: فقيه نة 
وكان ممن يستعان به في الأعمال لأمانته وفقهه. 
وذكر هذا الحديث ابن قدامة في المغئ )٤۹۸/۳(‏ وعزاه لأحمد (0717/7) 
في روايته عن عبد الله بن يزيد بن قسيط» عن أبي هريرة وزاد فيه: «عند 
قبري» وهي غير موحودة في النسخة الى عندناء إلا أن صنيع أبي داود 
يستفاد منه أن يكون هذا السلام عند قبره الشريف فإنه أخرحه في باب 
زيارة القبور. ويبدو أن البيهقي أيضاً فهم هذا المعنى» والحديث ليس فيه 
هذا القيد كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في الجحواب 
الباهر (ص١٠):‏ والسلام عليه عند قبره المكرم جائز» ثم ذكر هذا 
الحديث, مع أنه لم يذكره «عند قبري» كما ذكره ابن قدامة. 
ثم قال شيخ الإسلام: وحيث صلى الرحل وسلّم عليه من مشارق الأرض 
ومغاربها فإن الله يُوصل ضلاته وسلامّه إليه لما في السنن عن أوس بن 
أوس أن البي يله قال: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن 
صلاتكم معروضة علي». 
قالوا: وكيف عرض صلاتنا عليك وقد أرِئت؟ أى صرت رميماً قال: 
(«إن الله حرّم على الأرض أن تأكل لوم الأنبياء» وهذا قال يَلِهِ: «لا تتخذوا 
قبري عيداًء وصلوا علي حيث ما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني» رواه ابو داود 
وغيره. انتهى كلامه. 
أقول: حديث اوس بن اوس أخرحه أبو داود (75/1) والنسائي 


(41/9) وابن ماحه )*45/١(‏ والبيهقي فی الكبرى )۲٤۸/۳(‏ كلهم 


الجزء الرابع ۳۹۹ كناب المناسك 


4- وروينا عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى القبر 
فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام 


عليك يا أبتاه”". 
ون رواية أحرى: بدأ بقبر رسول الله يه فصلى عليه وسلم 
ودعا له ولا يمس القبر. 


-١٠‏ وَرَويْنا عن سليمان بن يزيد الكبي عن أنس بن مالك 
مرفوعاً: «من زارني إلى المدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة». 
yy‏ 
الأشعث عنه. انظر: حديث رقم )1۳٤(‏ وإسناده صحيح. وبقية الكلام 
انظر في المكان الذي أشرت إليه. 
وأما حديث: «لا تجعلوا قبري عيدا» فرواه أبو داود )٥۳٤/۳(‏ وأحمد 
(۲۷ ۴ ) كلاهما من طريق عبد الله بن نافع» عن ابن أبي ذئب» عن 
سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً. وأول الحديث: «لا 
تجعلوا بيوتكم قبورا» وعبد الله بن نافع هو الصائغ المخزومي مولاهم. قال 
الحافظ: ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين. 
١‏ يقول ذلك مستقبل الحجرة وبه قال أحمد ومالك والشافعي. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقول ذلك مستقبل القبلة ومستدبر الحجرة» 
ومنهم من قال: إنه يجعل الحجرة عن يساره. ثم اتفق الجميع على أنه لا 
يستلم الححرة الشريفة ولا يقبلهاء ولا يطوف بهاء ولا صي إليها. 


ريع ل كاب دنك 


وي رواية أخرى: «كان في جواري يوم القيامة» ومن مات في أحد 
الحرمين بعِثْ يوم القيامة من الآمبين»”". 

وروي ذلك في حديث رواه رجحل من آل حاطب وقيل: من آل 
(۱) مرسل: رواه البيهقي في شعب الإيمان (45-95/8) من طريق أيوب بن 

الحسن» ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك بالمدينة» ثنا سليمان بن يزيد 

الكعبي عنه. ورواه السهمي في تاريخ حرحان (ص١١١)‏ قال: وروی ابن 

أبي الدنيا عبد الله بن محمد في كتاب القبور يقول: حدثي سعيد بن 

عثمان المرحاني» ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك به مثله. 

وفي الإسناد علتان: 

الأولى: أن آفته سليمان بن يزيد أبو المثنى الكعبي. قال فيه أبو حاتم: منكر 

الحديث ليس بقوي. الجرح والتعديل )١59/4(‏ وقال الدار قطبي: 

ضعيف: تهذيب التهذيب )١5١١/1١7(‏ وقال ابن حبان: يخالف الثقات في 

الروايات» لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار. 

٠ .)٠١١/۳( اجروحين‎ 

العلة الثانية: إن سليمان لم يدرك أنساً بل لم يسمع من هشام بن عروة 

كما قال البخاري. 

قال الترمذي: سألت محمداً عن حديث أبي المثنى» عن هشام بن عروة» 

عن أبيه» عن عائشة فقال: هو حديث مرسل لم يسمع أبو المتنى من 

هشام بن عروة. العلل الكبير (518/5) 


الجزء الرابع + _ ]4.1 ل کاب المناسك 


الخطاب وقيل: من آل عمر”". 

)١(‏ حسن: لعل المؤلف يقصد حديث انق عقن طق مر قرغا «من زارني إلى 
لمديدة كنت له شفيعاً وشهيدا» رواه الدار قطي في العلل من طريق موسى 
بن هارون» عن محمد بن الحسن الختلي» عن عبد الرحمن بن المبارك» عن 
عون بن موسى» عن أيوب؛ عن نافع عنه. 
وهذا غلط من الختلي فقد رواه أحمد )۷٤/۲(‏ والترمذي )۷۱۹/٥(‏ وابن 
ماحه (۱۰۳۹/۲) كلهم من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن أيوب» 
عن نافع» عنه فرعا ولفظه: «من استطاع مدكم أن يموت بالمدينة فليفعل 
فإني أشهد لمن مات بها». 
قال النزمذي: حسن غريب من حديث أيوب. وحسنه أيضاً البغوي في 
شرح السنة .)۳۲٤/۷(‏ 
وقول الختلي: عون بسن موسى الصواب: سفيان بن موسى كما قال 
الدار قطي في علله وأشار إليه الذهبي في الميزان )017/١(‏ وسفيان بن 
موسى تابع هشام الدستوائي. 
والإسناد يكون صحيحاً لا حسناً. وكذا في تحفة الأحوذي (1/9/4) 
وتحفة الأشراف (5/ه7). 
وإليكم الأحاديث المشهورة بين الناس في زيارة قبر البي 6. 

منها: «من زار قبري وجبست له شفاعتي» أحرحه الدار قطي (۲۷۸/۲) عن 
موسى بن هلال العبدي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر 
مرفوعاً. 


الجزء الرابع f‏ كتاب المناسك 
وقد زعم السبكي في شفاء السقام (ص١-1):‏ أن يكون أقل درحاته 
حسناً إن نوزع في دعوى صحته. وذكر أن الراحح كونه من رواية عبيد 
الله - المصغر الثقة ‏ لا من رواية عبد الله المكبر المضعف ‏ » وقال أيضاً: 
يحتمل أن يكون الحديث عن عبيد الله وعبد الله جميعاء ويكون موسى 
سمعه منهما فتارة حدث به عن هذاء وتارة حدث به عن هذاء وقد أطال 
المحقق الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص۲۹) دراسة هذا 
الحديث من حيث الإسناد» ووصل إلى نتيجة بأن هذا الحديث من رواية 
عبد الله المكبر المضعفء لا عبيد الله المصغر الثقة ‏ » فنقل عن العقيلي 
أنه قال في ترجمة موسى بن هلال: سكن الكوفة» وروی عن عبيد الله بن . 
عمرء ولا يصح حديثه ولا يتابع عليه. ثم قال العقيلي بعد أن ذكر 
الحديث: «والرواية في هذا الباب فيها لين» الضعفاء الكبير .)١7١/5(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان :)١75/5(‏ وأنكر ما عنده (يعي 
موسى بن هلال) حديثه عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر 
مرفوعاً. ثم قال: وقد رواه الدولابي في الكنى قال: حدثنا علي بن معبد 
بن نوح قال: حدثنا موسى بن هلال قال: خا عدا تن عر 
العمرى أبو عبد الرحمن أحو عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر. قال 
الحافظ: «فهذا قاطع للنزاع من أنه عن المكبر لا عن المصغرء فإن المكبر 
هو الذي يكنى أبا عبد الرحمن» وقد أحرج الدولابي هذا الحديث فيمن يكنى 
أبا عبد الرحمن». 
ولا شك أن كلام الدولابي قطع النزاع بأنه المكبر» ثم آفته أيضاً موسى 


الجزء الرابع .ع كتاب المناسك 
بن هلال» ففي أسئلة البرقاني أنه سأل الدار قطي عن موسى بن هلال 
فقال: بحهول. وكذا قال أيضاً أبو حاتم إلا أن الحسافظ يرى أنه صويلح 
الحديث؛ لأنه روى عنه أحمد والفضل بن سهل وأبو أمية الطرسوسي 
وأحمد بن أبي عرزة وغيرهم. انتهى ما في الميزان. 
ومنها: «فمن حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنها زارني في حياتي». 
رواه الدار قطي (۲۷۸/۲) وابن عدي في الكامل )۷۹٠/۲(‏ وعنه 
البيهقي في الكبرى (147/0) كلهم من طريق حفص بن سايمان» عن 
الليث بن أبي سليم» عن جاهد» عن عبد الله بن عمر. 
قال البيهقي: تفرد به حفص وهو ضعيف. انتهى. 
وقال البحاري ومسلم: تركوه. 
بل منهم من نسبه إليه الكذب. والوضع نسأل الله العافية. 
والليث بن أبي سليم قال فيه الحافظ: صدوق اختلط جد ول يتميز حديثه فترك. 
ومنها: «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني». 
عزاه السبكي كما في الصارم المنكي (ص5١١)‏ إلى كل من ابن عدي في 
الكامل» والدار قطي في غرائب مالك الي ليست في الموطأء وابن الجوزي 
في الموضوعات» ثم دافع عنه. 
أقول: رواه ابن عدي في ترجمة النعمان بن شبل )۲٤۸٠/۷(‏ وابن 
الجوزي في الموضوعات )١١17/7(‏ والدار قطي في الغرائب» وابن حبان 
في ابنخروحين (77/7) كلهم من طريق محمد بن محمد بن النعمان بن 
شبل» حدثي حدي» قال: حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر فذ كر 


الحديث رفوع 

قال ابن عدي: وهذه الأحاديث عن نافع» عن ابن عمر يحدث بها النعمان 
وشر تمن نالك دده الأحاديث» ولا أعلم رواه عن مالك غير 
والنعمان بن شبل قد حدثناه غير واحد من البصريين وغيرهم ممن كتبوا 
عنه بالبصرة ولم أر في أحاديثه حديثاً قد جاوز الحد فأذكره. 

وقال ابن حبان: إن النعمان يأتي عن الثقات بالطامات. 

وقال الدار قطيئ: «الطعن في هذا الحديث من محمد بن محمد لا من 
النعمان». كذا نقله ابن الجوزي ونقل ابن عبد المادي من الدار قطي أنه 
قال في الحواشي على كتابه: «هذا حديث غير محفوظ عن النعمان بن 
شبل» إلا من رواية ابن ابنه» عن ابنه» والطعن فيه لا على النعمان» قال 
ابن عبد الهادي: ولقد صدق الحافظ أبو الحسن (الدار قطيئ) في هذ القول 
فإن النعمان بن شبل إنما يُعرف برواية هذ الحديث عن محمد بن الفضل بن 
عطية المشهور بالكذب ووضع الحديث عن جابر الجعفي» عن محمد بن 
علي» عن علي بن أبي طالب. هكذا رواه الحافظ أبو عمرو عثمان بن 
خرزاد» عن النعمان بن شبل كما تقدم ذكره. وهذا الحديث الموضوع لا 
يليق أن يكون إسناده إلا مثل هذا الإسناد الساقط» ولم يروه عن النعمان 
بن شبل» عن مالك» عن نافع عن ابن عمر إلا ابن ابنه محمد بن محمد بن 
النعمان... وأطال الشيخ في الرد على السبكي» ولا شك أنه حديث 
موضوع كما قال ابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط المستقيم (ص١ ١٠‏ 4) والذهي في الميزان )۲٠٠/٤(‏ وغيرهم. 


وقول ابن عبد الحادي: إنه تقدم. يقصد به حديث أبي بكر محمد بن عبد 
الله بن بكار بن كرمون بأنطاكية نا أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن 
خحرزاد البغدادي» ننا النعمان بن شبل» تنا محمد بن الفضل»› عن حابرء» عن 
محمد بن علي» عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : «مسن زار 
قبري بعد موتي فكأنها زراني في حياتي, ومن حج ولم يزر قبري فقد جفاني». 
ذكره ابن عبد اهادي في الصارم المنكي )٠١١-١٠٠١١‏ وقال: «هذا حبر 
منكر جداً ليس له أصل؛ بل هو حديث مفتعل موضوع؛ وخبر مختلق 
مصنوع» لا يجوز الاحتجاج به» ولا بحسن الاعتماد عليه لوحوه: 
أحدها: أنه من رواية النعمان بن شبل. وقد اتهمه موسى بن هارون 
الحمال. وقال ابن حبان: يأني عن الثقات بالطامات وعن الأثبات بالقلوبات. 
والثاني: أن في إسناده محمد بن الفضل بن عطية. وكان كذاباً قاله يحخيى 
بن معين وذكر كلام الأئمة الآخرين مثل أحمد والجوزجاني والفلاس 
ومسلم وابن حراش والنسائي وغيرهم كلهم اتفقوا على تكذيبه أو 
والثالث: إن في طريقه حابرا وهو الجعفي كذاب معروف. 
والرابع: محمد بن علي الذي روى عنه حابر هو أبو جعفر الباقر» وم 
يدرك جد أبيه علي بن أبي طالب. انتهى كلامه باختصار. 
ومنها: «من حَجّ حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلَّى علي في بيست المقدس 
لم يسأله | لله عز وجل فيما افترض عليه». 


تة إل غد الله ين سعد 


الجزء الرابع ك4 كتاب المناسك 
قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص۲۲۲): هذا الحديث موضوع 
على رسول الله بل بلا شك ولا ريب عند أهل المعرفة بالحديث» 
ولم يحدث به عبد الله بن مسعود قط ولا علقمة» ولا إبراهيم, ولا 
منصورء ولا سفيان الثوري» وأدنى من يعد من طلب العلم يعلم أن هذا 
الحديث مختلق مفتعل على سفيان الفوري. وأطال الشيخ في الرد 
على السبكي. 

ومنها: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي» نسب إلى أبي هريرة. 
قال السبكي: رواه أبو الفتوح سعيد بن محمد اليعقوبي» عن ابن 
السمعاني» ثنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن الحافظ» أنا أبو 
الحسين أحمد بن عبد الرحمن الزكواني» أنا أحمد بن موسى بن مردويه 
الحافظ. ثنا الحسن بن محمد السوسيء أنا أحمد بن سهل بن أيوبء ثنا 
حالد بن يزيدء ثنا عبد الله بن عمر العمري قال: معت سعيد المقري 
يقول: معت أبا هريرة فذكره مرفوعا. 
قال ابن عبد الهادي (ص777): هذا حديث منكر لا أصل له وإسناده 
مظلم» بل هو حديث موضوع على عبد الله العمري الصغير واللكبر 
الضعف» لا يحتج بخبرهما ولا يعتمد على روايتهماء وخالد بن يزيد هو 
العمري بلا شك» وهو متروك الحديث متهم بالكذب. ثم ذكر كلام النقاد فيه. 
هذه بعض الأحاديث في زيارة قبر البي ي وكلها ضعيفة بل موضوعة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه :)١54/75(‏ 
«ليست في شيء من دواوين الإسلام الي يعتمد عليهاء ولا نقلها إمام من 


الجزء الرابع 0¥ كتاب المناسك 
أئمة المسلمين., لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» لكن روى بعضها البزار والدار 
قطي ونحوهما بأسانيد ضعيفة» ولأن من عادة الدار قطي وأمثاله يذكرون 
هذا في السنن ليعرف» وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك» اه. 
وقد رأيت بعض الكتاب في الحج والعمرة تساهلوا في ذكر أحاديث زيارة 
قبر النبي ي وقالوا: إن هذه الأحاديث قد طعن في أسانيدها إلا أنها 
بتعددها و كثرتها تعتضد وتتقوى وتشهد له الأحاديث الأخرى. 
وهذا كلام لا يقوله إلا من لم يتذوق العلم النبوي الشريف. فإن الكذابين 
والدحالين لا يُقوى بعضهم بعضاً ‏ بل الضعيف الذي فيه ضعف شدید» 
لا يوي بعضه بعضاء فكيف يمن هو دونه أي في العدالة والضبط _ 
والله المستعان. 
ولكن لا .نع هذا من زيارة قبر الني 4 لورود الأحاديث الصحيحة في 
زيارة القبور لأنها تذكر الموت» وإنما النهي من شد الرحال إليه دون قصد 
مسجده الشريف. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
في كتبه» ومن قال: إنه يمنع من زيارة القبر الشريف فقد افترى عليه. 
فقد قال رحمه الله تعالى: «قد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر 
إلى مسجده وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل 
صالح مستحب». 
وقال أيضاً: «والصلاة تقصر في هذا السفر الستحب باتفاق أئمة 
المسلمين» لم يقل أحد من أئمة المسلمين أن هذا السفر لا تقتصر فيه 
الصلاة» ولا نهى أحد عن السفر إلى مسجده؛ وإن كان المسافر إلى 


الجرء الراإبع ۸ كتاب المناسك 
-١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد 
ابن محمد بن عبدان وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ قالوا: نا أبو 


عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله له قال: 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا 


مسجده يزور قبره بء بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة» ولا في شيء 
من كلامي وكلام غيري نهي عن ذلك» ولا نهي عن الشروع في زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور. بل قد 
ذكرت في غير مرة استحباب زيارة القبور كما كان النبي ب يزور أهل 
البقيع وشهداء أحد» «الجواب الباهر»)(ص17١18-1١).‏ 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (747/0) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
أحرحه مسلم في الصحيح )٠١17/7(‏ من أوجه عن عبيد | لله. 
وزواه أيضا ابن ماحه )45٠0/١(‏ وأحمد )٠١70207617/9(‏ والطيالسي 
(ص١5؟7)‏ وابن أبي شيبة »)۳۷١/۲(‏ والدارمي رقم )١50©(‏ والخطيب 
في تاريخه )١157/4(‏ كلهم من أوحه عن عبيد الله به. 
ورواه أيضاً مسلم والنسائي (7/5١؟)‏ وأحمد )٥٤/۲(‏ من طريق موسى 
الجهن؛ عن نافع به. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما مرفوعا ولفظه: 
(«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الخرام». 


الجزء الرابع لل لله کاب المناسك 


۲- وروينا في حديث أبي الدرداء وجابر مرفوعا: «فضل 
الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة, وفي مسجدي هذا 
ألف صلاة, وفي مسجد بيت المقدس خسمائة صلاة»0". 

أحرحه البخاري (1۳/۳) ومسلم )٠١17/7(‏ والتزمذي )۱٤۷/۲(‏ 

والنسائي )۲۱٤/۰۰۳۰/۲(‏ وابن ماحه )450/١(‏ وأحمد »۲٥۹/۲(‏ 

33 64 والدارمي )١575(‏ وابن حبان 

)۷٤/۳(‏ والبيهقي (5414/5 5707 7) وابن أبي شيبة (۳۷۱/۲) كلهم عن 

سلمان الأغر» عن أبي هريرة ضه. 

ووذاة انض غير لمان 

منهم سعيد بن المسيب» عنه. رواه مسلم وابن ماحه والدارمي وأحمد 
.(VVeTTA/Y)‏ 

ومنهم: أبو سلمة عنه. رواه مسلم والنسائي وأحمد (۹۷/۲). 

ومنهم: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ عنه. رواه مسلم وأحمد .)٤۷۳/۲(‏ 
ومن شواهده عن أم سلمة وحبير بن مطعم وسعد بن أبي وقاص وعائشة 
وغيرهم وقد ذكرت أحاديث هؤلاء في «أبو هريرة في ضوء مروياته». 

(») حديث ابي الدرداء حسن بالشواهد: أحرحه الولف في الشعب رقم 
)۳۸٤٥(‏ والبزار كما في كشف الأستار )7١7/١(‏ وابن عدي في 
الكامل )١7775/7(‏ وابن عبد البر في التمهيد (0/7؟) كلهم من طريق 
سعيد بن سال القداح» عن سعيد بن بشير الشامي» عن إسماعيل بن عبيد 
الله الدمشقي» عن أم الدرداىء عنه. ظ 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
قال البزار: لا تعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعاً إلا بهذا الإسناد. 
وقال ابن عبد البر: قال البزار: هذا إسناد حسن» وقد روي عن حديث 
عثمان بن الأسود. عن مجحاهد» عن حابر مثله سواء. 
وسعيد بن سالم القداح أبو عثمان المكي صدوق يهم كما في التقريب» 
وشيخه سعيد بن بشير الأزدي مولاهم أبو عبد الرحمن أو أبو سلمة 
الشافعي» أصله من بصرة أو واسط ضعيف كما في التقريب. 
ومع ضعف إسناد حديث أبي الدرداء حسّنه اهيثمي )۷/٤(‏ 
قلت : وله شواهد: 

منها: حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي: 
«صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة, وصلاة في مسجدي ألف صلاةق 
وصلاة في بيت المقدس حمسمائة صلاة». 
رواه ابن عدي في الكامل (110/1) من طريق يحيى بن أبي حية» عن 
عثمان بن الأسود» عن مجحاهد » عن حابر 45 . 
ويحبى بن أبي حية هو : أبو جناب الكلي» ضعفه يحبى وابن معين والنسائي. 
إلا أن الحديث جاء من طريق آخر ما عدا مضاعفة الصلاة ببيت المقدس 
بخمسمائة صلاة. فالظاهر أن ذكر مضاعفة الأحر في بيت القدس فيه نكارة. 
رواه ابن ماحه رحد ۲ والطحاوي في شرحه 
)١77/5(‏ وابن عبد البر في التمهيد (77/5) كلهم من طريق عبيد الله 
بن عمرو الرقي» عن عبد الكريم الجزري» عن عطاء بن أبي رباح» عنه 
ولفظه: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 


وريه ل کب مد 


الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه». 

قال الحافظ في التلخيص :)۲۷۹/٤(‏ إسناده صحيح. 

وقال في الفتح (71/7): رحال إسناده ثقات لكن من رواية غطاء في ذلك عنه. 
قوله: «عنه» أى عن حابر. 

وقد رواه عطاء بن أبي رباح» عن حابر كما هنا ورواه أيضا عن ابن 
الزبير كما سيأتي. 

فلعله روى عنهما جميعا فيكون حديئان وعلى هذا يحمله أهل الفقه في 
الحديث كما قال ابن عبد البر في التمهيد (7/5). 

وقال الحافظ: ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية» معروف بالرواية عن 
حابر وابن الزبير. انتهى. 

وعلى هذا فحديث حابر صحيح لا غبار عليه» وقد صححه البوصيري ف 
الزوائد وقال: رجاله ثقات. 

وأما حديث ابن الزبير فرواه أحمد (5/4) والبزار كما في كشف الأستار 
)1١4/١(‏ وابن عبد البر في التمهيد (4/7 ؟) كلهم من طريق حبيب 
العلم» عن عطاءء عنه مرفوعا. 

قال ابن عبد البر: «ولكن الحديث لم يعمه ولا حوده إلا حبيب المعلم» عن 
عطاء» وأقام إسناده وحود لفظه» فأتى بالمعروف في الصلاة في المسجد 
فقال مرفوعاً: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد, إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في 
مسجدي هذا بمائة صلاة». هكذا قال ابن عبد البر لأن الحجاج بن أرطأة 


الجزء الرابسع 1۲ كتتاب المناسك 
وابن حريج قد اختلفا في لفظ الحديث عن عطاء وتردد إلا حبيب المعلم» 
فإنه لم يتردد في رواية الحديث» وإن كان روى مرة كما قال ابن عبد 
البر. وأحرى ,عناه كما في البزار بلفظ: «رصلاة في مسجدي هذا أفضل مسن 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه مائة». 
قال البزار: اختلف على عطاء ولا نعلم أحدا قال: «فإنه يزيد عليه مائة» 
إلا ابن الزبير. إلا أنه اختلف على عطاء في رفعه ووقفه» ورفعه أصح لأن 
من رفعه أحفظ وأثبت من جهة النقل» وهو أيضاً صحيح بالنظر, لأن 
مثله لا يدرك بالرأي» ولا ب فيه من التوقيف. هكذا قال ابن عبد البر 
ak)‏ 

ومنها: حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ب «صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه بمائة صلاة». 


أخرجه النسائي (717/5) وابن عبد البر في التمهيد (9/5؟) عن موسى 


الجهيء» عن نافع» عنه. 
وجماعتهم. انتهى. 


وقد سبق تخريج حديث ابن عمر إلا أنه ليس فيه ذكر لتضعيف عدد 
الصلاة في المسجد الحرام لذا أخرجته هنا من حديد ليكون شاهداً لحديث 
أبي الدرداء. 
ما يستفاد من الحديث: 
قال الحافظ: و استدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينةء لأن 


الجزء الرابع ۳ كتاب المناسك 
الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه 
مرحوحة؛ وهو قول الجمهور» وحكى عن مالك. وبه قال ابن وهب 
ومطرف وابن حبيب من أصحابه» لكن المشهور عن مالك وأكثر 
أصحابه تفضيل المدينة واستدلوا بقوله يل «ما بين قبري ومنبري روضة من 
رياض اججنة» مع قوله: «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وها فيها». 
قال ابن عبد البر: هذا استدلال بالخبر في غير ما ورد فيه ولا يقاوم النص 
الوارد في فضل مكةء ثم ساق حديث أبي سلمة» عن عبد الله بن عدي 
بن الحمراء قال: رأيت رسول الله يلك واقفاً على الحزورة فقال: «والله إنك خير 
أرض الله وأحب أرض الله إلى ا لله ولولا أني أُحْرِجْتُْ منك ما خرجت» اه. 
وهو حديث صحيح أخرحه الترمذي (976”) وابن ماحة (۱۰۳۷/۲) 
وأحمد (5/4.") والدارمي (015؟) وصححه التزمذي. 
قال ابن عبد البر: هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه. انظر: 
الفتح (58/7). 
وقوله: (ها بين قبري ومنبري»: الصحيح بين بي ومنبري. وسبق تخريجه. 
وقوله: الْحَرّوّرة: بفتح الحاء المهملة والزاي وفتح الولو المشددة هي الرابية الصغيرة. 
ويشهد لحديث ابن الحمراء حديث ابن عباس مرفوعاً: «ما أطيبك من بلد 
وأحبك إلي» ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك» رواه الترمذي 
وصححه. وهذه الأحاديث مع الأحاديث السابقة في مضاعفة الصلاة في 
مكة نص في محل المنلاف فلا ينبغي العدول عنه. 
وأما الأحاديث الواردة في فضل المدينة بأنها أفضل من مكةء أو حير من 


الجزء الرابسع لل ل د كتاب المناسك _ 


مكة فكلها ضعيفة ومنكرة مخالفة للأحاديث الصحيحة في أفضلية مكة. 
مع أن للمدينة فضائل لا تنكر» ومن أعظمها مسجد الصطفى 6 وقبرم. 
وقد ادعى بعض المالكية الاتفاق على استئناء البقعة الي أقبر فيها ب وعلى 
أنها أفضل البقاع على الأرض إطلاقاً. هكذا قالوا. وهذا يحتاج إلى إثبات 
من النصوصء ومن كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
ثم اعلم أن الاشتغال ببيان الفاضل من هذين الموضعين الشريفين من 
فضول الكلام الي لا تتعلق به فائدة غير الجمدال والخصام. فلكل منهما 
فضائل ما ليس لغيره. 

ومن مسائل هذا الحديث: ٠‏ 

الأول: قال النووي رحمه الله تعالى: «واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس 
مسجده يع الذي كان ف زمانه دون ما زيد فيه بعده». شرح مسلم 
.)١155/9(‏ وفيه حجر للوسع. لأن قول الني و: «مسجدي» يطلق على 
حيث ما يتسع مسجده. 

الغانية: يرى الطحاوي رحمه الله تعالى أن التفضيل بالصلاة في هذين 
المسجدين يختص بالفريضة فقط قال: وكان من الحجة لأبي حنيفة ومحمد 
على أهل هذ القول أن معنى قول رسول الله ي: «صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه» إنما ذلك على الصلوات المكتوبات لا 
على النوافل. شرح المعاني .)١78/5(‏ | 
وذهب الشافعية وكثير من المالكية إلى أنه يعم الفرض والنفل جيعاء وهو 
قول وحيه لإطلاق الصلاة في الأحاديث الصحيحة. 


الجزء الرابع ]460ل كتاب المناسك 

الغالثة: إن الزيادة راحعة إلى الثواب لا إلى الإحزاء عن الفوائت حتى لو كان 
عليه صلاتان» فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما وهذا بدون 
حلاف» ولا يلتفت إلى كلام أبي بكر النقاش الذي أوهم في تفسيره 
للحديث بأن صلاة بالمسجد ال حرام تبلغ عمر حمس وحخمسين سنة وستة 
أشهر وعشرين ليلة. 

الرابعة: والسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة 
والاعتكاف مستحب لي كل وقت كما حاء في حديث صحيح متفق 
عليه: «لا تش الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, وهمسجدي, 
ومسجد بيت المقدس» وفضيلة هذه المساحد على غيرها لكون المسجد 
الحرام قبلة للأمم السابقة» وقبلة للمسلمين › والشاني لكونة أسس على 
التقوى » ولأنه انبشق منه نور الإسلام إلى الأرض المعمورة › والشالث 
لكونه مشوى الأنبياءء وللكان الذي أسرى إليه النبي بل ء وكان أول 
وأما ما رواه ابن ماحه )451/١(‏ وابن الجوزي في فضائل بيت المقدس 
(ص۸۹) عن هشام بن عمارء ثنا أبو الخطاب الدمشقي» ثنا رزيق أبو 
عبد الله الأهاني» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4:« صلاة 
الرجل في بيته بصلاةء وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة 
وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة, وصلاته في المسسجد 
الأقصى بخمسين آلف صلاةء وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاةء وصلاته 
في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة». فهو ضعيف جدا ومتنه اک 


الجزء الرابع 4 كتاب المناسك 
قال البوصيري في مصباح الزحاحة :)155/١(‏ «هذا إسناد ضعيف» أبو 
الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله» ورزيق أبو عبد الله الأهاني فيه مقال. 
حكى عن أبي زرعة أنه قال: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات ولي 
الضعفاء وقال: ينفرد بالأشياء الي تشبه حديث الثقاتء لا يجوز 
الاحتجاج به إلا عند الوفاق». انتهى كلام ابن حبان. 
ثم قال البوصيري: وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية بسند ابن ماحه 
وضعفه برزيق. انتهى. 
ورزيق أبو عبد الله الأفاني الحمصي حعله الحافظ في مرتبة صدوق له أوهام . 
ولكن آفته أبو الخطاب الدمشقي الرلوي عن رزيق قال فيه الحافظ: بحهول. 
وقال الذهي في ميزانه )017٠0/4(‏ : أبو الخطاب الدمشقي ‏ اسمه مادء 
ولیس بالمشهور » ثم ذكر الحديث المذكور » وقال : هذا منكر حدا». 
إلا أن ابن ماحه روى حديثا آخر عن ثور بن يزيد؛ عن زياد بن أبي 
سودة» عن أيه عثمان بن أبي سودة» عن ميمونة مولاة النبي #5 قالت: 
قلت: يا رسول الله! أفتنا في بيت المقدس قال: «أرض الحشر والمنشر انئعوه 
فصلوا فيه, فإن صلاة فيه كألف صلاة فيه كألف صلاة في غيره» قلت: أرأيت 
إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: «فتهدي له ريعا يسرج فيهء فمن فعل ذلك 
فهو کمن أتام» ابن ماحه (451/1). 
هكذا رواه ابن ماحه وظاهره السلامة إلا أن أبا داود )۴٠١/١(‏ رواه 
فخالفه في الإسناد واللفظ فإنه لم يذكر بين زياد بن أبي سودة وميمونة 

(عثمان بن أبي سودة) كما أنه اكتفى بقوله: «اثتوه فصلوا فيه» ولم يذكر 


الجزء الرابسع 4١‏ كتاب المناسك 
«إنه أرض الحشرء وإن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره». 
والراوي عن زياد بن أبي سودة عند أبي داود: سعيدٌ بن عبد العزيز إمام 
ثقة سواه أحمد بالأوزاعيء إلا أنه اختلط في آخبر أمره» وروى عنه 
مسكين بن بكير ولم يظهر لي هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده. 
وأما في رواية ابن ماحه فالراوي عن زياد بن أبي سودة: ثُورٌ بن يزيد 
وهو ثقة أيضاً وإسناده متصل وفيه زيادة» فإذا نظرنا إلى اختلاط سعيد بن 
عبد العزيز فيكون إسناد ابن ماحه أولى من أبي داود. 
وقد قال البوصيري: وإسناد طريق ابن ماحه صحيح؛ وهو أصح من طريق 
أبي داودء فإن بين زياد بن أبي سودة وميمونة «عثمان بن أبي سودة» 
كما صرح به ابن ماحه في طريقه؛ وكما ذكره العلائي صلاح الدين في للراسيل». 
وقال النووي عن إسناد ابن ماحه: بأنه لا بأس به» وعن إسناد أبي داود 
بأنه حسن. المجموع (۲۷۸/۸). 

الخامسة: قال الصالحي الشامي ني فضائل المدينة (ص77١):‏ «وإن من صلّى 
فيه (أى المسجد النبوي) أربعين صلاة كتب له براءة من النارء وبراءة من ) 
العذاب» وأنه بريء من النفاق». 
أقول: هذا الحديث رواه أحمد في مسنده )١55/5(‏ فقال: حدثنا الحكم ٠‏ 
بن موسىء قال أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد وسمعته أنا من 
الحكم بن موسى (يعتي روى الأب والابن عن الحكم بن موسى) ثنا عبد 
الرحمن بن أبي الرحالء عن نيط بن عمروء عن أنس #5 عن النبي يه 
قال: «مَنْ صلی في مسجدي أربعين صلاة لا يفوئه صلاةٌ كيت له براءةٌ من 


الجزء الراإبع م41 كتاب المناسك 


7" 


. النار» ونجاةً من العذاب, وبرئ من النفاق» ومن هذا الطريق رواه أيضا 
الطبراني في الأوسط .)٠٤٤١(‏ 

قلت : وفيه نبيط بن عمرو لم يوثقه غير ابن حبان في ثقاته (ه/487) و م 
يزد الحافظ في التعجيل (ص150؟) على قوله: «وعنه عبد الرحمن بن أبي 
الرحال؛ ذكره ابن حبان في الثقات». وعلى هذا فإنه لا يعرف في غير هذا الحديث. 
وأما توثيق ابن حبان فهو على قاعدته في توثيق المجاهيل» وعليه يحمل قول 
الهينمي رحمه الله تعالى في المجمع (8/4): «رواه أحمد والطبراني في 
الأوسط ورحاله ثقات». 

ولأنس حديث آخر وهو ضعيف أيضاً رواه التزمذي (۷/۲) من حديث 
أبي قتيبة سلم بن قتيبة» عن طعمة بن عمرو» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عنه مرفوعا ولفظه: «من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى 
كتبت له براءتان: براءة من النار» وبراءة من النفاق». 

قال النزمذي: وقد رُوي هذا الحديث عن أنس موقوفاً ولا أعلم رفعه إلا 
ما روى سلّم بن قتيبة» عن طعمة بن عمروء عن حبيب بن أبي ثابت» 
وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي» عن أنس بن 
مالك قوله. ثم ذكر إسناده الموقوف. 

وقول النتزمذي مشعر إلى أن الرفع ضعيف» لأن سلم بن قتيبة الذي رفعه 
ورواه وكيع؛ عن خالد بن طهمان» عن حبيب بن أبي حبيب البجلي 


و لم يرفعه. 


ولذا يرى الحافظ أن التزمذي روى هذ الحديث وضعفه. ورواه البزار 
واستغربه. التلخيص (؟77/7). 

ثم قال الترمذي: وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن 
غزية» عن أنس بن مالك» عن عمر بن الخطاب» عن النبي ي نحو هذا. 
وهذا حديث غير محفوظ» وهو حديث مرسل» عمارة بن غزية لم يدرك 
أنسا. انتهى. 

أقول: حديث عمر بن الخطاب الذي أشار إليه الترمذي رواه ابن ماحه 
)511/١(‏ ولفظه: «من صَلَّى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة 
الأولى من صلاة العشاء كتب الله له عتقا من النار». 

وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين» وهذا من روايته عن مدني. 

قال الحافظ في التلخيص: وذكر الدار قطي الاحتلاف فيه في العلل 
وضعَفه» وذكر أن قيس بن الربيع وغيره روياه عن أبي العلاء» عن 
حبيب بن ابي ثابت. قال: وهو وهم» وإنما هو حبيب الإسكاف. ثم قال 
الحافظ: وله طريق أخرى أوردها ابن الجوزي في العلل (أى العلل المتناهية 
0١‏ من حديث بكر بن أحمد الواسطي» عن يعقوب بن تحية» عن 
يزيد بن هارون» عن حميد, عن أنس رفعه: «من صَلّى أربعين يوماً في جماعة 
صلاة الفجر وصلاة العشاء كتب له براءة من النارء وبراءة من النفاق..» 

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصلح ولا يعلم رواه غير بكر بن أحمد. 
عن يعقوب بن تحية وكلاهما مجهول. انتهى. 

والعلماء حوزوا العمل بالحديث الضعيف الذي فيه ضعف يسير إذا كان 


الجزء الرابع ا : 3 | كاب ا مناسك 


ش 707 -١‏ ويي الحديث الشابت عن أبي هریرة“ ويك الله شن 


0) 


يندرج تحت أصل فقالوا: لا بأس للحاج الذي قصد الصلاة في مسجد 
الني وَل أن يواظب على أداء أربعين صلاة فيه. لأنه مأمور بأداء الصلوات 
بالجماعة حيث ما كان. 

صحيح: حديث أبي هريرة رواه البخساري )٠٦٥/۱۱۰۹۹/٤۰۷۰/۳(‏ 
ومسلم (۱۰۱۱/۲)» وأحمد (47867177/7) وابن حبان )١4/5(‏ 
والبيهقي ف الكبرى (47/0 ”) وشعب الإعان )۸٤/۸(‏ كلهم من طريق 
عبيد الله بن عمر العمري» عن خبيب بن عبد ال رحمن» عن حفص بن 
عاصم» عنه. 

ورواه أيضا مالك؛ عن خبيب به» ومن طريق مالك رواه البخاري 
)۳۰٤/۱۳(‏ ومسلم )٠١١١/7(‏ وأحمد (77/9) إلا أن رواة مالك 
شكوا في أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 

هكذا جاء في الروايات الصحيحة: «بين منبري وبيتي» وقي رواية ابن أبي 
شيبة :)4179/11١(‏ «ما بين بيتي وقبري» وترحم له البخاري )0٠١/5(‏ 
«فضل ما بين القبر والمنبر». وذكر حديث عبد الله بن زيد المازني الآتنن 
وفيه : (ما بين بيي ومنبري». 

أحشى أن يكون ذكر القبر وهم من الرواةء لأن القير إذ ذاك 0 
موحوداء والراوي في مصنف ابن أبي شيبة عن خبيب: عبد الله بن عمر 
لكر وهو ضيف وأجوة ع الله ةه 


وعلق الشيخ الألباني في كتاب السنة لابن أبي عاصم (۰/۲) قائلاً: 


الجزء الراسع €١‏ كتاب المناسك 


زيد" المازني عن البي كيل أنه قال: «ما بين مسبري وبيتي روضة من 


وهو الصواب الذي لا يرتاب فيه باحث لاتفاق جميع الروايات المتقدمة 
وغيرها عليه لأن القبر النبوي لم يكن موحوداً ولا مغرو فا عكة الما 
إلا بعد وفاته يل فكيف يعقل أن يحدد لهم الروضة الشريفة ما بين المنبر 
المعروف والقير غير المعروف. انتهى. 
إلا أنه لا يمنع أن يكون هذا من تصرف بعض الرواة فقالوا: القبر بدلاً من 
البيت. لأن قبره الشريف في بيته. مال إليه القرطي كما ذكره الحافظ ابن حجر. 
() وأما حديث عبد الله بن زيد المازني فرواه أيضاً البخاري (1/0/7) ومسلم 
وأحمد )٠١/٤(‏ والنسائي (/7”50) والبيهقي (141/0) كلهم من طريق 
مالك وهو في الموطأ )١91/١(‏ عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن 
ميم المازني عنه مثل لفظ حديث أبي هريرة: «ما بين بي ومنيري روضة 
من رياض الحنة ». 
معنى الحديث: 
نقل ابن فرحون في مناسكه عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: إن 
الحديث على ظاهره» فهي روضة من رياض النة» تنقل إلى الجنة» وإنها 
ليست كسائر الأرض تذهب وتفنى. انتهى. 
وذلك لكثرة تردده ي بين ببته ومنيره. 
وقال الآحرون: إنه على الحاز قال ابن عبد البر: كأنهم يعنون أنه لما كان 
حلوسه وحلوس الناس إليه يتعلمون القرآن والإبمان والدين هناك شبه 
ذلك الموضع بالروضة لكرم ما يجت فيهاء وأضافها إلى الجنة لأنها تقود 


قلا 
مس 


الجزء الراببع 4 كتاب المناسك 
إلى الجنة كما قال يلد «الجئة تحت ظلال السيوف» يعوي: أنه عمل يوصل 
به إلى الجنة» وكما يقال: الأم باب من أبواب الجنة؛ يريدون أن برها 
يوصل المسلم إلى الجنة مع أداء فرائضه» وهذا حائز سائغ مستعمل ف 
لسان العرب والله أعلم ما أراد من ذلك. انتهى. 

انظر: التمهيد (۲۸۷/۲). 
ويرد على هذا التأويل ما رواه حابر بن عبد الله وزاد فيه: «وإن منبري 
على ترعة من ترّع الجنة» رواه أحمد (/85") والبزار كما في كشف 
الأستار (01//1) وغيرهماء وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف ولكن 
له طرق وشواهد تقويه. ٠‏ 
وقال الصالحي الشامي: «وقد ذهب البعض إلى أن ذلك يعم مسجده يي 
وأنه المسجد الذي لا تعرف بقعة في الأرض من الجنة غيره» وإن منيره 
الشريف على ترعة من ترع الحنة» وأن قوائمه رواتب في الحنة» وأنه على 
حوضه يي فضائل المدينة المنورة (ص78١).‏ 
وقوله: «إن قوائمه في رواتب الحنة»: رواه الحميدي (۱۳۹/۱) والنسائي 
)١/۲(‏ والطحاوي في مشكله )1۸/٤(‏ والطبراني في الكبير lr)‏ 
هه ) كلهم من طريق سفيان بن عبينة» ثنا عمار الدهيٰ» أنه سمع أبا 
سلمة بن عبد الرحمن» يحدث عن أم سلمة به مرفوعا. إلا أن الطبراني 
اقتصر على قوله: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجخنة». 
وإسناده صحيح ويكاد أن يكون حديث الروضة متواتراً. فقد رواه جمع 
من الصحابة منهم: أم سلمة وعمر وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الندري 


الجرء الرابع مااع كتاب المناسك 


رياض الجنة». 

وف الحديث الثابت عن ابن عمر قال: كان رسول الله يل يأني 
كد لابوا وماشياً ميُصَلّي فيه ركعتين(©. 

٤‏ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا الحسن بن علي بن عفان» نا أبو أسامة» نا عبد الحميد بن 
حعفر» حدثنٍ أبو الأبرد موسى بن سليم مولى بي خطمة أنه ممع 
اس نن طهير الأضارق -وكان من أصحاب ابي 5 ييحدث عن 
سيك ««صلاة في مسجد قباء کعمرق») . ظ 


وحابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وغيرهم وف أكثرها كلام. 
ورواتب: جمع راتبة» من رتب إذا اتتصب قائماًء أى أن الأرض الي هو 
فيها من الحنة. فصارت القوائم مقرها الحنة» أو أنه سينقل إلى الحنة. انظر: 
حاشية السندي على النسائي. 

(۱) صحيح: أخرحه البخاري (۳۰۳/۱۳۰۹۹/۳) ومسلم )1٠١17/7(‏ وأبو 
داود (77/7ه) والنسائي (۳۷/۲) وأحمد (7له .لاه لهمت 
0٠7‏ والحاكم )4807/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(58/5") والبغوي في شرح السنة (47/7”) كلهم من طرق عن 
عبد الله بن عمر. 
وزاد في الصحيحين: كل سبت و كان يصلي فيه ركعتين. 

) صحيح بالشواهد: أحرحه المؤلف في الكبرى )۲٤۸/١(‏ بهذا الإسناد 


الجرء الرابع 44 كتاب المناسك 
واللفظ وقال: رواه البخاري في التاريخ (417/7) عن عبد الله بن أبي 
شيبة» عن أبي أسامة. إلا أنه قال لي متنه:« من أتى مسجد قباء فصلى فيه 
كانت كعمرة» وهو في مستدرك الحاكم )٤۸۷/١(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه إلا أن أبا الأبرد ججهول. 
وهو عجيب من الحاكم كيف يقول: صحيح الإسناد وفيه بجهول. 
والحديث أيضاً كيك ا ای 04/5 وان ماخ رقم )١41١(‏ 
والطبراني ف الكبير )۱۷۹/١(‏ والبغوي في شرح السنة .)۳٤٤/۲(‏ 
وقال الترمذي: حديث أسيد حسن غريب» ولا نعرف لأسيد بن ظهير 
شيئاً يصح غير هذا الحديث؛ ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة» عن 
عبد الحميد بن حعفرء وأبو الأبرد امه زياد مديئ. انتهى. 
كذا في نسخة: حسن غريب. وفي تحفة الأشراف :)!/5/١(‏ حسن 
صحيح وهذا يوافق قوله: لا نعرف لأسيد بن ظهير شيئاً يصح غير هذا 
الحديث. ش 
وعلق عليه الحافظ في تهذيب التهذيب (۳۹۱-۳۹۰/۲): قائلاً: تبع 
المصنف (يعنٍ المزي) في ذلك كلام العرمذي وهو وهم وكأنه اشتبه عليه 
: بأبي الأوبر الحارثي فإن اسمه زياد كما قال ابن معين وأبو أحمد الحاكم 
وأبو بشر الدولابي وغيرهم» والمعروف أن أبا الأبرد لا يعرف اسمه. وقد 
ذكره فيمن لا يعرف اسمه أبو أحمد الحاكم في الكنى وابن أبي حاتم وابن 
حبان» وأما الحاكم أبو عبد الله فقال في المستدرك: امه موسى بن سليم. انتهى. 
وإسناده ضعيف ولكن يشهد له حديث سهل بن حنيف ڪه قال: قال 


الجزء الرابع لل إ»#ل كتاب المناسك 


5- وروينا ف حديث طلحة أنه قال: خرجنا مع رسول الله 
بإ فلما أشرفنا على حرّة واقم تدلينا منهاء فإذا قبور نحن فقلنا: يا 
رسول الله ي: «من خرج حتى يأتي هذا المسجد -يعني مسجد قباء- فيْصَلي 
فيه كان كمدل عمرة» رواه النسائي (۳۷/۲) وابن ماحه )1517/١(‏ 
وأحمد (4817/7) والبحاري في التاريخ الكبير )45/١(‏ والحاكم في 
المستدرك )١7/7(‏ وابن عبد البر في التمهيد )775/١7(‏ كلهم من طريق 
محمد بن سليمان الكرماني» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه به. 
ولفظ ابن ماحه: «من تطهّر في بيته» ثم أنى مسجد قباءء فصلى فيه صلاة 
كان له أجر عمرة». 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهي. 
وله أسانيد أخرى تقويه كما أن له شواهد من الصحابة الآخرين وبهذا 
يصح هذا الحديث ولا حلاف في ذلك. 
اختلف العلماء في تعيين مراد الني ي لزيارة قباء فقيل: كان يأتي لزيارة 
الأنصار» وقيل: كان يأتي ليتذكر قوله تعالى: «إأسّس على التقوى» مع 
اختلافهم هل هو مسجد قباءء أم مسجد الني يإ وليس زيارة مسجد 
قباء مخالفاً لقوله يلد «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» فإن شد الرحال 
يختلف عن الزيارة» فإن في الأولى رحلة وكلفة ومشقة ومؤونة بخلاف الثانية. 
وأما تخصيصه ب يوم السبت إلى قباء والصلاة في مسحده فلا نعرف له 
سبباً حقيقياً. وأحسن ما يقال: إنه يل صص يوماً في الأسبوع للقاء 
أهل قباء وتوحيههم وإرشادهم فكان ذلك يوم السبت. 


الجزء الرابسع اا تت كتاب المناسك 


رسول الله! هذه قبور إخواننا. فقال: «هذه قبور أصحابنا» ثم حرجنا 
فلما جثنا قبور الشهداء فقال لي رسول الله :« هذه قبور إخواننا». 
أحبرنا أبو محمد بن يوسفء أنا ابن الأعرابي» نا الزعفراني» نا علي 
ابن عبد الله نا محمد بن معن» أخبرني داود بن خالد بن دينار» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرمن» عن ربيعة بن الْهَذي عن طلحة فذكره””. 
(۱) حسن: أغخرجه المؤلف في الكبرى (49/5 ؟) بهذا الإسناد واللفظ. 
وأخرحه أيضاً أبو داود (9/ه"1ه) وأحمد )١51/1١(‏ وعمر بن شبة في 
تاريخ المدينة )١117/1(‏ وابن عبد البر في التمهيد (؟745/1) وابسن عدي 
في الكامل (451/1) كلهم من طريق ربيعة بن الْهَدير به. 
ورحاله ثقات غير داود بن خالد بن دينار فإنه صدوق. وقد قال علي بن 
المديى: إسناده كله حيد إلا أن داود بن خالد هذا لا يحفظ عنه إلا هذا 
الحديث. العلل (85). 
وربيعة: هو ابن عبد الله بن الْهَدير وقد ينسب إلى حده وهو تابعي كبير. 
وقوله: منحنيه: أى منحيي الوادي حيث ينعطف. 
وقوله: حرة واقم: هي الحرة ال كانت بها الوقيعة» أوقعها بهم مسلم بن 
عقبة أيام يزيد بن معاوية» وهي إحدى حرتي المدينة وهي الشرقية» والحرة 
الغربية يقال ها: وبرة. 
والحديث يدل على استحباب زيارة قبور الشهداء بأحد, وأفضله يوم 
الخميس» ويبدأ بحمزة ك لأنه سيد الشهداء؛ وقد ثبت عن عقبة بن عامر 


الجزء الرابع Vv‏ لل كتاب المناسك 
هه أن الني ي حرج في آخر حياته» فصلى على أهل أحد صلاته على 
الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم» وقي 
رواية: «صَلَى عليهم بعد ثمان سنين کالوداع للأحياء والأموات» فكانت 
آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله يق على المنبر» متفق عليه. 
وفي المدينة كثير من الآثار النبوية أذكر منها ما تيسر: 

منها: البقيع: 
قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله يخ كلما كان 
ليلتها من رسول الله يك يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين, وآتاكم ما توعدون غداً مؤجلون, وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». 
رواه مسلم (119/7) والنسائي (41/4) وأحمد (160/5) والبيهقي 
(49/00079/4 ؟) كلهم من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن 
عطاء بن يسار» عنها إلا أن أحمد لم يذكر الحملة الأخيرة. 
وعنها أيضاً رضي الله عنها قالت: ألا ا و 
قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلي الي كان النبي يك فيها عندي انقَلَّب 
فوضع رداءه» وخلع نعليْه فوضعهما عند رجليه» وبسط طَرّفَ إزاره على 
فراشه فاضطجع» فلم يلبث إلا ريشما ظنّ أن قد رقدت» فأخذ رداءه 
رودا واتتعل رُوَيْداَء وفع الباب فخرج ثم أحافه رُوَيْداً... قالت: 
فانطلقت إثره حنى جاء البقيع.. ثم ذكرت دعاء الني ب لأهل القبور. 
رواه مسلم والنسائي وأحمد )7١7١/7(‏ والبيهقي في الكبرى .)۷۹/٤(‏ 


الجزء الرابع EA‏ كتاب المناسك 
وأما ما رواه أبو داود الطيالسي (ص۲۲۷) والحاكم )1۸/٤(‏ أنه ل 
قال: (ُنْعثْ منها سبعون ألفاً وجوههم كالقمر ليلة البدرء يدخلون الجنة بغير 
حساب» فهو ضعيف؛ لأنه رواه أبو عاصم سعد بن زياد عن نافع مولى حمنة 
بنت شجاع» عن أم قيس بنت محصن الأسدية. وسكت عنه الحاكم والذهي. 
وأبو عاصم قال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه ولیس بالمتين. 
اجرح والتعديل (87/5). 
ونافع مولى حمنة ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته وهو مجهول. 
وأصاب الهيئمي حيث قال بعد عزوه إلى الطبراني: «وفيه من ل أعرفه» 
المجمع .)١7/4(‏ 
وقوله 5: E‏ لا 
يكتوون ولا يَتَطَيرُون وعلى ربهم يتوكلون» ففيه من الضعفاء والمتروكين ولا 
يصح أبداً. 
وأخرحه الترمذي (577/5) عن عبد الله بن عمر مرفوعا: «أنا أول من 
تنشق عنه الأرضء ثم أبو بكر ثم عمر, ثم أتى أهل البقبع فبحشرون معيء ثم 
أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين». 
وفيه عاصم بن عمر بن حفص العمري ضعيف. 
قال الزمذي: هذا حديث غريب. وعاصم بن عمر ليس بالحافظ. 

- وأخرحه الحاكم (450/7) وقال: صحيح الإسنادء فتعقبه الذهبي فقال: 
ْ عاصم هو أخو عبد الله ضعفوه. 

وروى عمر بن شبة في تاريخ المدينة )41/١(‏ عن أبي كعب القرظي أن 


الجزء الرابيع 4۹ كتاب المناسك 
رسول الله ول قال: «من ذفن في مقبرتنا شقعناء أو شهدنا له». وهو مرسل 
وفيه من لا يعرف. 

ومنها: وادي العقيق: وهو من أشهر الأودية ف المدينة وبعضه يمر بالحرم. 
عن عمر بن الخطاب 4 قال: معت رسول الله يلك بوادي العقيق 000 
«أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك, وقلْ عمرة في حجة». 
رواه البحاري (۳۹۲/۳) وأبو داود )۳۹٤/۲(‏ وابن ماحه (191/9) 
وأحمد )۲٤/١(‏ كلهم من طريق الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن 
عكرمة» عن ابن عباس عنه به. 

ومنها: مواضع صلى فيها البي ييه بالمدينة. 
ذكر ابن الجوزي في مثير الغرام: أنه روي أن النبي يك صلّى في مسجد 
القبلتين» ومسجد بي عبد الأشهل؛ ومسجد بي غصينة» ومسجد بي 
حارثة» ومسجد بي معاوية» ومسجد بي ظفر» ومسجد بلحبلي»› 
ومسجد بي الحارث» ومسجد بي السلع» ومسجد بي خطمة. 
بي وائل» ومسحد العجوز في بي خطمة» ومسجد بي أمية بن زيد. 
ومسجد بي بياضة» ومسجد بيٰ واقف. وفي بيت أنسء وفي دار الشفاءء 
وصلى ف مواضع يطول ذكرها. ذكره حب الدين الطبري في القبرى لقاصد 
أم القرى (ص 560). 
وقد يظن بعض الحجاج والمعتمرين أن آية تحويل القبلة وهي «إقد نرى 
فلب وَجْهِكَ في السماء نويك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيث ما كنتم فَوَلُوا وجوهكم شَطْرّه وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون) [البقرة: 4 .]١ ٤‏ 
نزلت في مسجد القبلتين» والصحيح أنها نزلت في المدينة. ' 
عدا انحرف خاي ابر كرون ا حدثنا سليمان بن أحمدء ثنا 
الحسين بن إسحاق التستري» ثنا رحاء بن محمد السقطي» ثنا إسحاق بن 
إدريس» ثنا إبراهيم بن حعفرء حدثينٍ أبي» عن حدته أم أبيه نويلة بنت 
مسلم قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد بي حارثة فاستقبلنا 
مسجد إيلياء فصلينا ركعتين» ثم حاء من يحدثنا أن رسول الله ل قد 
استقبل البيت الحرام» فتحول النساء مكان الرحال» والرحال مكان 
النساء» فصلينا السجدتين الباقيتين» ونحن مستقبلون البيت الحرام. فحدثئي 
رحل من بين حارثة أن الني يل قال: «أولئك رجال يؤمنون بالغيب». 
وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن البراء 
أن الني يك صَلّى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأء 
ركان يمه قله قل الت و أنه فل صا القن وضلى عه قوم 
فخرج رحل ممن كان يصلي معه» فمرٌ على أهل المسجد وهم راكعون 
فقال: أشهد با لله لقد صليتُ مع رسول الله 4 قبل مكة؛ فداروا كما 


ب 


هم قبل البيت. أورده ابن كثير في تفسيره. ورواه البخاري عن عبد الله 


ن 


ابن رحاء » ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق » عنه. قال : لما قدم رسول الله 
ل المدينة » فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرأ » أو سبعة عشر 
شهراء وكان رسول الله يك يحب أن يتوحه إلى الكعبة » فأنزل الله تعالى: 
لإقد نرى تقلب وجهك في السماء * إلى آحر الآية » فقال السفهاء من 


الجرء الرابع 4۳۹ كتاب المناسك 


47 - باب الهدايا التي مَحِلْها الحرم, والْهّدي الواجب 
بارتكاب محظور في الإحرام» وجْبْرَان سك من الإبل 
والبقر والغنم 

١ 7*7‏ - قال الشافعي ذيه: ومن نذر هديا فسمى شيعا فعليه 
الذي سمى» ومن لم يسم شيئاً أو لزمه هدي ليس يجزاء من صيد 
فيكون عدله» فلا يجرئه من الإبل والبقر ولا المعز إلا ِي فصاعداً 
ويجزئ من الضأن وحده الجذع. 

۷- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أحمد 
بن سلمان» نا إسماعيل بن إسحاق» نا أحمد بن يونس» نا زهيرء نا أبو 
الزبير» عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ل: «لا تذيحوا إلا 
مُسينة إلا أن يعسر عليكم فتليحوا جَذْعة من الضان». 

الناس وهم اليهود  :‏ ما ولاهم عن قبلتهم ...4 إلى آخخر الآية. 

وقد سبق ذكر بعضه في كتاب الصلاة. انظر: باب استقبال القبلة. 

.)7١5/7( الشافعي في الأم‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرحه الولف في الكسبرى (۲۷۹-۲۷۸/۹۰۲۳۱۰۲۲۹/۰) 
بأسانيد عن أبي الزبير به مثله. وقال: أخرحه مسلم (7/ه55١)‏ عن 
أحمد بن يونس. 
وأخرججة أيضا أبو داود (۲۳۲/۲) والنسائي (۲۱۸/۷) وابن ماحه 


الجزء الرابع امع كتاب المناسك 


)۱۰٤۹/۲(‏ وأحمد (۳۲۷۰۳۱۲/۳) كلهم من طرق عن زهير بن 
معاوية به مثله. 

قوله: «شسينة» هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغدم فما فوقهاء 
وهي من الغنم والبقر ما دحل في السنة الثالشة؛ ومن الإبل ما دحل في 
السنة السادسة. 

والْجَدْع من الضأن ما له سنة تامة على الأشهر عند أهل اللغة» وقيل: ما 
هو أقلّ من سنة. ثم الضأن اسم جنس يتناول الكبش والنعجة. والمعز 
يتناول العنز والتيس. 

وظاهر حديث حابر يدل على أن الْجَدُّعة من الضأن لا تجزئ إلا إذا 
فشر ف اينةت والأصل فيه أن يكون سينة لقوله ي: «لا تذبحوا» 
والنهي يدل على التحريم» والجواز مقيد بتعسر الْسينة إلا أن الجمهور 
أحازوا الأضحية بِالْجَدّع من الضأن» وقد نقل النووي الإجماع على ذلك 
في المجموع )۳۹١/۸(‏ إلا ما نقل عن ابن عمر والزهري أنه لا تجزئ 
شواء قدر على مسيئة آم لا 

وما ذهب إليه الجمهور يشهد له بحديث أبي هريرة قال: معت رسول 
الله و يقول: نعم أو نعمت الأضحية من الْجَذع من الضأن». 

رواه التزمذي )۸۷/٤(‏ وأحمد )٤٤٤/۲(‏ والبيهقي (۲۷۱/۹) من طريق 
عثمان بن واقدء عن كدام بن عبد الرحمن» عن أبي كباش قال: حلبت 
غنماً حَذْعاناً إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته؟ فقال: 
سمعت رسول الله يلد فذكر الحديث. قال: فانتهبه الناس. 


الجزء الوابع - _ ا”47# ل ل کاب المناسك 
قال الترمذي: (حسن غريب). كذا في المطبوعة, وف تحفة الأشراف» 
وتحفة الأحوذي: «غريب» فقط › وهو الصواب؛ فإن الإسناد ليس 
وقال البيهقي: وبلغنٰ عن أبي عيسى الترمذي قال: قال البخاري: رواه 
غير عثمان بن واقد» عن أبي هريرة موقوفا. 
واختلف في عثمان بن واقد فضعفه أبو داود ووثقه ابن معين. 
وفيه كدام بن عبد الرحمن وأبو كباش جهولان. 
وكونه موقوف على أبي هريرة حكمه مرفوع. 
ويستشهد له بحديث آخر أخرحه ابن ماحه (؟49/9١٠)‏ وأحمد 
(77/7©) والبيهقي من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين» عن 
أمه» عن أم بلال بنت أبي هلالء عن أبيها مرفوعاً ولفظه: «يجوز الْجَدْعٌ من 
الضأن أضحية». 
وأم محمد بن أبي يحبى مجهولة. 
وله حديث آخر عن عاصم بن کلیب» عن أبيه قال: كنا مع رحل من 
أصحاب الني ب يقال له: بحاشع من بن سليم» فعزت الغنم» فأمر منادياً 
ينادي: إن رسول الله َل كان يقول: «إن الْجَدْع يوفى إا يوفى منه الشني» 
رواه ابو داود (۲۳۳/۳) والنسائي (۲۱۹/۷) وابن ماحه )۱۰٤۹/۲(‏ 
والبيهقي )۲۳۱/٥(‏ ورحاله ثقات غير عاصم وأبيه فكلاهما صدوقان. 
وهذه الأحاديث بإجماعها تدل للحمهور القائلين بجواز الأضحية من 
الْجَذْع من الضأن. 


اللجزء الرابع 4¢ كاب المناسك 


4- أخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنا أبو منصور العباس بن 
الفضل النضرويء نا أحمد بن نحدة» نا سعيد بن منصورء نا أبو 
الأحوصء نا أبو إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: 
إن الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة؛ 
ما عظمت فهو أفضل2". 


؛4- باب الاختيار في تقليد الذي وإشعاره 


68- حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء 
وحملوا قول الني يل: «لا تذبحوا إلا مُسينة» على الأفضل والأكمل» وصح 
تأويلهم لما حاء في حديث عقبة بن عامر الجهي قال: إن رسول الله و 
أعطاني غنماً أقسمها ضحايا على أصحابه» فبقي منها عتود» فذكرته 
لرسول الله يلك فقال: «ضّح بها أنت». متفق عليه. 
والعتود: ما بلغ سنة وجمعه أعتدة. 
إلا أن أبا عبيد فسّر العتود بأنه من أولاد المعز» وهو ما قد شب وقوي. 
ول يجز الجمهور الأضحية من الْجَذع من المعز. فقال البيهقي بعد أن 
روى حديث عقبة: كأنها كانت رخصة له. 
وعلى تفسير غير أبي عبيد فالعتود هو ولد سنة من الضأن أو المعزء فإذا 
كان من الضأن فليس فيه حصوصية لعقبة والله تعالى أعلم. 

() أحرحه المؤلف في الكبرى (77//5) بهذا الإسناد واللفظ. وبإسناد آخر 


عن أبي الأحوص به (۲۷۲/۹). 


الجزء الرابع كتاب المناسك 

کا ا تراد ا أنا أبو بكر محمد بن الحسين 

القطان» نا إبراهيم بن الحارث البغدادي» نا يحيى بن أبي بكيرء نا 

شعبة؛ عن قنادة؛ عن أبي بحسان» عن ابسن عباس أن رسول الله 4# 

5 بذي الحليفة الظهرء ثم أتى ببدنته فأشعر صفحَة ستابها الأبمنء 

ثم سل الدمّ عنهاء ثم قلدها نعلين» ثم أتى براحلته فلما استوت 

على البيداء أهل بالحج0". 
ورواه يحبى بن سعيد» عن شعبة قال: ثم سَلَتّ الدم بيديه2©. 
وقال همام» عن قتادة: سَلَتَ الم عنها بإصبعه“ 

)١(‏ صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )١17/0(‏ بهذا الإسناد وقال: أخرجحه 
مسلم في الصحيح (417/7) من حديث ابن أبي عدي» عن شعبة. 
رارک آنا أصهانا السنن والبخاري ,ععناه وسبق تخريجه. 

() من هذا الوحه أخرحه أبو داود .)۳٦٤/۲(‏ 

) ذكره أبو داود وقال: هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به. 
قوله: سَلّتَ الدمّ: أى أماطه. وأصله القطع يقال: سلّت الله أنف فلان: أى جدعه. 
والإشعار: هو الإعلام وهو أن يطعن في سنامها بسكين ونحوه حتى يسيل 
دمُهاء فيكون ذلك علما أنها بدنة. 
والإشعار سنة عند الجمهور من السلف والخلف وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد لما ثبت من الي يك أنه أشعر البدنة. 
وأما أبو حنيفة فروي عنه ثلاثة أقوال : إنه حرام وإنه بدعة, وإنه 


الجزء الرابع 4۴١‏ کتاب المناسك 


- وروينا عن عائشة أنها قالت: إنما يشعر البدنة ليعلم أنها 
فة 
۱۷۱- أخحبرنا أبو محمد بن يوسف» ك 


نا سعدان بن نصرء نا أبو a as‏ > عن إبراهيم» عن 


مكروه» وهذا الأخير نقله محمد في الجامع الصغير (ص5١١)‏ وأما هو 
وأبو يوسف فحسّن الإشعار. وشبهة أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه مثلة» 
وقد نهى الشارع عنها. ولكن المثلة هي أن يقطع عضو من البهيمة يراد به 
التعذيب» أو أخذ قطعة منها للأكل كما كانوا يفعلون من قطعهم أسنمة 
الإبل» وآليات الشاة والبهيمة حية؛ فتتعذب من ذلك. فنهى الشارع 
عنهاء وإنما سبيل الإشعار ما أبيح من الكي والتبزيغ والتوديج في البهائم» 
وسبيل الختان والفصاد والحجامة في الآدميين» وإذا حاز الكي واللدغ 
بالميسم ليعرف بذلك ملك صاحبهء حاز الإشعار ليعلم أنه بدنة نَسّك. 
وكيف يجوز أن يكؤن الإشعار من باب الثلة وقد نهى رسول الله يَلك. عن 
امثلة متقدماء وأشعر بدنة عام حج وهو متأخر. ملخص ما قاله 
الخطابي في معالم السنن. 

وقد تأول الحنفية قول إمامهم فقال أبو منصور الماتريدي: يحتمل أن يكون 
إنغا كره أبو حنيفة الإشعار الحدث» وهكذا روى الطحاوي أن أبا حنيفة 
إنما كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في البضع على وحه يخالف من 
السراية بالتلف. فسد الباب عليهم بالكراهة. كذا ذكره الشيخ اللكنوي 
في النافع الكبير (ص94١١)‏ شرح الجامع الصغير. 


اججزء الرابع 4۴¥ كتاب المناسك 


الأسود بن يزيد» عن عائشة قالت: أمدى رسول الله و مرة غدما 
فقلدها. 

5- وروينا عن عائشة أنها قالت: فتلت قلائدها من عِهّن 
كان عندنا© . 

5- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أحمد بن سلمان الفقيه 
نا الحسن بن مكرم» نا يزيد بن هارونء أنا يحيى بن سعيد» عن عبد 
الرحمن بن القاس عن أبيه» عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله ولع فیبعٹ بها ثم لا يدع شيعا ما كان يصنع قبل ذلك©. 
)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (7737/0) بهذا الإسناد واللفظ وهو 

في البخاري )٥٤۷/٣(‏ ومسلم (10/8/5) وأبي داود (7514/5) والنسائي 

(۱۷۳/۰) وابن ماحه )۱۰۳٤/۲(‏ كلهم من طريق الأعمش به مثله. 
» رواه البخاري )٥٤۸/۳(‏ ومسلم .)٩٥۸/۲(‏ 

والعهن: هو الصوف» وقيل: الصوف المصبوغ ألواناً. 
() أخخرجه المؤلف في الكبرى (771/0) بإسناد آخر عنها. 

وهو في صحيح البخاري )٥٤۷/۳(‏ ومسلم (401//9). 

وحديث عائشة حجة على المالكية والحنفية الذين منعوا تقليد الغنم. 

أما المالكية فيقولون: إن الغنم لا تقلد لأنها تضعف من التقليد. 

قال ابن عبد البر في الكائي :)507/١(‏ «والغنم لا تقلد ولا تشعر». 

وأما الحنفية فقالوا: إن الغنم ليست من الْهّدي كذا نقل الحافظ في الفتح 


الجزء الرابع لل طخل کاب المناسك 
٥‏ - باب ركوب البدة" وشرب لبها 

۳- أحيرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري» أنا الحسن بن 
47/7 ه) عن الحنفية» واحتج عليهم بقول ابن عبد البر: احتج من م ير 
بإهداء الغنم بأنه لك حج مرة واحلة» ولم بهد فيها غنما. انتهى قول ابن عبد البر. 
ثم قال الحافظ: وما أدري ما وجه الحجة منه لأن حديث الباب دال على 
أنه أرسل بهاء وأقام وكان ذلك قبل حجته قطعا فلا تعارض بين الفعل 
والترك؛ لأن جرد الترك لا يدل على نسخ الحواز. انتهى. 
وهذا قول حسن إلا أن الحنفية لا يقولون بعدم الإهداء بالغنم» ففي الجامع 
الصغير محمد بن اسن (ص4١١)‏ تصريح بهذي يكون من الغدم قال 
رمه الله تعالى: والبدن من الإبل والبقر والْهَدْي منهما ومن المغنم. 
وكذا لم أحد من العلماء الحنفية من قال: إن الغنم ليست من الذي 
ولكنهم مع المالكية في عدم التقليد قالوا: لأنه غير متعارف وليس له 
فائدة. هكذا قالوا. وحديث عائشة حجة عليهما جميعا. 
قال الحافظ في الفتح (/47 5): وكأنهم لم يبلغهم الحديث. 
أراد به المالكية وأصحاب الرأي فإن ابن المنذر نقل عن مالك وأصحاب 
الرأي أنهم أنكروا تقليد الغنم. 
وهذا يدل على بلوغ الحديث إليهم؛ فلعله لم ببلغهم من طريق سليم» أو 
أنهم رأوا معارضته للصحيح» والله أعلم. 

() البدئة: تقع على احمل والناقة والبقرة» ويكثر استعماها فيما كان هَذيا 
تنحر بعكة» سميت بذلك ؛ لأنهم كانوا يُسَمُنونهاء والجمع : البذن. 


الجزء الرابع 4 كتاب المناسك 


محمد بن إسحاق» نا يوسف بن یعقوب» نا محمد بن أبي بکر» نا يحبى 
ابن سعيد» عن ابن حريج» عن أبي الزبير قال: سل جابر عن ركوب 
المَدي فقال سمعت الني يل يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألْجِمَت إليها 
حتى تجد ظهرا»'. 

4- وروينا عن عروة بن الزبير أنه قال: إذا اضطررت إلى 
َدَنْتِكَ فاركبها ركوبا غير قادح» وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب ما 
بعد ري فصيلهاء فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها ©. 

وروي عن علي بن أبي طالب في لبنها وفصيلها معناه”. 

)١(‏ صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى (715/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح (951/7) عن محمد بن حاتم» عن يحبى. 
ورواه أيضا أبو داود (717/7) والنسائي (1017/0) وابن الجارود في 
المنتقى رقم )٤۲۹(‏ من طريق يحيى بن سعيد به مثله. 

() أخرحه مالك في الموطأ )۳۷۸/١(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه. 

(» انظر : الكبرى )۲۴۷/١(‏ فإنه 5ه سئل عن رحل اشترى بقرة ليضحى 
بهاء فتتحت فقال: لا تشرب لبنها إلا فضلاًء وإذا كان يوم النحر فاذيحها 
وولدها عن سبعة. 1 

فقه الحديث: 
حديث حابر يدل على حواز الركوب على البدنة بثلاثة قيود وهي: 
-١‏ الاضطرار. ظ 


الجزء الرابع ل ٤ ٤‏ ل کاب المناسك 
1- والركوب بالمعروف. 
1- وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة. 
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم 
بأن ركوب ادا بق اة كوه وتيدوة بالاضطران. ولفظ الشافعي 
الذي نقله ابن النذر وترحم له البيهقي في الكبرى: يركب إذا اضطر 
ركوباً غير قادح. 
واختلف عن أحمد: فروي أنه أحاز مطلقاء وهو مذهب البخاري حيث 
برب بقوله: (ركوب البدن). وذكر فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله | 
يك رأى رحلاً يسوق يَدَنَةَ فقال: «اركبها» فقال: إنها بدنة. فقال: 
«اركبها» قال: إنها بدنة. قال: «اركبها ويلك» في الثالثة أو الثانية. صحيسح 
البخاري »)٥۳٦/۳(‏ وصحيح مسلم (450/7): كلاهما من طريق 
مالك وهو في الموطأ (١/۳۷۷)ء‏ وهذا مذهب أهل الظاهر وطائفة من 
أهل الحديث. 
واستدل أيضاً بقوله تعالى: طوالبَدنَ جعلناها لكم ھر ا کت 
خير [سورة الحج:”"]. قالوا : الخير- ركوبها وشرب لبنها. 
والرواية الثانية ما نقله الترمذي عن أحمد أنه قال عند الحاحة مشل 
الشافعي والجمهور. 
وذهب بعض آهل الظاهر إلى وحوب الركوب تمسكاً بظاهر الأمر: 
(اركبها) ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة. ولا 
فرق بين هدي التطوع والواحب لأنه يع لم يستفصل صاحب البدنة عن 


الليزء الرابع 44١‏ كتاب المناسك 
٤٦‏ - باب منحر الهدايا 


قال الله عز وحل: «إثم مَحِلّها إلى البيت العتيق» [الحج: .]٣١‏ 

6- أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» أنا عبد الله بن 
حعفر» نا يعقوب بن سفيان» نا عبيد الله بن موسىء أنا أسامة بن 
زيدء» عن عطاءء. عن جابر قال: قال رسول الله يله: «كل عرفة موقف. 


ذلك. إلا أن الجمهور يدوا حديث أبي هريسرة بحديث جابر وأحازوا 
الركوب للحاجة. 

وأما شرب اللبن فكره مالك في حال الاختيار ولو فضل عن ري ولدهاء 
وقال : فإن فعل ذلك فلا شيء عليه. 

ويرى أحمد أنه لا بأس بشرب لبنهاء لأن بقاءه في الضرع يضر بهء فإذا 
كان ذا ولد لم يشرب إلا ما فضل عن ولدها. ومحل الكراهة والجواز 
حيث لا ضرر للهذي وولدهاء فإن شرب ما يضر بها الأم وولدها غرم 
لأنه تعدى بأحذه. 

فإذا ولدت الْهَدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه وإلا حملها على ظهرها 
وسقاه من لبنها فإذا كان يوم الأضحى ضحى بها ولدها عن سبعة. 
وقال أبو حنيفة والشافعي : إن نفصها الركوب» أو شرب لبنها فعليه 
قيمة ما شرب من لبنهاء وقيمة ما نقصها الركوب لحديث حابر فإنه 
اشترط فيه الاضطرارء فلا بأس بالركوب وشرب لبنها للمضطرء ولكن 
إذا نقص من الركوب والشرب يضمن. 


الجزء الرابع 44١‏ كتاب المناسك 


وکل مزدلفة موقف» ومنى كلها منحرء وکل فجاج مكة طريق ومنحر»” ". 
قال يعقوب: أسامة بن زيد عند أهل بلده المدينة ثقة مأمون. 
فلك ززاة أيضا فض :بو عدا »عن جف بن خسن عن اة 

عن حابر عن البي ب .معناه غير أنه قال: «ومنى كلها منحر فانحروا في 

رحالكم”" لم يذكر فجاج مكة. 

(۱) ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى (7759/6) بهذا الإسناد واللفظ. 
وأخرحه أيضاً أبو داود )٤۷۹/۲(‏ وابن ماحه )١٠١11/79(‏ والدارمي 
(55/9) وأحمد (/77) كلهم من طريق أسامة بن زيد. 
وأسامة بن زيد هو الليثي تركه يحيى بن سعيد لأحل هذا الحديث. 
وقال الدار قطي: لما سمع يحيى القطان أنه حدث عن عطاء عن جابر 
رفعه: (أيام منى كلها مَنحّر» قال: اشهدوا أني تركت حديثه. 
وقال الأثرم عن أحمد: ليس بشيء. 
وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: روى عن نافع أحاديث مناكير فقلت 
له: أراه حسن الحديث فقال: إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة. 
وقال النسائي: ليس بالقوي. 
والنكارة في حديث قوله : رر و كل فجاج مكة منحر فإنه لم يتابع عليه. 

(۲) صحيح: أخرحه مسلم (891/7) عن عمرو بن حفص بن غياث؛ عن أبيه. 
وأبو داود )٤۷۸/۲(‏ عن مسدد» ثنا حفص بن غياث به مثله. 
ويشهد له حديث علي الطويل أخرحه الزمذي (۲۲۳/۲) مطولاً وأبو 


الججزء الراببع t4‏ كتاب المناسك 
داود )٤۷۸/۲(‏ وابن ماحه )٠٠١1/7(‏ مختصرا: «ومنى كلها مَنْحَرِ» 
كلهم عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن زيد بن 
علي» عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع» عنه ه. 
قال التزمذي: حسن صحيح. 
وعبد الرحمن بن الحارث قال فيه الحافظ: صدوق له أوهام. 

فقه الحديث: اتفق أهل العلم على أن المنحر في الحج منى» كما اتفقوا أيضاً 
على أن من ساق اهدي في العمرة فله أن ينحر يمكة حيث شاي إذ لا 
سبيل له إلى طريق لمنى للنحر فيها. فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة. 
ومن لم يفعل ونحر في غيرهما فقد اختلف العلماء في ذلك : 
فذهب مالك إلى أن المنحر لا يكون في الحج إلا منىء ولا في العمرة إلا 
بمكة» ومن نحر في غيرهما لم يجزه» ومن نحر في أحد الموضعين في الحج 
والعمرة أحزأه ؛ لأن رسول الله ج حعلهما موضعاً للنحر. 
وقال : نحب نحرها ءمنى إذا وحدت شروط ثلاثة وهي : أن سيق في 
إحرام حج» ووقف به بعرفة» وأن ينحر في أيام النحرء فإن انتفت واحدة 
من هذه الثلاثة فيجب النحر ممكة, ولا زئ في غيرها. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: إن نحر في غير مكة من الحرم أحزأه؛ 
لأنه لمساكين الحرم ومساكين مكة. 
قال التووي : ولكن الأفضل في حق الحاج النحر يمنى» وفي حق المعتمر 
بالمروة؛ لأنها موضع تحلله» كما أن منى موضع تحلل الحاج. 
شرح مسلم .)١95/8(‏ 


الجزء الرابع ل ا - كتاب المناسك 
۷- باب خر البدنة قائمة معقولة على ثلاث 
-١1‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب إملاء» نا محمد بن عبد الوهاب الفراء وجعفر بن محمد قالا: نا 
زياد بن جبير» أن ابن عمر أتى على رجحل وهو يُنحر بدنته باركة 
فقال: بها قياماً مقيدةً سنة نبيكم بل . 


وأما المسألة الثانية تتعلق بوقت الأضحية فهي تأتي في الباب الثاني والخمسين. 
)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (71717/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 

رواه مسلم في الصحيح (407/7) عن يحيى بن يحيى: وأحرج البخاري 

)٥٥۳/۲(‏ من حديث يزيد بن زريع؛ عن يونس. 

واحتجاج الشيخين بهذا الحديث يدل على أن قول الصحابي: سنة النبي 

والحديث أخرجه أيضا أبو داود (۳۷۱/۲) عن أحمد بن حنبل» ثنا 

هشیم» أنا يونس عنه به. وفيه أيضا عن ابن حريج» عن أبي الزبير» عن 

حابر وقال: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبي بَا وأصحابه كانوا 

ينحرون البدنة معقولة اليبسرى» قائمة على ما بقي من قوائمها. 

وحديثه عن عبد الرحمن بن سابط مرسل. 

أقول: عند الرحن بن سابظ فة إلا أنه كان يرسل كثيرا. 


الجزء الرابع اه #4482 ل سس كاب المناسك 
۷- أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة› 
أنا أبو عفر بن دحيم» نا إبراهيم بن عبد الله العبسي» أنا وكيع بن 
الجراح» عن الأعمش» عن أبي ظَبيان» عن ابن عباس 5ه أنه كان 
يقرأ هذا الحرف «فاذكروا اسم الله عليها صّوَافِن» ويقول: معقولة على 
ثلاث» يقول: باسم الله وا لله أكبرء اللهم منك ولك. ظ 
قال: فسئل عن جلودها فقال: يتصدق بها أو ينتفع بها . 
() أحرحه المؤلف في الكبرى (727/0) بهذا الإسناد واللفظ. 
وقال مجحاهد: من قرأها إصوافن) قال: معقولة. ومن قرأها: #صوافة» 
تصف بين يديه. 
وديف الات يدل على أن الب هر فر ايل ثانا منيندة وهو 
مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور. 
وقال أبو حنيفة» والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة. 
واستحب عطاء أن ينحرها باركة معقولة» وعن الحسن: باركة أهون 
عليها. وهذا كله خلافا للسنة. 
ثم اتفق الحنفية مع الممهور بأن الستحب في الإبل النحرء وفي البقر 
والغنم الذبح كما في المداية. 
وفي البدائع: أن جات ورك والبقرء والنحر في الإبل» 
ويكره القلب. 


الجزء الرابع لجسل ل کاب المناسك 
۸- باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها 
) 4- أخخيرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد 
ابن محمد بن عبدان قالا: نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاي نا 
يحيى بن محمد وجعفر بن محمد ومحمد بن عبد الوهاب» قال يحيى: 
حدثناء وقال الآخران: أخبرنا يحيى بن يحيى» أنا أبو خيثمة» عن عبد 
الكريم» عن بجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن عَلِي قال: 
أمرني رسول الله يل أن أقوم على بُدَنِهه وأن أتصدق بلحمها وجلودها 
وأجلتِهاء وأن لا أعطي الحزارٌ منها. ثم قال:دنحن تعطيه من عندنال””. 
)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (51/5 7) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح (104/1) عن يحبى بن يحى. 
كما أخرحه أيضاً في الكبرى )۲۹٤/۹(‏ من وجه آخر عن عبد الكريم 
وقال: وأخحرجه البخاري (557»055/7) عن عبد الكريم. 
ورواه أيضا أبو داود (۳۷۲/۲) وابن ماحه )٠١15/7(‏ وابن الجارود في 
المنتقى )٤۸۲(‏ كلهم من طرق عن عبد الكريم به مثله. ا 
وقوله: وأن أتصدق بلحمها. زاد مسلم «على المساكين». 
وقوله: أحلتها: جمع الجلآل الذي هو جمع الجل. وهو ما تليسه الدابة 
لتصان به. ومنه : ليل الفرس : إلبَاسّه الل 
وقوله: ألا أعطي الجزار منها: أى من أحرة الجزارة» وأما إذا دفع إليه 


الجزء الرابسع 4۷ كتاب المناسك 

8- باب إذا ساقه متطوعا فتطب فأدرك ذكاته وما 
يكون عليه البدل من الهدايا إذا طب أو ضل أو أصابه 

نقص وما لا يكون عليه البدل 

8- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الجبار السكري 
ببغداد؛ نا إماعيل بن محمد الصّفارء نا أحمد بن منصورء نا عبد 
الرزاق» أنا معمرء عن قتادة» عن سنان بن سلمة» عن ابن عباس أن 
ذؤيبا أخبره أن البي ي بعث معه ببدنتين» وأمره إن عرض هما عَطَبْ 
أن ينحرهماء ثم يوس نعلاهما في دمائهماء شم ليضرب بنغل كل 
واحدة منهما صَفْحَتَهاء وليُحَلهِا والناس» ولا يأمر فيها بأ ولا 


أحرة الجزارة بالكامل فلا بأس أن يهدي إليه من لحم الأضحية. وكان 
الحسن وعبد الله بن عمير: لا يريان بأساً أن يعطى الحزارٌ جلدّها. 
وهو قول وحيه؛ فإن الجلد في البلاد الصناعية أغلى من أحرةٍ الجزارة 
بثلاثة أضعاف. 
وقد ربص بعض العلماء الانتفاع بالجلد. والصحيح أن الحلد حق للفقراء 
والمساكين» يحب أن يتصدق به عليهم» أو يباع ويتصدق بثمنه. 

)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (47/0 ؟) بهذا الإسناد واللفظ. 


الجرء الرابع م448 كتاب المناسك 


ورواه أيضا ابن أبي عروبة؛ عن قتادة. 
ورواه أيضاً موسى بن سلمة» عن ابن عباس أن النبي يي بعث 

بست عشرة بدنة. وفي رواية: بشمان عشرة بدنة مع رجل”". 

(۱) صحيح: أخرحه مسلم (157/7) وابن ماحه )٠١15/1(‏ من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة وفيه: أن رسول الله وخ كان يبعث معه بالْبدذن. 
وأخرج ابو داود (758/7) والتزمذي )۲٤٤/۳(‏ وابن ماحه كلهم من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن ناحية الأسلمي أن رسول الله 6 
بعث معه بهدي فقال: (رإن عَطَب منها شيء فانحره» ثم اصبغ نعله في دمه 
ثم خلٍ بينه وبين الناس». قال الترمذي : حسن صحيح. 
ورواه مالك في الموطأ )۳۸٠/١(‏ مرسلاً عن عروة. 
قال ابن عبد البر : روى هذا الحديث مسنداً في غير الموطأ» ثم رواه من 
طريق سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ناجية» به مثله. 

انظر : الاستذکار(۲ ۲۷۸/۱). 

)١(‏ صحيح: أخرحه مسلم وأبو داود من حديث عبد الوارث بن سعيد» عن 
أبي التياح الضبعي» عن موسى بن سلمة. وذكر فيه قصة» وذكر العدد 
وهو (رست عشرة). 
ورواه مسلم من وجه آخر عن إسماعيل بن علية» عن أبي التياح ولم يذكر 
القصة ال ذكرها عبد الوارث» وجعل العدد رمان عشرة». ورواه 
البيهقي في المعرفة )٥١١/۷(‏ عن الشافعي» عن إسماعيل بن علية به مثله. 


الجزء الرابع ل ا - كتاب المناسك 
والظاهر أن القصة تكررت. وقول ابن عباس يؤيد هذا وهو أن رسول 
الله ی كان يبعث معه بالبدن. 
وقوله: ثم يغمس نعلاهما في دمائهما: أى النعلين الذين كانا في عنقهماء 
علامة لكونهما من الداياء ليعلم المارٌ به أنه من هدي» فيأكل منه إن كان 
مضطراء ويتجنبه إذا لم يكن محتاحاً. ظ 
:وقوله: وليُحَلّهِما والناس: فيه دلالة على أنه لا يحظر على أحد أن يأكل 
منه إذاكان محتاجا إليه دون سائقهم. ) 
وقوله: ولا يأكل منها هو ولا أحد من أصحابه: يشبه أن يكون معناه 
حرم عليه ذلك وعلى أصحابه ليحسم عنه باب التهمة» فلا يعتلوا بأن 
بعضها قد زحف فينحروه إذا قرموا إلى اللحم فيأكلوه. أفاده الخطابي. 
وقال الفووي ر الل :تاق تاف الوق الكل بشن اي إذا 
عَطب فنحره» فقال الشافعي: إن كان هدي تطوع فكان له أن يفعل فيه 
ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك» وله تركه ولا شيء عليه 
في كل ذلك لأنه ملکه» وإن كان هَذیاً منذورا لزمه ذبحه فان ت رکه حتى 
فلك همات کال تلق فصل ارو نی ا 
شرح مسلم (۷۷/۹). 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد أيضاء ففي الهداية: ومن ساق هَذيا فمَطّب 
فإن كان تطوعاً فليس عليه غيره» لأن القربة تعلقت بهذا امحل وقد فات. 
وقي المغن: «فإن تلف بغير تفريط منه» أو سرق أو ضل لم يلزمه شي 
لأنه لم يحب في الذمة. إنما تعلق الحق بالعين فقط بتلفها كالوديعة». 


الجزء الرابع ]| کاب ا مناسك 
۰- وفي e‏ 
عطاى عن أبي الخليل» عن أبي قتادة» عن النبي :رمن ساق هَذياً 
20 فإنه إن أكَلَ ينه كان عليه بدلهء ولكن 
لينحّرها ثم لیغوس نعلّها في دمهاء ثم ليضرب بها جنها وإن كان هذیا 
واجباً فلياكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه» وهذا مرسل من أبي الخليل 
وأبي قتادة“. 
١-أخبرنا‏ أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف 
والظاهر من حديث ابن عباس أن الني ي كان يبعث الْهَدْي على سبيل 
التطوع» و كان كنع من أكله بدون بدل» لأنه موضع بيان» و م يبين ذلك 
بي بخلاف الذي الواحب إذا عب قبل محله فيسأكل منه صاحبه 
والأغنياى لأن صاحبه يضمنه لتعلقه بذمته. وبه قال مالك» وعليه يدل 
حديث أبي قتادة الآتي. 
)١(‏ منقطع : رواه ابن خزكة )١55/4(‏ ومن طريقه البيهقي. 
قال ابن خزيمة: هذا حديث مرسل بين أبي الخليل وبين أبي قتادة رحل. 
أي أنه منقطع. 
وقال البيهقي في المعرفة (071/0): وهذا أشبه» وفيه أيضاً إرسال بين أبي 
الخليل وأبي قتادة. 
قوله: أشبه يعن أشبه بالصواب من قول الشافعي الذي أحاز الأكل والبيع 
من هَدي تطوع إذا عَطب. 


الجزء الرابسع 4۵۱ كناب المناسك 


السوسي» نا أبو العباس الأصمء نا الربيع بن سليمان» نا بشر بن بكر 
عن الأوزاعي» حدثن عبد الله بن عاس حدثي نافع مولى عبد الله 
بن عمر» عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله يله قال: «من أهدى 
تطوعاً ثم ضلّت, فان شاء اندها وإن شاء ترك وإن كانت في ندر فليبدل)". 

رفعه عبد الله بن عامر الأسلمي. 

-١‏ ورواه مالك ب ا اداه رن عدر 
هه قال: من أهدى بدنة فضلّت؛ أو ماتت فإنها إذا كانت نذراً 
أبدلحاء وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدها وإن شاء تركها. 

أخبرناه أبو أحمد المهرحاني» أنا أبو بكر بن جعفرء نا محمد بن 
إبراهيم» نا ابن بکیر» نا مالك TE‏ 
() ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲٤٤/١(‏ بهذا الإسناد واللفظط 

وأخرحه ابن خزكة )١55/4(‏ من طريق بشر بن بكر به مثله. والدارقطيٰ 

(۲۲۲/۲) عن الأوزاعي. 

قال المؤلف في العرفة :)٥۳١/۷(‏ وعبد الله بن عامر الأسلمي ليس بالقوي. 

وقال في الكبرى: إسناده ضعيف. 

والصحيح أنه موقوف. كما يذكره المؤلف. 

)١(‏ الصحيح أنه موقوف: رواه مالك في الموطأ )۳۸١/١(‏ والموقوف أشبه 
بالصواب. ولم يشر ابن عبد البر إلى أنه رُوي مسندا في غير الموطأء لعله 

للضعف الذي في المرفوع» كما أوضحنا. 


الجزء الرابع ااا کاب المناسك 

وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة» عن نافع موقوفً”©. 

۳- ورَوَيّنا عن عائشة أنها ضلت ها بدنتان فأرسل عبد الله 
بن الزبير ظ4 بآحرتين فنحَرَنهُماء ثم وجدت بعد ذلك اللدين ضلتا 

ف 

-٤‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق: أنا ابو عبد الله بن 
يعقوب» نا محمد بن عبد الوهاب» أنا جعفر بن عون» أنا مسعرء عن 
ابي حصين» أن ابن الزبير نه رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال: إن 
كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوهاء وإن كان أصابها قبل أن 
تشتروها فأبدلوها". 

- وروينا عن أبي سعيد الخدري 4 قال: اشتريت شاة 
لأضحي بهاء فأحذ الذئب إليتها فسألت البي يي فقال: «ضح بها»0". 

آخر الجزء السابع يتلوه في الثامن باب الضحايا. 

قال البيهقي في الكبرى: هذا هو الصحيح موقوف. 
() طريق شعيب بن أبي حمزة أحرحه في المعرفة .)٥۳١/۷(‏ 

(5) أخرحه الدار قطن (47/7 ؟) وابن خزعة )۲۹۸/٤(‏ والمولف في الكبرى 

.)۱۹۰1۲( والمعرفة‎ )۲۸۹۰۲۸۸/۹۲ 5 ٤/( 

)١‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (157/5؟) بهذا الإسناد واللفظ. 
(4) رواه ابن ماجه )٠١01/7(‏ والمؤلف في الكبرى (۲۸۹/۹) عن سفيان» والطحاوي 

)١19/4(‏ عن شريك كلاهماعن حابر» عن محمد بن قرظة» عن ابي سعيد. 


الجزء الر ابع ومع كتاب المناسك 
١‏ - باب الضحاي(“ 


قال الله عز وجل: «إفصل لربك وانحر [سورة الكوثر: ؟]. 
49- وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: 
2 نر قال: يقول: فاذبح يوم النحر. 


قال ابن أبي حاتم في علله (؟/5): قال أبي: رواه شعبة وسفيان واختلفا 
فيه قال شعبة: عن حابر» عن محمد بن قرظة. وقال سفيان: عن جاين 
عن قرظة. والثوري أحفظ. انتهى. 
قلت: لقد وحدت أن سفيان يروي أيضاً عن محمد بن قرظة فلا حلاف بينهما. 
ولذا قال البيهقي: وععناه رواه شعبة بن الححاج وشريك بن عبد الله عن حابر 
إلا أن حابرا غير محتج به وفيه علتان: حابر بن يزيد الحعفي وهو ضعيف حداء 
ومنهم من نسبه إلى الكذب» ومحمد بن قرظة الأنصاري مجهول. 
ورواه عبد بن حميد في منتخبه رقم (649) عن الحجاج» عن عطية بن سعيد. 
عن أبي سعيد» والحجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس» وعطية العوفي ضعيف: 

فقه الحديث: 
يستفاد من هذه الأحاديث والآثار أن العيب في الأضحية إن كان قليهاً فلا تصح 
الأضحية بهء وإن كان طرأ بعد الشراء والتملك أحزأنه» وسيأني بعض التفاصيل 
في الباب الآني إن شاء ا لله تعالى. 

)١(‏ الضحايا جمع ضحية. وفيه أربع لغات كما قال الأصمعي وهي: 
أضحية: بضم الهمزة. 


وإضحية: بكسرها وجمعها أضاحي. 

وضحية: وجمعها ضحايا. ) 

وأضحاة: وجمعها أضحى كأرطاة وأرطى؛ وبها سمي يوم الأضحى. 

وهي شرعاً: ذبح حيوان تخصوص بنية القربة في وقت خصوص. وهي 
شرعت في السنة الثانية من الهجرة مع صلاة العيدين. 

وورد في فضل الأضحية أحاديث كثيرة وأشهرها حدَيف عقشة مرفوغنا: 
«ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دم وإنه ليأتي يوم 
القيامة بقرونها وأظلافهاء وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل 
أن يقع على الأرض» فطيبوا بها نفسا». 

رواه التزمذي )۸۳/٤(‏ وابن ماحه (45/7 )٠١‏ والحاكم )۲۲۱/٤(‏ وابن 
حبان في النحروحين )١51/7(‏ والبيهقي في الكبرى (771/9) كلهم مسن 
طريق أبي المثنى سليمان بن يزيد عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها. 

قال التزمذي: حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من 
هذا الوحهء وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد» روى عنه ابن ابي فديك». 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد و لم يخرجاه. 

وتعقبه الذهي فقال: سليمان واو وبعضهم تركه. 

وقال أبو حاتم: منكر الحديث. ارح والتعديل .)١٤۹/٤(‏ 

وقال ابن حبان في الضعفاء: شيخ يخالف الثقات في الروايات» لا يجوز 
الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار. اجروحين .)١51/7(‏ 


الجزء الرابع + هإههه4 ل كتاب المناسك 

وقيل فيه غير ذلك . 

۷- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري» نا محمد 
بن أحمد بن حمويه العسكريء نا حعفر بن محمدء نا آدم» نا شعبة» نا 
قتادة» عن أنس بن مالك قال: ضحَّى رسول الله يل بكبشين أملْحين 
فْرنيْن واضعاً قدمه على صفاجهماء يُسمّي ويكبّر ويذبحهما بیده". 

وفيه علة أحرى وهي أن أبا المثنى لم يسمع من هشام فيما حكاه 

الزمذي في العلل (1۳۸/۲) عن البخاري. 

ولكن قال البيهقي: رواه ابن خزعة عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن 

وهب» عن أبي المثنى» عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» أو عن عمه 

موسى بن عقبة» عن هشام. هكذا بالشك. فذكر الحديث فانتفت علة 

الانقطاع بهذه المتابعة. 

)١(‏ وقيل: معناه وضع اليمنى على الشمال في الصلاة عند النحر. 

انظر تخريج هذه الآثار في كتاب «فتح الغفور في وضع الأيدي على 

الصدور» للعلامة الشيخ محمد حياة السندي (ت7١١ه)‏ بتحقيقي. 
) أخرجه المولف في الكبرى (75559/9) وقال: رواه البخاري في الصحيح 

(۱۸/۱۰) عن آدم. 

ورواه أيضا مسلم )١601//(‏ والنسائي (۲۳۰/۷) وابن ماحه 

)٠١47/1(‏ كلهم عن شعبة به مثله. ورواه ابو داود (۲۳۰/۳) عن 

هشام» والترمذي )۸٤/٤(‏ عن أبي عوانة كلاهما عن قتادة به. وقال 


الترمذي: حسن صحيح. 


الجزء الرابع 40٦‏ كعاب المناسك 


۸- أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود نا أحمد بن صالمء نا عبد الله بن وهب» أخبرني حيوة» حدثئي 
أبو صخر» عن ابن قسيط» عن عروة بن الزبير» عن عائشة أن رسول 
الله ول أمر بكبش أقرن يطأ في سوادء وينظر في سوادء ويرك في 
سواد فأتي به ليضّحي به فقال: «يا عائشة هَلُّمّي الْمُدْيَهَ ثم قال: 
«اشحَذيها بحجَر» ففعلت فأحذها وأحذ الكبش وأضجعه وذيحه وقال: 


دسم ا لله الله تقبّل من محملر وآل محمد ومن أمة محملو» ثم ضحَّى ه00 


والصفاح: بالكسر الحوانب. أى حانب العنق» وإنما فعل ذلك ليكون 
أثبت له وأمكن» لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه مسن إكمال الذبح 
أو تؤذيه. وفيه تعليم البي بل للأمة في كيفية الذبح. 

() صحيح : أخرحه المؤلف في الكبرى (1717/9) بهذا الإسناد واللفظط 
وقال: أخرحه مسلم في الصحيح (9/لاه )١ ١‏ عن هارون بن معروف») 
عن ابن وهب وهو في سنن أبي داود (۲۲۹/۳) من الوجه الذي ذكره الؤلف. 
وقوله: يطأ في سواد... يريد أن أظلافه وموضع البروك منه وما أحاط 
.علاحظ عينيه من وحهه أسود وسائر بدنه أبيض. 
وقوله: «تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد»: دليل على أن الشاة 
الواحدة تجرئ عن الرحل وأهله وإن كثرواء وروي ذلك عن أبي هريرة 
وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك» وأحازه مالك والشافعي وأحمد. 
قال الشافعي في الأم: «ولو زعمنا أن الضحايا واحبة ما أحزأ أهل البيت 
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أن يضحوا إلا عن كل إنسان بشاة أو عن كل سبعة بجزور» ولكنها لما 
كانت غير فرض كان الرحل إذا ضحى في بيته كانت قد وقعت». 
ويرى أبو حنيفة وأهل الكوفية أن الشاة الواحدة لا بجزئ إلا عن واحد. 
قال صاحب البدائع :)۷٠/١(‏ لا يجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن 
كانت عظيمة سمينة تساوي شاتين ما يجوز أن يضحي بهماء لأن القياس 
في الإبل والبقر أن لا يجوز فيهما الاشتراك؛ لأن القربة في هذا الباب إراقة 
الدم» وإنها لا تحتمل التجزئة» لأنها ذبح واحد» وإنما عرفنا حواز ذلك 
بالخبر» فبقي الأمر في الغنم على أصل القياس. 
فإن قيل: أليس أنه روي أن رسول الله يل ضّحَّى بكبشين أملحين 
أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يذبح من أمته» فكيف ضِحَّى بشاة 
واحدة عن أمته عليه الصلاة والسلام؟ 
الجواب أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لأحل الشواب» وهو أنه 
حعل ثواب تضحيته بشاة واحدة لأمته لا للإحزاء وسقوط التعبد عنهم». 
وقال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في موطأ مالك بعد أن روى مالك 
قال: نا عمارة بن صيّاد» أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب صاحب 
رسول الله يخ أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحُها الرحل عنه» 
وعن أهل بيته» ثم تباهى الناس بعد ذلك فصار مباهاة). 
قال: كان الرحل يكون محتاحاً فيذبح الشاة الواحدة يُضّحَّي بها عن نفسه 
فيأكل وَيْطْعِمْ أهله فأما شاه واحدة تذبح عن اثنين أو ثلاثة أضحية فهذه 
لا تجزئ» ولا يجوز شاة إلا عن الواحدء وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
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فقهائنا. التعليق الممجد (5/7 7"). 
وأثر أبي أيوب الأنصاري صريح في حواز شاة واحدة عن أهل البيت 
کلهم» وحكمه حكم الرفع. وإستاده صحيح» وعُمارة بن صياد هو : 
عمارة بن عبد الله بن صيّاد ‏ بفتح الصاد وتشديد الياى الأنصاري» أبو 
أيوب المدني» وينسب إلى حده صيّادء وأبوه هو الذي قيل عنه : إنه 
الدحالء وثقه ابن معين والنسائي» مات بعد سنة 70١ه‏ كذا ذكره 
السيوطي في «إسعاف المبطأ». 
قال النووي في المجموع :)۳۸٤/۸(‏ «حديث صحيح, وإن هذه الصيغة 
تقتضي أنه حديث مرفوع». ٠‏ 
وما أوله محمد بن الحسن والحنفية بعده فليس هم مستند إلا القياس» كما 
ذكره صاحب البدائع. والآثار متوفرة تدل على أن الشاة الواحدة تحزئ 
عن أهل البيت كلهم منها ما ذكرناه؛ ومنها ما أخخرحه الحاكم 
(174/4) عن أبي عقيل زهرة بن معبد» عن حده عبد الله بن هشامء 
وكان قد أدرك الني پء فذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله 
يلو وهو صغير» فمسح رأسه ودعا له» قال : كان رسول الله يع ضحي 
بالشاة الواحدة عن جميع أهله». قال الحاكم: هذه الأحاديث كلها 
صحيحة الأسانيد في الرخصة في الأضحية بالشاة الواحدة عن الجماعة. 
وفيه من الفقه : من للستحب أن يذبح الْضّحُي بنفسه إن قدر عليه» لأنه قربة» 
فإن لم يحسنْ الذبح ينوب عنه مسلم؛ لا الكتابي ولا اجوسي. ولكن لو ذبح 
الكتابي عن المسلم حاز مع الكراهة» وأما ابحوسي فلاء لأنه ليس أهلا للذبح. 
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4۹- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنا سليمان بن أحمد 
اللخميء نا ابن أبي مريمء نا الفريابي» عن سفيان» عن ابن عقيل» عن 
أبي سلمة» عن عائشة أو عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يل إذا 
ضَّحَّى اشتزى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوئين» فيذبح أحدهما 
عن أمته من شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» ويذبح الآخر عن محمد 
وآل محمد”". 

- ورواه حماد بن سلمة» عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ 
عن عبد ال رحمن بن جابر» عن أبيه. 

-0١‏ ورواه زهير بن حمد» عن ابن عقيل» عن علي بن 
() حسن» أخرحه المؤلف في الكبرى )۲٦۷/۹(‏ من هذا الوحه. 

وابن عقيل هو: عبد الله بن محمد بن عقيل. 

والحديث رواه ابن ماحه (51/7 )٠١ 5 4-١٠١‏ من طريق عبد الرزاق» عن سفيان. 

قال البوصيري في زوائد ابن ماحه: «هذا إسناد جس عبد الله ين محمد 

بن عقيل مختلف فيه». 

وفي التقريب: صدوق في حديثه لين» ويقال: تغير بآخره. 

وحديث عائشة المتقدم شاهد صحيح. 

وقد قال البيهقي رحمه الله تعالى: «وفيما ذكرنا قبل حديثه كفاية» 

.)۸۷/٩( 
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() حديث حابر وأبي رافع أخرحهما البيهقي في الكبرى. 
وقوله: موجوءين: من الوحاء كما حاء في حديث النكاح: «فمن م 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» أى قاهرا لشهوة الجماع: ويقصد هنا 
وجا العروق والخصيتين» فيكون حسمه مميناً ولحمه طيبا. 
وفي الحديث حواز الأضحية عن الغير سواء علم أو لم يعلم» وأمر بها أو 
لم يأمر بها 
واختلف عن الميت: 
فذهب الشافعية إلى أنه لا يضّحَي عن الغير بغير إذنه» ولا عن الميت إن 
لم يوص بها. كذا في مغين المحتاج (57/54؟) واستدلوا بقوله تعالى: إوأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى) وإن أوصى الميت جاز. 
واستدلوا في ذلك بحديث علي بن أبي طالب أنه كان ضحي بكبشين 
فقيل له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله يه أوصاني أن أضحي عنه. رواه 
أبو داود (۲۲۸-۲۲۷/۳) والترمذي )۸٤/٤(‏ وأحمد )٠١۷/١(‏ 
والحاكم )۲۲۹/٤(‏ والبيهقي (۲۸۸/۹) كلهم عن شريك القاضي» عن 
أبي الحسناء» عن الحكم» عن حنش الكناني الصنعاني» عن علي #ك. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. وقد 
رخص بعض أهل العلم أن ر يَضّحَى عن الميت» وم ير بعضهم أن يَضَحَى 
ا اه أن يُتصدّق عنه» ولا يُضْحَّى عنه» 
وإن ضَحُی فلا يأكل منها شيئاء ويتصدق بها كلها. قال محمد (يعئي 
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البحاري): قال علي بن المديي: وقد رواه غير شريك. قلت له: أبو الحسناء 
ما اسمه؟ فلم يعرفه وقال مسلم: امه حسن. انتهى كلام الترمذي. 
وفي الإسناد ثلاث علل: ْ 
الأولى: شريك وهو ابن عبد الله النخعي الكوفي ضعيف» إلا أن الحديث 
رواه غير شريك أيضاً كما قال ابن المديي. 
الغانية: أبو الحسناء امه حسن. وقيل: الحسين ولم يعرفه ابن المديئ. 
قال الذهي في الميزان :)0١5/4(‏ حدث عنه شريك» لا يعرف. 
وقال الحافظ في التقريب: مجهول. 
الثالشة: حنش اختلف فيه فقال ابن المديئ: لا أعرفه» وهو ليس حنش 
الل 
وقال ابن حبان: هو ابن ربيعة المعتمر -المعتمر كان جده- وكان كثير 
الوهم في أخبار ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار 
من لا يحتج بحديثه. وذكره العقيلي وابن الجارود والساحي في الضعفاء. 
والرواية الثانية عند الشافعية: أنه تم الأضحية عن امييت» وإن لم يوص 
بهاء لأنها ضرب من الصدقة» وهي تصح عن اميت وتنفعه» ولكن يجب 
على الْضَّحِّي أن يتصدق بها. 
وذهب الحنابلة والحنفية إلى حواز الأضحية عن الغير» وعن الميت سواء 
أوصى بها أو لم يوص» ويؤكل منها ويتصدق بهاء كما يفعل في 
الأضحية عن الحي. ) 
ولكن يحرم عند الحنفية الأكل من الأضحية الي ضحّى بها عن اميت بأمره. 
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۲- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا أحمد بن عبد الحبار» نا يونس بن بكير» نا محمد بن إسحاق. 

ح قال: وأحبرنا أحمد بن جعفر القطيعي» نا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» حدثيٍ أبي» نا يعقوب بن إبراهيمء حدثي أبي» عن ابن 
إسحاق» حدثي يزيد بن أبي حبيب المصري» عن أبي عياش» عن 
حابر بن عبد الله الأنصاري: أن رسول الله ل ذبح يوم العيد 
كبشين ثم قال: حين وجههما: اني وَجْهْتْ وَجهي لِلدِي َر 
السماوّات والأرْض حَِيْفاً وما أنا من المشركين» «إقل إن صلاتي ونسُكي 
ومَحْيّاي ومَمَاني لله رب الْعَالَمِيْنَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين) [الأنعام: ٦۳-١٠٦۲١۷۹‏ ١ع‏ «بسم الله وا لله أكبر اللهم منك 
ولك عن محمد وأمته»”". 

(۱) حسن لغيره. أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۸۷/۹) من طريق أبي داودء ثنا 

إبراهيم بن موسی» ثنا عیسی» ثنا محمد بن إسحاق به مثله. 

وقال في المعرفة (54 0/١‏ 5): وروينا عن أبي عياش فذكر الحديث. 

وهو في سنن أبي داود (۲۳۰/۲) ورواه ابن خزعة )۲۸۷/٤(‏ من هذا الوجه. 

ورواه أيضاً ابن ماحه )٠١ ٤۳/۲(‏ والدارمي (0/9) وأحمد (۳۷۰/۲)» 

والحاكم (١/471)كلهم‏ عن محمد بن إسحاق به مثله. 

ولم يذكر هؤلاء بين يزيد بن أبي حبيب وأبي عياش «خالد بن أبي 

عمران» ثم خالد بن أبي عمران ويزيد بن حبيب كلاهما يرويان عن أبي 


الجزء الرابع 4 كناب المناسك 
عياش كما في التهذيب فهما في طبقة واحدة. وأما المؤلف فجعلهما 
شيخاً وتلميذا فتأكد. 
وأما أبو عياش فنسبه ابن ماحه فقال: الزورقي. 
وقال المنذري: هو المعافري المصري. 
والقرينة تدل على أنه المعافري» لأن الراوي عنه يزيد بن أبي حبيب 
مصري أيضاً. 
وأما امه فقد قال الحاكم أبو أحمد: لا أعرف اسمه. 
وكذا لم يذكر الحافظ اسمه. وحعله تحت كنيته فقال : رابو عياش بن 
النعمان المعافري» مقبول). 
فالإسناد ضعيف, وأما الحاكم فصححه وجعله على شرط مسلم» ووافقه 
الذهي» وهذا وهم منهما؛ فإن أبا عياش ليس من رحال مسلم. 
وأما محمد بن إسحاق فهو وإن كان مدلساً فقد صرح بالتحديث. 
وحديث حابر هذا رواه أيضاً الترمذي )٠٠١/4(‏ مختصراً على قوله: 
«بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» وأحمد (57/6) من طريق 
الطلب بن عبد الله عن جابر. والطلب بن عبد الله بن الطلب بن حنطب 
صدوق كثير التدليس والإرسال» فإذا ضم هذا إلى ما قبله يكون حديث جابر 
حسنا لغيره. وإن كان اختلف أهل العلم في “ماع المطلب بن عبد الله من حابر 
فقال غير واحد من أهل العلم إنه لم يسمع منه. 
قال الترمذي: «غريب من هذا الوحه» ثم قال: «العمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب الني يل وغيرهم أن يقول الرحل إذا ذبح: بسم الله 
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-١ 71‏ قال الشافعي طك: ولا أكره مع تسميته على الذبيحة 
أن يقول: «صلى الله على رسوله» بل أحبه له. 
َرَوَى فيه بعض ما رُوِيّ في فضل الصلاة عليه(" 
قلت: والذي روي في النهي عن ذكره عند الذبح باطل لا أصل 
له» تفرد به سليمان بن عيسى وکان وضاعا“. 
الله أكير. وهو قول ابن المبارك, والمطلب بن حنطب يقال: لم يسمع من 
حابر» انتهى. ظ 
() ذكره في المعرفة )4"/1١ ٤(‏ وهو في الام (۲۳۹/۲). 
وقال فيه الشافعي: وأحب له أن يكثر الصلاة عليه» فصلى الله عليه في 
كل الحالات» لأن ذكر الله عز وحل والصلاة عليه ليمان با لله تعالى 
وعبادة له» يؤحر عليه إن شاء الله من قاها. 
ثم ذكر بعض ما روي في فضل الصلاة عليه كما قال المؤلف رحمه الله. 
() موضوع: وهو ما رواه المؤولف ف الكبرى )۳۸٦/۹(‏ من طريق يحيى بن 
يحيى» نا سليمان بن عيسى» نا عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه قال: 
قال رسول الله : «لا تذكروني عند ثلاث: تسمية الطعام, وعند الذبح, 
وعند العطاس». ۰ 
قال البيهقي رحمه الله تعالى: وهذا منقطع وعبد الرحيم وأبوه ضعيفان» 
وسليمان بن عيسى السجزي في عداد من يضع الحديث» ولو عرف يحيى 
بن يحبى حاله لما استجاز الرواية عنه». ۰ 
وقال أبو حاتم: كذاب. 
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5- وروينا عن أبي حمزة الثمالي» عن سعيد بسن جبير» عن 
عمران بن حصين» عن البي يي أنه قال: «يا فاطمة! قومي فاشهدي 
أضحيتك. فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه 
وقولي...» فذكر هذا الدعاء الذي رويناه. 


وقال الجوزحاني: كان كذاباً مصرحاً. أحوال الرحال رقم .)۳۸٤(‏ 

وقال ابن عدي: وأحاديثه كلها أو عامتها موضوعة؛ وهو في الدرحة الي 

يضع الحديث. الكامل .)١١78/9(‏ 

وقال البيهقي رحمه الله تعالى في المعرفة (4 :)4//١‏ إنه باطل من وحوه: 

منها: انقطاعه. 

ومنها: ضعف عبد الرحيم بن زيد في الرواية. 

ومنها: تفرد سليمان بن عيسى السجزي بذلك» وهو في عداد من يضع الحديث. 
)١(‏ أبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفِية الشمالي -بضم المثلشة- وهو 

ضعيف رافضي. كذا في التقريب. 

والحديث أخرحه الحاكم في المستدرك (77/4؟) والمؤلف في الكبرى 

(۲۸۳/۹۰۲۳۹۰۲۳۸/۰) وأشار إليه في المعرفة (5 )47/١‏ والطبراني في 

الدعاء )۹٤۷(‏ من طريق النضر بن إسماعيل إمام مسجد الكوفة» عن أبي 

حمزة الثمالي به مثله. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

وتعقبه الذهي فقال: أبو حمزة ضعيف والنضر بن إسماعيل ليس بذاك. 

وقال المولف في المعرفة: النضر بن إسماعيل ليس بالقوي. 
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6- وروي عن أبي هريرة مرفوعا: «من وجد سعة 5 يذبجح 
فلا يَقربَنَ مُصّلأنا وروي ذلك موقوفا عنه والموقوف أصح”". 


ولكن يستشهد له بحديث علي ب بن أبي طالب أن رسول الله يخ قال 
لفاطمة: «قُومِي فاشهدي أَُضْحِيتكِء أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها 
مغفرة لكل ذنبء أما إنه يُجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضيغفا 
حنی توضع في هيزالك» فقال أبو سعيد الخدري: يا رسول الله! آذه لآل 
محمد خاصة ذ فهم أهل لما حصا به من خيرء أو لآل محمد والناس عامة؟ 
فقال رسول الله ي: «بل هي لآل محمد والداس عامة» رواه المؤلف في 
الكبرى (۲۸۳/۹) وقال: فيه عمرو بن حالد ضعيف. وقال قبل ذلك 
(۲۳۹/۰): عمرو بن خالد متروك. 
وأيضاً فيه من لم يسم. 
ورواه الحاكم )۲۲۲/٤(‏ عن عمرو بن قيس الملائي» عن عطية؛ عن بي 
سعيد الخدري 5ه قال: قال رسول الله ولك لفاطمة فذكر الحديث. وفيه 
قلي التق صدوق مت کی ر کان شیا دانسا ذال اقرب 
ولكن مثل هذا لا بأس بالاستشهاد به فإذا ضم بعضه إلى بعض يتقوى. 
فقه الحديث: 
ويستحب للمُضّحَي أن يحضر أضحيته» وإليه ذهب كثير من أهل العلم» وإن 
لم يحضر ذبح نسيكته أحزأت عنه لقول الي يله: «إنها الأعمال بالنيات». 
(0 حديث أبي هريرة: «من وجد سَّعَة فلم يُضّحٌ فلا يقبن مصلانا» احتلف في 
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فرواه ابن ماحه )٠١47/7(‏ والحاكم (۳۸۹/۲) وعنه البيهقي 
(70/9؟) عن زيد بن الحباب» عن عبد الله بن عياش» عن عبد الرحمن 
بن هرمز» عن ابي هريرة مرفوعاً. 
وتابعه عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن» عن عبد الله بن عياش 
فرواه مرفوعاً عند أحمد (771/7) والحاكم )۲۳۱/٤(‏ كما تابعه على 
ذلك حيوة بن شريح ويحبى بن سعيد العطار» عن عبد الله بن عياش 
فرواه كلهم مرفوعا عنه. كما نص عليه البيهقي. 
وعبد الله بن عياش ضعفه أبو داود والنسائي» وقال أبو حاتم: ليس بالمتين 
صدوق يكتب حديثه» يعي للمتابعة. 
وخالفهم في ذلك عبد الله بن وهب فرواه الدار قطي )۲۷۷/٤(‏ 
والحاكم )۲۲۲/٤(‏ عن عبد الله بن عياش به موقوفاً. 
ووافقه على ذلك حعفر بن ربيعة وعبيد الله بن أبي حعفر» عن الأعرجء 
عن أبي هريرة موقوفاً. 
قال البيهقي: حديث زيد بن الحباب غير حفوظ» وبلغئي عن أبي عيسى 
الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة موقوف. 
كما رواه البيهقي أيضا من وجه آخصر عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة موقوفاً. 
وقال الحافظ في بلوغ المرام: صححه الحاكم ولكن رجح الأئمة غيره 
وقفه. وقال في الفتح :)7/٠١١(‏ أخرجه ابن ماحه وأحمد ورحاله ثقات 
لكن اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره. 


الجزء الرابع 254 كتاب المناسك 
وقول الحافظ: رحاله ثقات يخالف ما قاله في التقريب عن عبد الله بن 
عياش «صدوق يغلط أخرج له مسلم في الشواهد». 
كما أن حعفر بن ربيعة بن شرحبيل وعبيد الله بن أبي حعفر من رحال 
الشيخين أوثق من عبد الله بن عياش» وخالفاه فرواه عن الأعرج» عن أبي 
هريرة موقوفا. 
قال الطحاوي وغيره: الموقوف أشبه بالصواب. 
أما قول الحاكم: أوقفه عبد الله بن وهب إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة» 
وأبو عبد الرحمن المقري (عبد الله بن يزيد) فوق الثقة. انتهى. 
فهو كما قال؛ لولا الوحه الثاني الذي روي موقوفاء فإنه يقوي رواية من 
أوقفه وإن كان عبد الله بن وهب ثقة فإنه حالف جماعات كثيرة. 
فقه الحديث : 
حديث أبي هريرة يدل على وحوب الأضحية. إلا أن أهل العلم اختلفوا 
فيه لوحود صوارف عن الوحوب. 
فقال الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة: إن الأضحية سنة مؤكدة 
ولا تحب. وبه قال جمع من الصحابة. وقد قال ابن حزم: لا يصح عن 
أحد من الصحابة أنها واحبة. المحلى (9/8). 
وقال أبو حنيفة إنها واحبة» قال صاحب البداية : الأضحية واحبة على 
كل مسلم مقيم في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار». 
وني تكملة فتح القدير (11//8): أما الوحوب فقول أبي حنيفة ومحمد 
وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» وعنه أنها سنة ذكره في 
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الجوامع» وهو قول الشافعي. وذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة 
واحبة وعلى قول أبي يوسف ومحمد سنة مؤكدة». 

وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة إلا أنه لم يقيد بالمقيم. 

واحتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه بحديث أبي هريرة 
والأحاديث ال تحث على الأضحية. كما استدلوا أيضاً بقوله تعالى: 
فصل لربك وانْحَرْ» قال صاحب البدائع: أى صل صلاة العيدء وانْحَرْ البدن 
بعدها .)1۲/٥(‏ 

ولكن أحيب بأن المراد ب طوانْحَرْ)4 التخصيص للربء لا للأصنام لمن 
أراد الذبح. كما قيل: إن المراد ب طوانحَر» وضع الأيدي على النحر في 
الصلاة كما روي ذلك عن ابن عباس وعلي. انظر: «فتح الغفور) بتحقيقي. 
والنتدل الحتفيد افا تحديك مغاة بن جيل فال کا رسول ال ا 
أن نضحي ويأمر أن نطعم منها الحار والسائل. 

رواه ابن حزم (1/8) من طريق ابن فيعة» عن ابن أنعم» عن عتبة بن ميد 
الضي» عن عبادة بن نسيء عن عبد ال رحمن بن غنم الأشعري» عنه. 

قال ابن حزم: ابن فيعة وابن أنعم كلاهما في غاية السقوط. 

واستدلوا أيضاً بحديث حابر في صحيح مسلم أن الني يك صلّى يوم النحر 
بالمدينة فتقدم رحال فنحروا وظنوا أن النبي ل قد نح فأمرهم أن 
يعيدوا. ورواه ابن حبان بلفظ: إن رحلا ذبح قبل أن بعلي ني کل فنهى 
أن يذبح أحد قبل الصلاة. 

واستدلوا أيضاً بحديث مخنف بن سسُليم قال: كنا وقوفاً مع رسول الله و 
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بعرفة فسمعته يقول: «يا أيها الداس! إن على كل أهل بيت في كل عام 
أضحية وعَتِيرَة هل تدرون ما العَتيرّة؟ هي التي تسمونها الرجبية» رواه أبو 
داود (77/7) والترمذي (49/4) وابن ماحه (55/7 )٠١‏ والنسائي 
)١17/0(‏ وأحمد )7١١5/4(‏ والبيهقي (۳۱۳-۳۱۲/۹) كلهم من طرق 
عن ابن عون» عن أبي رملة» عن مخف بن سليم به مثله. قال التزمذي: حسن 
غريب» لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوحه من حديث ابن عون». 
وهو كما قال. فقد علله أيضاً عبد الحق فقال: ضعيف» وعلته الجهل بحال 
أبي رملة واسمه عامر فلا يعرف إلا بهذاء يروي عنه ابن عون. 
وفي التقريب: لا يعرف. 
إلا أنه قال في الفتح :)٤/٠١(‏ أحرجه أحمد والأربعة بسند قوي وقال: 
ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوحوب المطلق وقد ذكر 
معها العَتِيرَةَ» وليست بواحبة عند من قال بوحوب الأضحية. 
ولكن قال الجصاص في أحكام القرآن (45/5 5): العَتِيرَةَ منسوخة 
بالاتفاق» ولح تقم الدلالة على نسخ الأضحيةء فهي واحبة بمقتضى الخبر. 
ثم قول الحافظ: (بسند قوي) فيه وهم ظاهر لأن في سنده أبا رملة وهو 
لا يعرف كما قال هو في التقريب. فكيف يكون إسناده قويا. 
وما استدلوا على إيجاب الأضحية ما رواه البخاري )١7/٠١١(‏ ومسلم 
)١557/7(‏ عن البراء قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي يَل: 
«ابدها» قال: ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة: وأحسبه قال: هي خير 
من مسينة. قال رسول الله ب «اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحد بعدك». 
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قال الشافعي: يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوحوب» ويحتمل أن يكون 
الأمر بالإعادة بالإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع أضحية. فأمره 
بالإعادة ليكون في عداد من ضحىء فلما احتمل ذلك وجدنا الدلالة على 
عدم الوحوب في حديث أم سلمة المرفوع: «إذا دخل العشر فأراد أحدكم 
أن يُضّحّي...» قال: فلو كانت الأضحية واحبة لم يكل ذلك إلى الإرادة. 


ش الفتح (. .)١ 8/1١‏ وسوف يأنتي تخريج حديث أم سلمة. 


وقال الحافظ: التعليق على الإرادة لا يمنع القول بالوحوب فهو كما قيل: 
من أراد الحج فليكثر من الزادء فإن ذلك لا يدل على أن الحج لا يجب. 
وهو كما قال: فليس كل أحد يريد الأضحية» وإنما يريدها من وحد سعة 
وكان موسرا فهو قيد للاحتراز عن العسرين الذي لا يريدون الأضحية 
مثل قوله 4 «من أراد الجمعة فليغتسل ومن أراد الحج فليتعجل». 

وقال الجمهور القائلون بعدم الوحوب: لو كانت الأضحية واحبة لما 
سقطت بفوات إلى غير بدل كالجمعة والصوم وسائر الواحبات وقالوا: 
لقد وافقنا الحنفية على أنها إذا فاتت لا يحب قضاؤهاء فدل على أنها غير واحبة. 
واستدلوا بحديث حابر رواه أبو داود )۲٤١/۳(‏ والترمذي )٠٠١/4(‏ 
وأحمد (57/7) والمولف في الكبرى (774/4) كلهم من طريق الطلب 
ابن عبد الله بن حنطب» عن حابر بن عبد الله قال: شهدت مع النبي 
الأضحى بالمصلى» فلما قضى خطبته نزل عن منيره فأتي بكبش 
فذبحه رسول الله يلك بيده وقال: «بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن 
م يضح من أمتي». 
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5- وف حديث أبي جناب الكلبي» عن عكرمة» عن ابن 


قال التزمذي: «غريب من هذا الوجه والمطلب بن عبد الله بن حنطب 
يقال: م يسمع من جابر». 

وقال أبو حاتم: يشبه أن يكون أدركه. 

وروي هذا الحديث من أوحه أخرى غير المطلب بن حنطب كما أن لهذا 
لخدي شواهد أخرى. انظر : مجمع الزوائد (757/5). 

ووجه الاستدلال أن تضحيته بإ عن أمته وعن أهله تحجزئ عن كل من 
لم يضح سواء كان متمكناً من الأضحية أو غير متمكن» فدل على عدم الوحوب. 
وللجمهور أدلة أحرى يذكرها المؤلف بعد قليل. وقالوا: لا وجه للحنفية 
في تخصيص المقيم دون المسافر» لأن الشرط هو الغنى» وهم مشاركون 
فيه. ولذا احتج عليهم الشافعي بقوله: «والحاج المكي والمتتوي (أى 
لمتنفل) والمسافر والمقيم والذكر والأنشى ممن جد أضحية سواء كلهم لا 
فرق بينهم» إن وحبت عل ىكل واحد منهم وحبت عليهم كلهم؛ وإن 
سقطت عن واحد منهم تسقط عنهم كلهم». الأم (7177-110/1). 
وأما الأحاديث الي استدلوا بها للوحوب فمنها ضعيف لا يصح 
الاستدلال بهء ومنها صخيح» فهو محمول على الاستحباب جمعا بين 
الأدلة. المجموع .)۳۸٦/۸(‏ 

وأحاب الجمهور عن حديث أبي هريرة على صحته أنه لا يدل على 
الوحوب كما أن قوله يِكِ: «من أكل الثوم فلا يقربنٌ مُصّلأنه لا يدل على 
تحريم أكل الثوم والله أعلم بالصواب. 


الجزء الرابع رفت كتاب المناسك 


عباس أن رسول الله ل قال: «ثلاث هن علي فرائض» وهُنٌّ لكم 
تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى». 
أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو علي الروذباري قالا: أنا 

إسماعيل بن محمد الصفار» نا سعدان» نا أبو بدر» نا أبو جناب فذكره". 
7- ورواه أيضاً جابر» عن عكرمة» عن ابن عباس في النحر 

وصلاة الضحى .معناه". 

() ضعيف: أخرحه المؤلف فی الكبرى )۲٦٤/۹(‏ بهذا الإسناد واللفظ كما 
أخرحه أيضاً الدار قطن (11/1) والحساكم )٠١/1(‏ كلهم من طريق 
أبي حناب به مثله. 
وأبو حناب الكلي ضعيف جدا. 
كان يحيى القطان يقول: لا أروي عنه. وضعفه النسائي والدار قطي 
وغيرهما. 
قال الذهبي في تلحيص المستدرك : «غريب منكر». 

(1) ضعيف: والحديث هو: «كتب علي النحرٌ ولم يُكتب عليكم» وأمرت بصلاة 
الضحى ولم تؤمروا بها». رواه أحمد (۳۱۷/۱) والطبراني (۱۱۸۰۳) من 
طريق شريك عن حابر» عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 
وحابر هو: ابن يزيد الجحعفي ضعيف. 
والراوي عنه شريك بن عبد الله القاضي ضعيف أيضاً. 
وله طرق أخرى كلها تدور على حابر الجعفي» ونظرا لضعفه اختلفنت 
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۸٨-أخبرنا‏ أبو الحسين بن بشرانء أنا أبو الحسن المصري» نا 
ابن أبي مريم» نا الفريابي» ثنا سفيان» عن أبيه» عن مطرف وإسماعيل» 
عن الشعي» عن أبي سّريحة» يعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: 
أدركت ابا بكر» أو رأيت أبا بكر وعمر لا يضحيان. 


في بعض حديثهم: كراهية أن يُقتدَى بهما©". 


ألفاظ الحديث» فمرة قال كما ذكرت. 
وثانية: «أمرت ب ركعي الضّحى ولم تؤمروا بهاء وأمرث بالأضحى 
ولم تكتب». رواه أحمد )۳۱۷/۱( 
وثالثة: ««أمرت ركعت الضحى وبالوتر و م يُكتب». رواه الإمام أحمد في 
مسنده أيضاً (۲۳۲/۱). 
ورابعة: «أمرت بالأضحى والوتر ولح تكتب» رواه أحمد )574/١(‏ 
والأسانيد كلها تدور على حابر الجعفي. 

(» رجه الولف فی الكبرى (110/9) بهذا الإسناد واللفظ ورواه أيضاً في 
المعرفة )٠١/١٤(‏ من وحه آخر عن الشافعي. 
قال ابن كثير في (إرشاد الفقيه) )1517/١(‏ رواه البيهقي بإسناد جيد. 
ورواه ابن ماحة )٠٠٠۲/۲(‏ في سياق آحر عن الشعي» عن أبي سّريحة 
قال: حملن أهلي على القاء» بعد ما علمتُ من السنة. كان أهل البيت 
يحون بالشاة والشاتين. والآن يَُخلنا جيرائنا. 
وتفصيله ما رواه البيهقي في الكبرى (7555/9) عنه قال: لقد رأيت أبا 
بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ حجان وما یضځان» اراد أن يسعن بهما. 
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قال الشافعي: يعي فيظن من رآهما أنها واحبة0©. 
- وبهذا الإسناد نا سفيان؛ عن الأعمش» عن أبي وائل› 
عن أبي مسعود الأنصاري قال: إني لأدع الأضحَّىء وإني لموسر خافة 
أن یری حيراني أنه حتم عَلَي”©. 
65- وروینا عن ابن عمر”" وابن عباس ما دل على انها 
ثم أتيتكم فحملتموني على الحفاء بعد ما فهمت السنة». 
وأبو سَريحٌة هو: حذيفة بن أمييد -بفتح الهمزة- الغفاري» صحابي من 
أصحاب الشجرة. 
( الأم .)۲۲٤/۲(‏ 
( المولف في الكبرى )۲٠١/۹(‏ والمعرفة )١١/١١(‏ وابن حزم في الحلسى 
(8/1) من طريق سفيان» عن ابن المعتمرء عن أبي وائل عنه. 
وأبو مسعود هو: عقبة بن عمرو البدري. ٠‏ 
) وهو ما رواه البيهقي في الكبرى (157-1778/9) عن أبي الصيت رحل 
من بي قيس بن ثعلبة قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما وسأله 
رحل عن شيء من أمر الأضحية فقال: أكره أو احتنب العور الييّن 
عوّرها.. ثم قال له ابن عمر: لعلك تحسب حتما؟ قلت: لاء ولكن أحر 
وخير وسنة. قال: نعم. 
وذكره البحاري في أول كتاب الأضحية )۳/٠١(‏ قال: «باب سنة 
الأضحية» وقال ابن عمر: : هي سنة ومعروف. 
وأبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن هن القيسي لم يوثقه غير ابن حبان» 
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ولم يرو عنه سوى عقيل بن طلحة. ولذا قال الحافظ: مقبول. 
وأما عقيل بن طلحة فهو ثقة. 
ورواه ابن حزم في المحلى (4/8) من طريق حماد بن سلمة» عن عقيل بن 
طلحة. عنه وقال: هذا كله صحيح. 
وأشار الحافظ في الفتح بقوله: وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند حيد 
إلى ابن عمرء وللزمذي محسناً من طريق جبلة بن سحيم أو رجحل سأل 
ابن عمر عن الأضحية: أهي واحبة؟ فقال: ضحَّى رسول الله ج 
والمسلمون بعده. 
قال التزمذي: العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة. 
رواه الترمذي (47/4) عن هشيمء وابسن ماحه )۱۰٤٤/۲(‏ عسن 
إسماعيل بن عياش» كلاهما عن الحجاج بن أرطأة» ثنا حبلة بن سحيم به 
مثله. وزاد ابن ماحه: وجرت به السنة. 
والحجاج مدلس كثير الخطأ وهو صدوق» وإسماعيل بن عياش صدوق في 
روايته عن اهل بلده» ومخلط في غيره» وهشيم متابع قوي له. 
ولابن ماحه وجه آخر عن إسماعيل؛ ثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين 
قال: سألت ابن عمر عن الضحايا.. 
ويبدو أن السائل كان اثنين حبلة بن سحيم وابن سيرين. 
بهذه للتابعات لا بأس بأن برتقي الإستاد إلى الحسن. 

() وأثر ابن عباس هو ما أحرحه البيهقي أيضاً عن القعنيء ثنا سلمة بن بخت» 
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المقرئ ببغداد» أنا أحمد بن سليمان النجادء نا عبد الملك بن محمد نا 
يحبى بن كثير» نا شعبة» عن مالك» عن عمر أو عمرو بن مسلم» عن 
سعيد بن ا مسيب» عن أم نحلم أن البي ع قال: «إذا دخل الْعَشر 
فأراد أحدكم أن يُضَحځي ليك عن شعره وأظفار»)0" . 
عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا 
حضر الأضْحَى أعطى مولى له درهمين فقال: اشتر بهما لحماء وأخير 
الناس أنه أْضّحَى ابن عباس. الكبرى )۲٠١/۹(‏ والمعرفة (54 .)١5/١‏ 
وقال في المعرفة: ورواه الدراوردي عن ثور بن يزيد» عن عكرمة يم عناه. 
وسلمة بن بخت قال فيه أحمد: ليس به بأس. 
وقال ابن معين: ثقة. انظر: اجرح والتعديل .)١55/4(‏ 


ولور بن يزيد متابع قوي له. 
وله متابع آخر وهو أبو معشر المديئ» عن عبد الله بن عمير مولى ابن 
عباس عنه. 


أورده ابن حزم في المحلى (1/8) وقال: هذا كله صحيح. 

(۱) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى (777/9) عن عبد الملك بن محمد 
الرقاشي وقال: رواه مسلم في الصحيح )١575/7(‏ عن حجاج بن 
يوسف» عن يحبى بن كثير. 
وحجاج بن يوسف هو: ابن أبي يعقوب المعروف بالشاعر كما صرح به 
مسلم» وليس هو الثقفي الشهير بالأمير الظالء لأنه ليس بأهل أن يروى عنه. 
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وقد احتلف على مالك في رفعه ووقفه. 

فرواه مسلم والسترمذي )٠١7/4(‏ والنسائي )۲٠٠/۷(‏ والطحاوي 
(11/4) كلهم من طرق عن شعبة» عن مالك مرفوعاً: «إذا رأيتم هلال 
ذي الحجة وأراد أحدكم أن ضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» وخالفه 
عثمان بن عمر بن فارس وابن وهب فرويا عن مالك موقوفاً. ذكره 
البيهقي وأحرج حديثهما الطحاوي. 

والرفع زيادة وشعبة إمام حجة. 

وقد جاء الرفع من وجه آخر أخرجه أبو داود (۲۲۸/۲) عن عبيد الله 
بن معاذ» عن أبيه» عن محمد بن عمروء والنسائي من حديث الليث» عن 
خالد بن يزيد» عن سعيد بن ابي هلال» كلاهما عن عمرو بن مسلم» عن 
سعيد بن المسيب عنها نحوه. 

وعن سفيان» عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
سعيد يمحدث عن أم سلمة مرفوعا : «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن 
يُضَحّي فلا يمس من شعره وبشره شيئا». 

ومن هذا الوحه رواه مسلم والنسائي وابن ماحه .)٠۰٥۲/۲(‏ 

وذكر مسلم أنه قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه قال: لكب أرفعه. 
ورواه إسحاق بن إبراهيم» نا سفيان» عن ابن حميد به ولفظه: «إذا دوخل 
العشر وعنده أضحية يريد أن يُضَحّي فلا يأخدّن شعراً ولا يقلمنٌ ظفرا» وهو 
وهذا يحمل على المعنى الأول وهو أول هلال ذي الحجة. والمراد بالعشر 
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أى من ابتداء العشر الأول. 
والحديث يدل على تحريم أذ شيء من الشعر والظفر لمن أراد الأضحية 
لقول الني وَي: «فلا يأخدن». 
وبه قال أحمد وبعض أصحاب الشافعي. 
وقال الشافعي: كراهة تنزيه ولیس بحرام. 
وقال أبو حنيفة: لا يحرم ولا يكره. 
واحتج الطحاوي للجواز بأن من دخلت عليه أيام العشر وهو يريد أن 
ضحي أن ذلك لا يمنعه من الجماع» فلما كان ذلك لا يمنعه من الجماع 
وهو أغلظ ما يحرم بالإحرام كان أحرى أن لا يمنع نما دون ذلك. 
وقوله هذا مصادم للنص الصريح الصحيح. 
وأما مالك عنده ثلاث روايات: 
في رواية: يحرم 
ولي رواية: يكره. 
وفي رواية: لا يكره. 
واحتج الشافعي للكراهة بحديث عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هَدْي 
رسول الله و ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى 
ينحر هديه. متفق عليه. 
قال الشافعي: والبعث بِالْهَدي أكثر من إرادة التضحية؛ فدلٌ على أنه لا ' 
يحرم ذلك» وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه. 
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ورواه أيضاً عبد الرحمن بن ميد عن ابن المسيب. وقال: «فلا 
مَس من شعره ولا من بشره شيئا»(". 

قال الشافعي ذه : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية 
ليست بواحبة لقول رسول الله ل : «وأراد أحدكم أن يُضحي» 
والضحية لو كانت واجبة أشبه أن يقول: ولايمس من شعره حتى 
يضَحَيّ. والله أعلم. 

- باب ما يَضَّحَى به 

- قال الشافعي ذإله: إذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب 
فخير الدماء أحب إلي. 0 

وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عز وحل: ذلك ومن يُعَظْمْ 
شعائر ا لله استسمان الذي واستحسانه. 

-١794‏ وسئل رسول الله ي أي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها 


والحكمة فيه التشبه بالحاج» ولكن اعترض عليه بأنه لا يعتزل النساء ولا 
يترك الطيب واللباس وغير ذلك ما يتركه الحرم. 
فقيل: إن الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأحزاء ليعتق من النار. 
والمراد بالشعر جميع شعر البدن من الرأس والإبط والعانة والشارب. 
)١(‏ تمت الإشارة إلى هذا الطريق. 
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تنا وأنفسها عند أهلها». 
قلت: وروي عن أبي الأسود الأنصاري» عن أبيه» عن جده» عن 
البي كك «إن أحب الضحايا إلى ١‏ لله أغلاها وأسمنها»”". 
64- ورو ينا عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: «خير أضحية 
الكبش الأقرن»”". 
(0 الأم )۲۲٤/۲(‏ وسيأتي تخريج الحديث. 
() ضعيف: أخرجه أحمد (/474) والبيهقي في الكبرى (۲۷۲/۹) عن بقية 
بن الوليد» عن عثمان بن زفر (كذا في رواية البيهقي وف رواية أحمد: 
حدثي) قال: أخصبرني أبو الأسود الأنصاري» عن أبيه» عن حده 
فذكر الحديث. 
وف مسند أحمد: أبو الأشد السلمي. 
قال الحافظ في التعجيل (صه ١‏ 7): وحكى ابن ماكولا فيه أبو الأسود. 
وصوب الأول» واحتلف في حده فقيل: هو أبو المعلى. نقله أبو موسى 
المديي» عن العسكري. وقيل: هو عمرو بن عيينة. 
وعثمان بن زفر اهن روى عنه اثنان بقية ومعمر بن راشد» إلا أن الثاني 
م يسمه. كما لم يوثقه أحد فهو مجهول الحال وقد ذكره ابن حبان في 
ثقاته وذكر البيهقي بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه. 
«) ضعيف: حديث عبادة بن الصامت أخرحه الحاكم )۲۲۸/٤(‏ وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهيي» وهو عجيب منه» فإن فيه نسي والد عبادة 
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6- وعن أبي هريرة مرفوعاً: «دم عفراء أحب إلى الله من دم 


سَوداوین». 


0) 


بن نسي وقد قال فيه: «لا يعرف له عن عبادة بن الصامت». الميزان 
6۹/69 

ولم يوثقه أحد وذكره ابن حبان قي الثقات. وكذا قال الحافظ: ججهول. 
وروي أيضاً عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً: «خير الكفن الخلة, وخير 
الضحايا الكبش الأقرن» رواه ابن ماحه (57/7 )١٠١‏ وفيه أبو عائذ لا يعرف. 
ولكن يشهده حديث أبي ذر الآتي ذكره. 

ضعيف: حديث أبي هريرة رواه أحمد (417/7) والحاكم )۲۲۷/٤(‏ 
والمؤلف في الكبرى (۲۷۹/۹) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد 
(الدراوردي) عن أبي ثقال المرّي» عن رباح بن عبد الرحمن؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

وفيه أبو ثقال قال فيه البخاري: فيه نظر. 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: مجهول؛ علل ابن أبي حاتم .)017/١(‏ 

وقد روي عن أبي هريرة موقوفاء وفيه أيضاً جاهيلء إلا أن البخاري 
وغيره رححوا الوقوف. 

وقوله: «دم عفراء» بالمد» هو شاة بيضاء مائلة إلى حمرة» والمراد أن 
التضحية بالعفراء حير من التضحية بالسوداء. 1 
وقد اختلف العلماء في أفضلية الأضحية: 

فقال مالك: أفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل. قال: والضأن أفضل من 
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العزء وإناثها أفضل من فحول المعزء وفحول الضان خير من إناث المعزء 
وإناث المعز خخير من الإبل والبقر. 
واستدل لما كان ابن عمر يُضّحَّي بكبش فَحِيّل في مصلى الناس اتباعاً لني 
يلد فإنه 4 كان يضحّي بكبشين أملحين أقرنين. 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: الضحايا سنة لا يحب تركها فمسن ضحّى 
فأقل ما يكفيه حذع الضتأن, أو بى المعزء أو لني الإبل والبقرء والإبل 
أحب إلي أن يضحى بها من البقرء والبقر أحب إل أن يضحّى بها من 
الغنم» وكل ما غلا من الغنم كان أحب إل ما رحص» وكل ما طاب 
مُه كان أحبّ إل بما يَحْيّت لحمه. وقال: والضأن أحبّ إل من المع 
والْعَفر أحبّ إليّ من السود. وسواء في الضحايا أَهْلُ منى وأمْلُ الأمصار. 
واستدل بقول الني يل أنه سكل: أي الرقاب أفضل؟ فقال:«أغلاها تنا 


وأنفسها عند أهلها».. 
وكثل قول الشافعي قاله أحمد وأبو حنيفة بأن أفضل الأضحية البدنة» ثم 
البقرة» ثم الان ثم ا معز. 


واستدل الجمهور بحديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «من اغتسل 
يوم الجمعة غسل الحنابة ثم راح فكأنها قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرّب بقرةء ومن راح في الساعة الثالثة فكأغا قرّب كبشاً أقرن» متفق عليه. 
وذكروا أيضا حديث ابن عمر كان النبي يك يُضّحَّي بالجزور أحياناء 
وبالكبش إذا لم يجد الحزور. رواه البيهقي وفيه عبد لله بن نافع متكلم فيه. 
وتأولوا فعل البي ب بأنه كان ضحي بكبشين أقرنين أملحين إذا أراد أن 
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5- وَرُوَيْنا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : 

لا تلبكوا إلا مُميئة إلا أن يَعْسرَ عليكم فتذبعوا جَذعة من الضتأن»”". 
ضحي من الغنم. 

(۱) صحيح: حديث حابر بن عبد الله أخرحه مسلم )١650/1(‏ وأبو داود 
(۲۳۲/۲) والنسائي (۲۱۸/۷) وابن ماحه )٠١٤۹/۲(‏ وابن الجارود 
رقم ٤(‏ 0) كلهم عن زهير بن معاوية؛ عن أبي الزبير عنه. 
وف الحديث إشارة إلى أن الْجَذْعة من الضأن لا تصح الأضحية بها إلا : 
حال العُمسْرء ولكن ثبت عن الني يك أنه أحاز أضحية الْجَذْعة من الان 

٠‏ كما أشار إليه المؤلف. 
ولذا حمل الجمهور على الأفضلء والتقدير: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا 
مُسيئة فإن عجزتم فاذبحوا جَذّعة من الضأن. 
قال النووي: «وليس فيه تصريح بنع الْجَذْعة من الضّأن وأنها لا تجزئ 
بحال» وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يُجَوَرُونَ 
الْجَدْعَ من الضان مع وحود غيره وعدمه» وابن عمر والزهرى عنعانه مع 
وحود غيره وعدمه فتعين تأويل الحديث». شرح مسلم (۱۱۷/۱۳). 
ويستدل للجمهور بحديث أم هلال بنت أبي هلال» عن أبيها رفعه: «يجوز 
الْجَذْع من الضئان أضحية». 
رواه ابن ماحه (49/1 )٠١‏ وني إسناده بعض جاهیل. 
وبحديث عاصم بن كليب» عن أبيه قال: كنا مع رحل من أصحاب النبي 
يقال له بحاشع من بن سلّيم فعرّت الغنمٌء فأمر مناديا ينادي أن رول 
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الله ل كان يقول: «إن الْجَذْع يُوفُى ما يُوُفى منه القْنِي». رواه أبو داود 
۳/۲ ) والنسائي,(۲۱۹/۷) وابن ماحه )۱۰٤۹/۲(‏ إلا أن النسائي 
لم يسم الصحابي. وقال ابو داود: هو مجاشع بن مسعود» وإسناده حمسن 
لأحل عاصم بن كليب» قال ابن المديي: لا يحتج بحديثه إذا انفردء وقال الإمام 
أحمد: لا بأس به وقال أبو حاتم: صالم» وحعله الحافظ قي مرتبة «صدوق». 
وقي الصحيحين عن عقبة بن عامر الحهي قال: قسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فينا ضحاياء فأصابئ حَذَعٌّ» فقلت: يا رسول الله! إنه أصابئي 
حذعٌ فقال: «ضح به». ٠‏ 
واللفظ لمسلم .)١5557/(‏ 
ووقع في بعض الروايات: «لا رخصة لأحد فيها بعدك». 
هذه بعض الأحاديث الي استدل بها الجمهور على جواز الأضحية بذع 
من الضّأن. ومن منعه أخذ بالزيادة» بأنها كانت رخصة لعقبة بن عامر. 
قال البيهتي : وهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له» كما 
رخص لأبي بردة بن نيار. 
والجمهور على أنه ليس له خصوصية غير أنهم اشترطوا أن يكون الجذعٌ 
من الضأن عظيماً. ) 
وقوله: مُمينة: أى الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوتها 
وهذا تصريح بأنه لا يجوز الحذع من غير الضّأن بحال من الأحوال. وهذا 
مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض. شرح مسلم .)١11//1١7(‏ 
وقوله: حَذعة: بفتح الجيم وسكون الذال المعجمة» هو وصف لمن معين 


الجزء الرابع لل کاب المناسك 
وروينا في غير هذا الحديث عن الي له أنه قال: «الْجَذْع من 
الضأن تجرئ في الأضاحي» . 

۷- أنخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» نا هارون بن سليمان الأصبهاني» نا عبد 
الرحمن بن مهديء نا شعبة قال: معت سليمان بن عبد الرحمن يقول: 
معت عبيد بن فيروز يقول: قلت للبراء بن عازب: حُدْبْن عما كره 
أو نهى رسول الله ل من الأضاحيء فقال: قال رسول الله وَل 
هكذا بيده» ويدي أقصر من يد رسول الله كَل «أربع لا يُجْزِينَ في 
الأضاحي: العوراء البين غَوَرُهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين 
عرجهاء والْكَسِيرةٌ التي لا تنقى» 

قال: فإني أكره أن يكون نقصُ في الأذن والفرن قال: فما 
كرهت فدغه ولا تحرمه على غيرك9. 

من بهيمة الأنعام» فمن الضكان ما أكمل السنة» ومن المعز ما دحل في 

السنة الثانية» ومن البقر ما أكمل الثالثة» ومن الإبل ما دحل في الخامسة. 
() يقصد به ما الرد على من حص الرخصة لعقبة بن عامر» وهو رأي 

الجمهورء غير الزهري» فإنه يذهب إلى أن الجذع من الضّآن لا يحرئ» بل 

لا بد أن تكون الث فصاعدا. 

)١(‏ صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى (۲۷۳/۹) من طريق شعبة. 
ورواه أيضاً أبو داود (/770) والترمذي (84/4) والنسائي (8/1١؟)‏ 


اجزء الرابسع ا كتاب المناسك 
وابن ماحه )٠١6٠/7(‏ وابن الجارود رقم (۹۰۷) وأحمد )۲۸۹/٤(‏ 
والدارمي (77/7) والحاكم )471/١(‏ كلهم من طريق شعبة به مثله. 
قال علي بن المديي: وسليمان بن عبد الرحمن لم يسمعه من عبيد بن فيروز. 
قلت: وفي المنتقى لابن الجارود ومسند أحمد )۲۸٤/٤(‏ صرح سليمان 
بأنه مع من عبيد بن فيروز» وسليمان بن عبد الرحمن 
الإمام أحمد فقال: ما أحسن حديثه عن البراء في الضحاياء فمن أثبت 


A 


ثقة»وقد أثنى عليه 


سماعه مقدم على الناثي. قال الترمذي : «حسن صحيح» لا نعرفه إلا من 
حديث عبيد بن فيروزء عن البراء» والعمل على هذا الحديث عند أهل 
العلم». وقال الحاكم: «حديث صحيح» و لم يخرحاه لقلة روايات سليمان 
بن عبد الرحمن» وقد أظهر علي بن المديئ فضائله وإتقانه». 

ورواه مالك في الموطأ )٤۸۲/۲(‏ وعنه البغوي في شرح السنة )۳۳۹/٤(‏ 
والدارمي عن عمرو بن الحارث» عن عبيد بن فيروز. 

ولكن قال علي بن المديني أيضاً : وعمرو بن الحارث لم يسمعه من عبيد 
بن فيروز. وقال ابن عبد البر: «لم يختلف الرواة عن مالك في ذلك» 
والحديث إثما رواه عمرو بن الحارث» عن سليمان بن عبد الرحمنء ولا 
يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمن هذاء ولم يروه غيره عن 
عبيد بن فيروزء ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث» برواية 
سليمان هذا عنه» ورواه عن سليمان جماعة ومنهم شعبة...». 

انظر: الاستذكار (۱۲۲/۱۰). 

فرحع الحديث إلى سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد بن فيروز. 


الجزء الر ابع EAA‏ كتاب المناسك 
وكذلك رواه ابن بكير وجماعة عن الليث بن سعد» عن سليمان 
بن عبد الرحمن. 

4- ورواه عثمان بن عمرء عن الليث» عن سليمان» عن 
القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية» عن عبيد بن فيروز وكان 
البخاري لا يرضى رواية عثمان بن عمر في هذاء وكيل إلى تصحيح 
رواية شعبة. 

(۱) ضعيف: يعي عن الليث بن سعد» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد 

بن فيروز بدون ذكر القاسم بن سليمان وعبيد. 

ورواه عثمان بن عمر فأدل القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية بين 

سليمان وعبيد فأقام الإسناد. وعثمان بن عمر ثقة فاضل إلا أن البخاري 

لضان 

وأخرجه الحاكم )۲۲۲/٤(‏ عن الأوزاعي من وجهين آخرين» عن عبد 

الله بن عامر» عن يزيد بن أبي حبيب» وعن يحبى بن ابي كثير» عن ابي 

. سلمة بن عبد ال رمن كلاهما عن البراء. 

وقال: وأصحه حديث يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. ووهم فقال: 

(«نما أخرج مسلم من حديث سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد بن فيروزء 

عن البراء» وهو فيما أعجذ على مسلم رحمه الله لاحتلاف الناقلين فيه». 

فإن مسلماً م يخرج هذ الحديث في صحيحه» وكذا أكده أيضاً الحافظ في 

نكته على تحفة الأشراف .)٤۸٤-٤۸۳/۲(‏ 


الجزء الرابع 4۸۹ كتاب المناسك 


والأصل في هذا من نقص منها شيئا هو مأكول في نفسه أو يؤٹر 
في شحمه ولحمه فينقص منها نقصانا بينا لم يجز معه في هدي 


وأما طريق الأوزاعي الذي ذكره الحاكم ففي أحد طرقه أيوب بن سويد 
ضعفه أحمد وغيره. 

وقوله: «لا تنقي» من أنقى, إذا صار ذا نقي» وهو المخ» يعين ما بقي ها مخ. 

قال البغوي: لا نِقَيّ لعظامها وهو: المخ من الضعف وافزال. 

قال ابن عبد البر: «أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمسع 
عليهاء ولا أعلم خلافا بين العلماء فيهاء ومعلوم أن ما كان فْ معناها 
داخل فيهاء فإذا كانت العلة في ذلك قائمةء ألا ترى أن العّوراء إذا ل 
تجز في الضحايا فالعمياء أحرى ألا تجوزء وإذا ل تجز العرحاء فالمقطوعة 
الرحل أحرى ألا تحوزء وكذلك ما كان مثل ذلك». 

انظر: الاستذكار .)١75/1١8(‏ 

وقال الخطابي: «وفي الحديث دليل على أن العيب الخفيف ف الضحايا 
معفوّ عنه» ألا تراه يقول: ين عَوَرْهاء وبين مرضهاء وبين ظلعها) فالقليل 
فيه غير بين فكان معفواً عنه». انتهى. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما عدا الأربعة العيوب المذكورة في 
الحديث تجوز في الضحايا بدليل الخطاب» ولكن جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من حديث علي ذكر الأذن والعين أيضاًء فيحب ضمهما إلى 
الأربعة المذكورة. 


اجزء الرابع تح ىه ب م كتاب المناسك 
۹- أخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنا أبو الحسن محمد بن الحسن 
بن أحمد بن إسماعيل السرّاجء نا أبو شعيب الحرّاني» نا أحمد بن عبد 
الملك بن واقد الحراني» نا زهيرء نا أبو إسحاق» عن شريح بن 
النعمان» -قال أبو إسحاق: وكان رحل صدق- عن علي: «أمرنا 
رسول الله يل أن نتشرف العين والأذن, وألا نضحي بالعوراء ولا 
مقابلة» ولا مذابرة, ولا شرقاءء ولا خرقاء». 
قال زهير: قلت لأبي إسحاق: وذكر عضباء؟ قال: لاء قلت: ما 
المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن. 
قلت: ما المدابرة؟ قال: يقطع مؤخر الأذن. 
قلت: وما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن. 
قال: قلت: ما الخرقاء؟ قال: حرق أذنها للسّمّة9©. 
(» صحيح: أخحرحه المؤلف في الكبرى )۲۷١/۹(‏ بهذا الإسناد. وفي المعرفة 
)۳٤/۱٤(‏ من طريق أبي داود» عن عبد الله بن محمد النفيلي» عن زهير. 
والإسناد يدور على أبي إسحاق وعنه عدة طرق: منها: 
-١‏ زهير عنه: أرحه المؤولف وأبو داود (۲۳۷/۳) والنسائي (۲۱۷/۷) 
وأحمد )٠١8/١1(‏ وزاد النسائي فيه: عوراء. 
؟- وإسرائيل عنه. أخرحه الترمذي (85/4) والدارمي (۷۷/۲) قال 
الترمذي: حسن صحيح. 
۳- وشريك بن عبد الله عنه. رواه الترمذي ول يذكر فيه التفسير. 


الجزء الرابع ل الاه کاب المناسك 


-٤‏ وزكريا بن أبي زائدة عنه. رواه النسائي (15/1؟) مثله. 

ه- وأبو بكر بن عياش عنه. رواه النسائي وابن ماحه )٠٠٠١/۲(‏ وأحمد 
(۸۰/۱) والحاكم )١74/4(‏ وقال: صحيح الإسناد. 
وزاد النسائي: جدعاء. 
ولم يذكر ابن ماحه استشراف العين والأذن. 

5- وزيد بن خيثمة عنه. رواه النسائي وزاد فيه: العوراء. 
وأبو إسحاق رمي بالاختلاط والتدليس» فأما اختلاطه فغير مؤثر لكثرة 
من روى عنه هذا الحديث فمنهم من كان ماعه قليعاً. 
وأما تدليسه فبين ذلك قيس بن الربيع وقال له: هل معت من شريع؟ 
قال: حدثي ابن أشوع عنه. أخخرجه الحاكم. 
وهنا التدليس غير مؤثر أيضاً لأنه مع من ابن أشوع وهو ثقة من رجحال 
الشيخين» والمدلس إذا مى الثقة يرتفع عنه التدليس. 
وأما الحديث فرواه شعبة» عن سلمة بن كهيل قال: معت حُجَّية بن 
عدي يقول: “معت علياً يقول: أمرنا رسول الله كلل أن نتشرف العين 
والأذن. رواه النسائي وابن ماحه. 
وحُجية بن عدي صدوق يخطئ. 
ورواه ابن إسحاق» عن سلمة بن كهيل» عن حُحية بن عدي أن رحلا 
سأل عليا ض. ذكره الحاكم وقال: رواه سفيان وشعبة» عن سلمة بن 
كهيل» عن حجية بن عدي. 
قلت: طريق شعبة مر ذكره. 


الجزء الرابع ]| کاب المناسك 
- وروينا عن عتبة بن عبيد السلمي قال: نهى رسول الله 
عن المصفرة والمستاصلة والبخقاء والْمُشيعَةٍ والكسراء. 
قال بعض رواة حديثه: فالمصفرة الى تستأصل أذنها حتى يبدو 
اسيا الاما تراسو أضلة واب ا الي تحن عه 
والمشيعة التي لا تتبع الغنم عَجَفَاً وضعفاء والكسراء الكسیر“. 


22300 بن عيينة رواه أحمد )٠٠١/١(‏ ونا با واد جن 
سلمة» وابنُ عبد البر في الاستذكار )١717/١©(‏ عن سفيان وحده. 


والإسناد صحيح من وحهين إن شاء الله تعالى وشريح بن النعمان هو 


و - من أصحاب علي. 
وقوله: نستشر ف العين والأذن: معناه الصحة والسلامة من كل عيب في 
العين والأذن. 


والحديث يدل على أنه لا تجوز الأضحية لوحود عيب في العبن» وقطع في 
الأذن» كان ذلك قليلاً أو كثيراً وبه قال من الأئمة الشافعي. 
وحالفه في ذلك أهل الرأي فقالوا: إن كان أقل من النصف حازء وإن 
قطع النصف فأكثر لا يجوز. 
واختلفوا في الصكاء وهي الي خخلقت بلا أذنين» فذهب مالك والشافعي 
أنها إذا لم تكن ها إذن حلقة لم تجرء وإن كانت صغيرة الأذنين حازت. 
واختلف عن أبي حنيفة» فروى أبو يوسف عنه مثل قول مالك والشافعي. 
وروی محمد بن الحسن عنه أنها إذا لم يكن ها أَذنٌ عيلقة أجزأت. 

(۱) ضعيف: رواه أبو داود (۲۳۹/۳) وأحمد )۱۸٥/٤(‏ والحاكم )۲۲٣/٤(‏ 


الجزء الرابع 4۹۳ كتاب المناسك 


-١‏ وروي عن علي أن النبي ي نهى أن يضحَّى بعضباء 

الأذن والقرن0". 
ملو (775/9) كلهم عن عيسى بن يونس» ثنا ثور بن يزيد» حدثئي 
أبو هميد الرَعَين» أخبرني يزيد ذو مصر قال: أتيت عتبة بن عبيد السلمي 
فذكر الحديث. 
وإسناده ضعيف. 
أبو حميد: -بضم الحاء- الْرَعِيي» ويزيد ذو مصر مجهولان. 
وقوله: المصفرة: وف رواية: المصفورة. قيل: هي المستأصلة الأذن» ميت 
بذلك لأن صماخيها صفراء من الأذن أى خلوا ويقال: صفر الإناء إذا 
خلاء وله معان أحرى ذكرها ابن الأثير في النهاية. 
والمستأصلة: الي أحذ قرنها من أصله. 
والبخقاء: موحدة وخاء معجمة يقال: العين البخقاء والباحقة. البخيق 
وهي العوراءء وبابه قطع. 
والمشيعة: الي تحتاج إلى من يشيعها أى يتبعها الغنم لضعفها.. 
وإذا قرئ بالكسر فهي الي تشيع الغنم أى تتبعها لعجفها أى هزها. 
والكسراء: أى منكسرة الرحل اليّ لا تقدر على المشي. 

)١(‏ حسسن: أخرحه أبو داود (۲۳۸/۲) والترمذي (40/4) والنسائي 
(۲۱۷/۷) وابن ماحه )٠١51/7(‏ والحاكم (774/4) كلهم من طريق 
قتادة» عن خُري بن کليب» عن علي مرفوعاً. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 


الجزء الراببع ‏ |444] كتاب المناسك 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وجري بن كليب قال فيه أبو حاتم: شيخ لا يحتج به. 
وقال أبو داود: لم يروه عنه إلا قتادة. ولذا قال فيه الحافظ: مقبول. 
والعضباء للأنثى» والأعضب للذكرء وهو مكسور القرن. 
وقد روى أبو داود عن سعيد بن المسيب أنه قال: هو النصف فما فوقه. 
قال أبو عبيد: وقد يكون العضب ف الأذن أيضاء فأما المعروف ففي 
القرن وهو فيه أكثر. 
والجمهور لم يأخذوا بهذا الحديث لضعف فيه» ولأن أعضب القرن ليس 
بعيب» وإنها العيب في الأذن والعين كما مضى في حديث علي. 
قال صاحب البدائع :)۷٦/١(‏ «وتجزئ الجماء: وهي الي لا قرن ها 
َة وكذا مكسورة القرن تحزئ لما روي عن علي هه أنه سثل عن 
القرن فقال: لا يضرك» أمرنا رسول الله بل أن نتشرف العين والأذن». 
وقال الشافعي: وليس في القرن نقص فيضّحّى بالجلحاء وإن كان قرنها 
مكسورا قليلاً أو كثير يُدمى أو لا دمی. کنا نقله للنذري في تهذيب السنن. 
وهذا الذي نقله البيهقي عن الشافعي في المعرفة )70/١54(‏ وروايته في 
الصغرى بصيغة التمريض تشير إلى ضعف رواية ري بن كليب» وصرح 
بذلك ف للعرفة بعد أن روى عن حجية بن عدي أن ربخلا جاء إلى علي 
فقال: يا أمير المؤمنين البقرة! قال: تجرئ عن سبعة. قال: مكسورة القرن. 
قال: لا يضرك. 
الوق سا دو عل حسف رؤانة خرئ بن كلب انعا م 


الجزء الرابع ت ل - كتاب المناسك 

- وروي عن علي أنه سل عن المكسورة القرن فقال: 
لا يضرك. 

وفي ذلك دلالة على أن النهي عن عضب القرن على التنزيه 
والله أعلم. 

7- باب وقت الأضحية 

-8٠‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو بكر أحمد بن سلمان 
الفقيه ببغداد, نا إسماعيل بن إسحاق القاضي» نا حجاج بن منهال» نا 
شعبة» أخبرني زبيد قال: ”معت الشعي بحدث عن البراء بن عازب 
قال: معت رسول الله ب يقول:« إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن 
لصي ثم نرجع فتنحرء فمن فعل هذا فقد أصاب سنتناء ومن نحر قبل أن 
نعلي فإف هو خم تمه لأهله ليس من الدسك في شيع». 


يخالف الني بب فيما روىء أو يكون المراد به نهي تنزيه لتكون الأضحية 
كاملة من < جميع الوحوه» أو يكون النهي راجعا إليهما معاء ويكون المانع 
من الجواز ما ذهب من الأذن. 

وكلام ابن عبد البر قريب من هذاء قال: «لا يوحد ذكر القرن في غير 
هذا الحديث» ولي إجماعهم إحازة الضحية» بالجمّاء ما يبين لكن أن 
حديث القرن لا يثبت» ولا يصح» أو هو منسوخ». 

انظر: الاستذكار .)1717/١8(‏ 
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قال: فقال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله! إني ذبحت قبل أن 
صني وعندي حَذعة خير من ممينة. قال: «اجعلها مكانها ولن تجرئ أو 
لن توفي عن أحد بعدك)0 . 
() صحيح: أخرجه المؤلف ف الكبرى (71/92759/9) من وجوه عن شعبة 
به مثله. والحديث أخرحه البخاري )١19/9/٠١4657/7(‏ ومسلم 
)١501/(‏ وأبو داود (776/7) والترمذي (47/4) والنسائي 
(۲۲۲/۷) والدارمي )۸٠/۲(‏ كلهم عن شعبة به مثله. إلا الترمذي 
والنسائي والدارمي فإنهم رووه عن أوحه أخرى؛ عن الشجي» وعندهم: 
قال أبو بردة: عندي عناق لبن وهي أحب من شاتين. 
وعَناق: -بفتح العين- الأثنى من أولاد المعز مالم يتم له سنة 
وهو الجذعة. 
والحديث يدل على أن أفضل وقت التضحية هو اليوم الأول بعد الصلاة 
مباشرة. 
وقوله:« أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر..» ولم يذكر 
فيه الخطبة ففهم بعض الناس أن الخطبة تكون بعد النحرء وهو خلاف ما 
كان عليه الي ي والخلفاء الراشدون والمسلمون بعدهم» فالصلاة هنا 
جامعة للاثنتين ويكون النحر بعدهما. 
ونقل الكرماني أن النسائي غلط فيه حيث ترحم له باب الخطبة قبل 
الصلاة واستدل عليه بقوله: «أول ما نبدأ به أن نصلي» إذا هذا كان قبل 
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قلتُ: وهذه كانت حذعة من المعزء ولذلك لم يجز عن أحد 
بعده» فإنه إنما تجوز من المعز والإبل والبقر الثنية وهي السينةء ولا 
تحرئ الجذعة إلا من الضأن وبا لله التوفيق. 
وأما الوقت فإن الاعتبار بقدر صلاة النبي ي فإذا برزت 
الشمس» ومضى من الوقت مقدار ما يصلى فيه ركعتين» ثم يخطب 


الصلاةء لأنه كيف يقول: «أول ما نبدأ به أن نصلّي» وهو قد صلى. 
إلا أني لم أحد هذا التبويب في المجتبى» بل قد بوب النسائي بقوله: «صلاة 
العيدين قبل الخطبة» إلا أن يفهم من تبويبه: «الخطبة يوم العيد» وأورد فيه 
حديث البراء قائلاً: حطب الني بل يوم النحر فقال: «إن أول ما نبد به في 
يومنا هذا أن نصلي..» فكأنه خطب أولاً ثم قال وا لله تعالى أعلم. 

() ما قاله البيهقي ليس بظاهرء وإنما الظاهر من اللفظ فعل الصلاة لا وقتهاء 
إلا أن مذهب الشافعي هو ما قاله المؤلف. 
قال النووي في منهاحه (۲۸۷/۲): «ويدحل وقتها إذا ارتفعت الشمس 
كرمح يوم النحر» ٹم مضى قدر ركعتين وخخطبتين خفيفتين وقال: ارتفاع 
الشمس فضيلة والشرط طلوعها». 
وأما من ذبح قبل طلوع الشمس فلا تصح أضحيته» كما أن من ذبح قبل 
صلاة العيد أو بقدرها لم تحر وهو أمر قد يكون جحمعاً عليه إلا أن الحنفية 
فرقوا بين الصلاة والخطبة فقالوا: لو ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة صح 
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ذبحه» وأما أهل القرّى الذين ليس عليهم صلاة العيد فيذبحون بعد فجر 
اليوم الأول. انظر: البدائع (©/77). 
والمالكية اشترطوا ذبح الإمام» فمن ذبح قبله لم يجرئه. فإن لم يذبح الإمام , 
فيكفي مضي زمن قدر ذجه» وإن أخره الإمام بعذر شرعي انتظره إلى 
قرب الزوال بحيث يبقى قدر ما يذبح قبله لثلا يفوته الوقت الأفضل. 
ودليلهم حديث جابر أن الني ب أمر من نحر قبله أن يعيد بنحر آخخرء ولا 
ينحروا حتى ينحر الني يَيعْ. رواه مسلم وغيره. 
قال ابن دقيق العيد: ولعل منشأ النظر في هذا أن الألف واللام هل يراد 
بها تعريف العهد أو تعريف الحقيقة» فإذا أريد بها تعريف الحقيقة حاز ما 
قاله غير الشافعي» وإذا أريد بها تعريف العهد انصرف إلى صلاة 
رسول الله . 
وقال أيضاً: والحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يتعرض لاعتبار 
الخطبتين لكنه لما كان الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما 
الشافعي. عمدة الأحكام .)١717/7(‏ 
وفي قوله: «فإغا هو لحم يقدمه لأهله» دليل على إبطال كونها نسکا 
فالمستطيع عليه أن يضحي بأضحية أخرى. 
وقد حاء التصريح في رواية حندب بن عبد الله البجلي قال: صلى النبي 
ي يوم النحر ثم حطب ثم ذبح وقال: « من ذبح قبل أن يُصَلّي فليذبح 
أخرى مكانهاء ومن لم يذبح فليذبح باسم ا لله» متفق عليه. 
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-٠١ 5‏ قال الشافعي: فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت لأن 
منهم من يؤخرها ومنهم من يقدمها”". 

قال الشافعي: والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها 
أيام النسك. 

وقال في موضع آحر: لأنا حفظنا أن النبي َب قال: «هذه أيام نسّك». 

- وإنما أراد ما أخبرنا أبو سعيد الماليئ» نا أبو نصر 

التمار» نا سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى» عن عبد 
الرحمن بن أبي حسين» عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يَلل: 
«عَرَفات موقف وارفعوا عن عرنة, وكل مزدلفة موقف. وارفعوا عن 
محسرء وکل فجاج منى منحر, وفي كل أيام التشريق ذبج». 
( الم .)۲۳٤/۱(‏ 
() حديث حبير بن مطعم منقطع: أخرحه المؤلف في المعرفة )"4/١4(‏ 

والكبرى (756/9). 

وسليمان بن موسى: هو الأشدق فقيه أهل الشام. 

قال أبو حاتم: محله الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب. 

وقال البخاري: عنده مناكير. 

وقال النسائي: أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديث. 

أقول: وهذا من مناكيره فإنه لم يتابع على قوله: «وفي كل أيام العشريق ذبح». 

ثم الصواب أنه منقطع فإنه رواه أبو المغيرة وأبو اليمان» عن سعيد بن عبد 
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ورواه سويد بن عبد العزيز» عن سعيد بن عبد العزيز» عن 
ل و عت ع ال ش 
الله يله قال: «أيام العشريق كلها ذبح»0"©. 


العزيز» عن سليمان بن موسى» عن جبير بن مطعم. رواه أحمد )۸۲/٤(‏ 

وسليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم. 

ولذا قال البيهقي: هذا هو الصحيح وهو مرسل. 

ورواه أبو نصر التمار» عن سعيد بن عبد العزيزء وأدخل بين سليمان بن 

موسی» وبين حبير بن مطعم (عبد الرحمن بن ابي حسين). 

وهذا أيضاً منقطع» فإن عبد الرحمن بن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم. 
(© رواه المؤلف في الحج (۲۳۹/۰) والبزار (1۱/۲) والدار قطن )۲۸٤/٤(‏ 

عن سويد بن عبد العزيز» عن سعيد بن عبد العزيز. وأدحل بين سليمان 

بن موسى وجبير بن مطعم نافع بن جبير» عن أبيه. 

قال البيهقي: هذا غير قوي لأن راويه سويد. 

وقد صرح البيهقي نفسه بأن هذه الأحاديث منقطعةء فإذا ل يثبت 

فالقياس ما قاله الشافعي كذا قال في المعرفة. 

وأما مالك وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله فيرون أن أيام الذبح بعد يوم 

النحر يومان وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين. 

روى مالك في موطئه عن نافع» عن ابن عمر قال: الأضحى يومان بعد 

يوم الأضحى. قال مالك: إنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. 

وحكى النووي أنه روي هذا أيضاً عن عمر بن الخطاب علي وابن عمر 
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ت 0 
وروينا عن ابن عباس» ثم عن الحسن» وعطاي وعمر بن عبد العزيز. 


/اه- باب الأكل من الضحايا ومن الهدايا التي يتطوع بها 
وجواز الادخار منها 
قال الله عز وحل: لإفكُنُوا منها وأَطْعِمُوا البائس الفقير» 
لوت :8 وقال: طوأطَيِمُوا القانِعَ والْمُعترّ» [الحج i‏ 


وأنس. فإذا لم يثبت في الباب حديث مرفوع فالأخذ بأقوال الصحابة 
أولى من القياس لأن قولهم قد يحمل على الرفع إذا لم يكن جال للاجتهاد. 
ثم النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث دليل آخر للجمهور, 
ويستحيل أن بباح ذبحها في وقت يحرم أكلها فيه وإن كان هذا منسوخاً. 
ثم الاحتياط في الأحذ بالأقل أولى في الأحكام. 

وأما الذبح في ليال أيام النحر والتشريق فلا يوحد له دليل بالمنع لا في 
الكتاب ولا في السنة الثابتة. وبه قال الشافعي والمحدثون إلا أن بعضهم 
كرهوا ذلك لعدم احتماع الفقراء والمساكين في الليل» وخوفاً من وقوع 
الخطأ في الذبح وهو منتف اليوم في الأمصار دون القرى» ومنعه 
مالك وجماعة. 

)١(‏ والظاهر من الآيتين المباركتين أن الأكل من الأضحية واحب. وبه قال 
جماعة من العلماء لأن الني ي نحر مائة من الإبل فأمر بقطعة لحم من كل 
واحدة منهاء فأكل منها وشرب مرقهاء ولو لم يكن واحباً لاکتفی من 
أكل بعضها قدر حاحته. 
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71- قال الشافعي: القانع هو السائلء والمعتر: هو الزائر 
والمار بلا وقت0©. 

وقال في موضع آحر: القانع الفقير والْمُعْتَرٌ الزائر. وقيل: الذي 
يتعرض للعطية منها. 

وقد رونا فيه عن جاهد وغيره. 

- قال الشافعي: فإذا أطعم من هؤلاء واحداً أو أكثر كان 
من المطعمين» وأحب إلي ما أكثر» وأن يطعم تنا ويهدي ثُلئاً ويدحر 
5 يهبط AT‏ 

والجمهور على أنه مندوب ومستحب» لأنه لو تصدق الكل على الفقراء 

والمساكين يكون أعظم أحرا. لأن فيه مصلحة للمساكين. ثم إن النبي يل 

م يأمر أمر إيجاب» وإما أكل لبيان الاستحباب والندب» وهو مثل قوله تعالى: 

«وإذا حلم فاصنطائوا) ومشل قوله تعالى: لإفإذا قضيت الصلاة فاندشروا في 

الأرض» وهذا شأن كل أمر يرد بعد حظر أنه للإباحةء لا للإيجاب. 
)١(‏ وقال جاهد: القانع الجالس في بيته» والمعتر الذي يعتريك. 

وروي عن ابن عباس: القانع من أرسلت إليه في بيته» وللعتر الذي يعتريك. 

والقانع من القنعة» وهو الذي لا يسأل الناس» وإنما يقبل ما يتصدق عليه 

وهو ف بيته. 

والْمرٌ: هو الذي يتعرض لكء ولا يسألك» وقيل: هو الصديق الزائر الضعيف. 
)١‏ لأن الله تعالى قال: إفكلوا منها وأطعموا القانع والمعنز4 وأما ما روي عن 
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- أخخبرنا أبو الحسين بن بشران» ثنا أبو الحسن علي بن 
محمد المصريء ثنا ابن أبي مريم» ثنا الفريابي» ثنا سفيان» عن علقمة 
بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه. عن النبي يي قال:«كست 
نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» وإنما أردت بذلك ليمسع 
أهل السعة على من لا سعة لهء نكارا ا و 


ابن عباس: ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الفلث» ويتصدق 
على السوّل بالثلث فهو موقوف عليه. 
وكذا ما روي عن ابن مسعود مرفوعا: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نأكل منها ثلتّها, ونتصدق بثلثهاء ونطعم الجيران ثلها» فهو ضعيف 
مع الانقطاع» فإن في إسناده عطاء بن أبي رباح لم يدرك ابن مسعود. 
انظر: إرشاد الفقيه .)768/١(‏ 
وإن حزأها إلى نصفين حاز نصف له» ونصف للبائس الفقير لقوله تعالى: 
وإفكلوا منها وأطعموا البائس الفقر». 
والبائس: من أصابه البؤس وهو الشدة. وإذا أكل كله لا يَصبرٌ فهذه ثلاثة 
أقوال في مذهب الشافعي -يعيئ يقسم إلى الثلث» أو إلى النصفء أو أن 
يأكل كله حكاه ابن كثير في «إرشاد الفقيه». 

(۱) صحيح: أخرحه مسلم )١5514/7(‏ عن أبي سنان» عن محارب بسن دثارء 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» و م يذكر فيه تعليل الإمساك. 
ثم رواه من طريق سفيان الشوري» عن علقمة» عن ابن بريدة هكذا 
بالإبهام» وحعله المزي هو سليمان بن بريدة. 


واعلم أن هذا الحديث رواه كل من التزمذي (44/4) والنسائي وابن 
ماحه في الأبواب المتفرقة عن سليمان بن بريدة» عن أبيه مع ذكر السقاي 
والنهي عن شرب مسكر. 

وحديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث منسوخ بالاتفاق لما 
أحرحه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولا حلاف 
فيه بين علماء المسلمين. 

وقال الزمذي: «وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد 
وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة. والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب البي وله وغيرهم». انتهى. 

وكان علي بن أبي طالب وابن عمر ينعانه من أكل الأضاحي بعد ثلاثة 
أيام» فلعله لم يبلغهما رخصة النبي و أو أنهما كانا يريان أن النهي 
للكراهة» وهي باقية اليوم ولكن لا يحرم ادحارها. 

وذهب البعض إلى أن النهي كان لعلةء فإذا وقعت اليوم مثلها رحح إلى 
التحريم. لما حاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن عبد الرحمن بن 
عابس» عن أبيه قال: قلت لعائشة: أ نى النبي يك أن تؤكّل لَْحُومُ 
الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه» فأراد أن 
يُطْعِمْ الغ الفقير وإن كنا لنرفع الكراع فتأكله بعد مس عشرة. قيل ما 
اضطركم إليه فضحكت قالت: ما شبع آل محمد 6 من غمبز ر مأدوم 
ثلاثة أيام حتى ىق بالله. أرحه البخاري وغيره. 

وف رواية تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حَضْرة الأضحّى زمن 


رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا با بقي» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! 
يلو إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاهم» ويجملون منها الودّك فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما ذاك؟» قالوا: نهيت أن توكل 
لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: «إنغا نهيتكم من أجل الدافة التي دفت» 
فكلوا وادخروا وتصدقوا» أخرحه الشيخان واللفظ لمسلم. 

والدافة: قوم مساكين قدموا المدينة من البادية» من دف يدف قوم يسيرون 
جميعاً سيراً خفيفاً. 

وحديث سلمة بن الأكوع قال: قال الني :«من صحَّى منكم فلا يُصْبِحَنَ 
بعد ثالثة وفي بيته منه شيء» فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله 
نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال:« كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام 
كان بالناس جهد, فأردت أن يعينوا فيها». أحرحه البخاري )۲٤/۹(‏ وغيره. 
والصحيح نسخ النهي مطلقاً وأنه لم يبق التحريم ولا كراهةء فيباح اليوم 
الادخار فوق ثلاث» والأكل إلى متى شاء وإليه ذهب الجمهور. 

ولكن م جز أحدٌ بيع شيء من لحم الأضحية, لأنه لله عز وحلء وإغا 
جوّزنا أكلها لما حاء فيه إذن من الله ورسولهء ولم يأت إذن منهما للبيع» 
فمنع البيع على أصل النسك. 

وما روي عن نة بن عبد الله الحذلي عن رسول الله لل «اكلوا وادخروا 
وانتجروا» رواه ابو داود )۲٤۳/۳(‏ وأحمد (75/5) وإسناده صحيح. 
فلم يرد به التجارة» وإنما أراد به الصدقة الي يبتغى بها الأحر والثواب. 
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4 - باب الاشتزاك في الذي والأضحية 
8- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا محمد بن إسحاق بن 
أيوب» نا الحسن بن علي» ثنا أحمد بن يونس» ثنا زهيرء ثنا أبو الزبير 
عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله وَل مهلين بالحج» فأمرنا رسول 
الله يله أن نشترك ف الإبل والبقرء كل سبعة منا في بدنة0"©. 
فإنه افتعال من الأحر وليس من التجارة. 
ولا يجوز فيه الادغام لأن الهمزة لا تدغم في التاء. وقد تصحف في بعض 
النسخ فجاء بالادغام وكأنه من التجارة. 
(۱) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (750-17514/9) وقال: رواه مسلم 
في الصحيح (405/1) عن أحمد بن يونس. 
ورواه مسلم من طرق أخرى عن أبي الزبير. 
ورواه مالك في الموطأ (485/7) وعنه مسلم وأبو داود (1779/9- 
٠‏ والترمذي )۸۹/٤۰۲۳۹/۲۳(‏ وابن ماحه (41//7 )٠١‏ عن أبي 
الزبير» عنه قال: نحرنا مع رسول الله ولك بالحديبية البدنة عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة. 
ورواه مسلم وأبو داود والنسائي (۲۲۲/۷) عن عبد الملك» عن عطاء. 
عن حابر قال: كنا نتمتع مع رسول الله كك بالعمرة فنذبح البقرة عن 
سبعة نشترك فيها. هذا لفظ مسلم. 
ولم يذكر أبو داود والنسائي قوله: بالعمرة. 
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ورواه قيس» عن عطاءء عن حابر أن النبي ب قال: «البقرة عن سبعة 
والجرور عن سبعة» رواه أبو داود. 
هذا الذي صح عن حابر أنه روي عن النبي وَلك: «البقرة والجزور عن 
سبعة». قال الترمذي: حديث جابر حسن صحيح. 
وروي عن ابن عباس قال: كنا مع النبي و في سفر فحضر الأضحى 
فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. 
رواه التزمذي )۸۹/٤(‏ والنسائي (۲۲۲/۷) عن الفضل بن موسىء وابن 
ماحه )۱۰٤۷/۲(‏ عن حسين بن واقدء عن علباء بن أحمر» عن عكرمةء 
عن ابن عباس. 
قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من الفضل بن موسى». 
والفضل بن موسى قال فيه الحافظ: ثقة ثبت وركا أغرب. 
ولعل هذا من غرائبه أى تفرده ولا أعرف أحدا تابعه على ذلك. 
وعلباء: -بكسر أوله وسكون اللام- ابن أ>مر اليشكري: صدوق. 
قال البيهقي في المعرفة :)1/١4(‏ «رواية زهير بن معاوية» عن أبي 
الزبير» عن حابر أصح من رواية علباء بن أحمر». 
وقال في الكبرى :)۲٠٠/١(‏ «وحديث عكرمة تفرد به الحسين بن واقدء 
عن علباء بن أحمر» وحديث حابر أصح من جميع ذلك» وقد شهد 
الحديبية» وشهد الحج والعمرة» وأخبرنا بأن النبي بل أمرهم بالاشتراك 
سبعة في بدنة فهو أولى بالقبول». 
ولكن روى سفيان عن حابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة. البدنة 
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عن عشرة. وقال رسول الله ل: «ليشدرك البقر في الْهَذي». 
رواه الحاكم )۲۳۰/٤(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
قال البيهقي في الكبرى (575/5): «وما روي عن سفيان من أن البدنة 
تحزئ عن عشرة لا أحسبه إلا وهماًء فقد روى الفريابي» عن الشوري 
وقال: البدنة عن سبعة» وكذلك قاله مالك بن أنس» وابن حريج» وزهير 
بن معاوية وغيرهم» عن أبي الزبير» عن حابر قالوا: البدنة عن سبعة 
وكذلك قاله عطاء بن أبي رباح» عن حابر. ورحح مسلم روايتهم لما 
خرحها دون رواية غيرهم». انتهى. 
وقد نقل أيضاً التزمذي عن سفيان الثوري أن قوله مثل قول ابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال إسحاق: يجزئ أيضا البعير عن عشرة 
واحتج بحديث ابن عباس. 
وخالف مالك الجمهور فقال: لا يجوز ذبح بدنة وبقرة مشتركة» وهذا 
قوله في الموطأ: «فأما أن يشتري النفرُ البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون 
فيها في النسك والضحاياء فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنهاء 
ويكون له حصة من لحمهاء فإن ذلك يكره» وإنما سمعنا الحديث أنه لا 
يشترك في النسك وإنها يكون عن أهل البيت الواحد». 
هكذا قال رحمه الله تعالى بعد أن روى حديث جابر: نحرنا مع رسول 
الله ل عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 
«وهذا واضح في الاشتراك في الملك» وأنه مله على الاشتراك في الأحر 
بأن يكون المالك واحداء ويشترك غيره معه في الأحر لا في ملك الرقبة». 
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هه- باب النهي عن إبدال الْهَدي والأضحية التي أوجبها 
-٠‏ أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيهء نا أبو 
والإمام الشافعي عنى في قوله الرد على مالك رحمه الله وهو قوله: «وإذا 
نحروا مع رسول الله عام الحديبية بدنة عن سبعة» وبقرة عن سبعة فالعلم 
يحيط أنهم من أهل بيوتات شتى لا من أهل بيت واحد» ثم ساق الكلام 
إلى أن قال: «كان ينبغي أن يكون هذا العمل عندك ولا تخالفوه لأنه 
فعل الي ي وألف وأربعمائة من أصحابه». المعرفة (01//1). 
وما ذهب إليه الشافعي وهو الاشتراك في البدنة والبقرة هو قول الجمهورء 
منهم أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود وسفيان وكثير من أهل 
العلم من الحدثين والفقهاء وبه قال أكثر الصحابة» ولم أحد من وافق 
مالا في عدم جواز الاشتزاك في البدنة والبقرة» وشبهته أن الهدي عام 
الحديبية لم يكن واحباء لأن الني صلى الله عليه وسلم كان محصراًء فنحر 
اهدي كان تطوعاء وأما في اهدي الواحب والأضحية فلا اشتراك عند 
بل وقد روى ابن القاسم عنه أنه لا يرى الاشتراك في التطوع أيضاء ولا 
في نذر» ولا في حزاء صيد» ولا في فدية وغيرها. 
ولكن جائز عند مالك أن يذبح أحد البدنة أو البقرة عن نفسه» وعن أهل 
بيته» وإن كانوا أكثر من سبعة» يشت ركون فيهاء ولا يجوز أن يشتروها 
ينهم بالشركةء فيذبحونهاء إنا تجزئ إذا تطوع بها عن أهل يته ولا 
تجزئ عن الأحنبيين. انظر: الاستذكار .)184-1/17/1١(‏ 
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محمد بن حيان» ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الحبار» ثنا علي بن عيسى 
المحرمي» ثنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن الجهم بن 
جارود» عن سالم بن عبد الله عن أبيه» أن عمر أهدي بحيبة له أعطي 
بها ثلاثمائة دينار» فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناء فسأل التي َل 
عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها("'. 

كذا قال: نحيبة. 

۸ ارا أبوعبد الله الخافل نا أب و مد عبد اله بن 
إسحاق الخراساني» نا يحيى بن جعفر بن الزبرقان» نا زيد بن الحباب» 
نا عبد الله بن عياش» عن الأعرج» عن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله يلد« من باع جلد أضحية فلا أضحية ل" . 

(0) ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى (41/5 47-7 7) من طريق أبي داود 

(555/7) عن محمد بن سلمة به. 

قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها. 

واللجهم بن حارود مجهول؛ ولا يعرف روى عنه غير أبي عبد الرحيم كما 

لا يعرف له ماع من سالم بن عبد الله. قاله البحاري في التاريخ الكبير. 
(۲) ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۹٤/۹(‏ بهذا الإسناد. 

وهو عند الحاكم في المستدرك (۳۸۹/۲) وقال: صحيح الإسناد. 

وعبد الله بن عياش وإن روى له مسلم فظنا أحرج له في المتابعات 

والشواهد» وقد ضعفه أبو داود والنسائي. 
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- باب العقيقة 60 


5- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الحبار ببغداد» 
وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن يونس: منكر الحديث. ويغينٍ عنه 
حديث علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله و أن أقوم على بدنه 
وأن أتصدق بلحومها وحلودها وأن لا أعطي الجزار منها. 
وقال: «نحن نعطيه من عندنا». متفق عليه وسبق ذكره.  ٠‏ 
4 العقيقة: مشتقة من العق» وهو القطع. 
ونقل الأزهري من طريق أبي عبيد من قول الأصمعسي وغيره: أن أصلها 
الشعر الذي يكون على على راس الي تحنان ول وإنا سمرت الاه الي 
تذبح عنه في ذلك الوقت عَقيقة» لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح» 
ولهذا حاء في الحديث: «أمِيْطُوا عنه الأذى» ويعئي بالأذى: ذلك الشعر 
الذي يحلق عنه. 
وقال أبو عبيد: وهذا من تسمية الشيء باسم ما كان معه» أو من سببه ثم 
قال: وكذلك كل مولود من البهائم» فإن الشعر الذي يكون عليه حين 
يولد يسمى: عَقِيقَة وعِقَة وعقِيق. 
قال الأزهري: وأصل العق الشق» ويسمى الشعر ية لانه يحلق 
ويقطع. وقيل للذبيحة عَقِيقة لأنها تذبح أى شو حلقوثها ومريثها 
ووَدّحَاها كما قيل: م ا ب ل انظر: المجموع 
)٤۲۸/۸(‏ والتمهيد .)۳۱۰-۴۳۰۸/٤(‏ 
وأنكر الإمام أحمد تفسير أبي عبيد وما ذكره عن الأصمعي وغيره في 
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ذلك وقال: إغا العَقِيقة الذبح نفسه وقال: لا وحه لما قال أبو عبيد. 
قال الحافظ ابن عبد البر: «واحتج بعض المتأخرين لأحمد بن حنبل في قوله 
هذا بأن قال: ما قال أحمد من ذلك فمعروف في اللغة لأنه يقال: عق إذا 
قطع ومنه يقال: عَقّ والديه إذا قطعهما. ويشهد لقول أحمد بن حنبل قول 
الشاعر: 

بلاد بها َي الشباب تمائمي. وأول أرض مس جلدي ترابها 

يريد أنه لما شب قطعت عنه مائمه. ظ 
ثم قال أبو عمرو بن عبد البر: وقول أحمد في معنى العقيقة في اللغة أولى 
من قول أبي عبيد وأقرب وأصوب. انتهى. ا 
أحكام العقيقة: 
اختلف العلماء في حكم العَقِيقة فذهب أهل الظاهر إلى أنها واحبة. 
واحتجوا لوحوبها بأن الرسول ي أمر بها وفعلها. 
وذهب إلى وجوبها الحسن البصري وهو رواية عن أحمد. 
وقال الجمهور من الالكية والشافعية والحنابلة: إنها سنة مستحبة» وليست بواحبة. 
ففي الموطأ (507/7): قال مالك: وليست العَقِيقة بواحبة» ولكنها 
يستحب العمل بها. وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. 
وقال ابن النذر: وهو أمر معمول به في الحجاز قلركاً وحديفاًء ثم انتشر 
العمل بها في عامة بلدان المسلمين. 
ودليل الجمهور على عدم الوحوب حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن حده قال: سثل رسول الله يله عن العَقيقة فقال: «من أحب منكم أن 
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يدسك عن ولده فليفعل» وسيأني تخريجه . 

وتفويضه إلى الاختيار يقتضي عدم الوحوب» فيكون قرينة صارفة للأوامر 
ونحوها من الوحوب إلى الندب. 

وأما أبو حنيفة فالصحيح عنده أنها منسوخة غير مشروعة» بل هي بدعة 
لا يجوز فعلها هذا الآن. هذا هو المذهب الصحيح عنده» من نقل عنه أنها 
مباحة أو مستحبة فهو رأي منه» لا من رأي الإمام وصاحبيه. 

فقد روى محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة» عن مادء عن إبراهيم قال: 
كانت العقيقة في الجاهلية فلما حاء الإسلام رُفِضَت. 

وعنه» عن رحلء عن محمد بن الحنفية: أن العَقِيقة كانت في الجاهلية فلما 
حاء الإسلام رفِضتا. | 

وقال: وبه نأحذ وهو قول أبي حنيفة. كتاب الآثار (ص"١١).‏ 

وقال في موطأ مالك: «أما العَقيقة فبلغنا أنها كانت ف الجاهلية» وقد 
فلت في أول الإسلام» ثم نسَح الأضحى كل ذبح كان قبله؛ ونَسّحْ 
صومٌ شهر رمضاك کل صوم كان قبله» ونسّخ عسل الجنابة كل غل 
كان قبله» ونسَّحَت الزكاةٌ كل صدقةٍ كان قبلها. كذلك بلغنا». التعليق 
الممجد (؟/555-55154). 

وقال أيضاً ف الجامع الصغير: «لا 0 لا عن الغلام» ولا عن الحارية». 
وحمل صاحب البدائع قوله هذا على الكراهة» وحمل غيره على التحريم. 
قال ابن عبد البر: الآثار كثيرة مرفوعة من الصحابة والتابعين وعلماء 
المسلمين في استحباب العمل بهاء وتأكيد سنتهاء ولا وحه لمن قال: إن 


ذبح الأضحى نسخها. انتهى. 
وقد علق الشيخ عبد الحي اللكنوي الهندي الحنفي على كلام محمد بن 
الحسن وإليكم هذا التعليق باختصار وبدون مناقشته: 
«ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني إلى عدم مشروعية العَقِيقة 
وهم دليلان: ش 

الدليل الأول: ما روي عن ابن الحنفية وإبراهيم النخعي قالا: كانت العَقِيقة 
في الجاهلية فلما حاء الإسلام رفضت. 
ونوقش بوحوه: 

الأول: إن أريد أن أهل الجاهلية كانوا يوجبون العَقِيقَة على أنفسهم فلما 
حاء الإسلام رفض وحوبه ولزومه» فهذا لا يدل على نفي الاستحباب» 
أو المشروعية أو السنةبل على نفي الوحوب فقط. 
وإن أريد أنها كانت في الجاهلية مستحبة أو مشروعة فلما جاء الإسلام 
رفض استحبابها وشرعيتها فهو غير مسلم لثبوت الأحاديث الواردة في 
العَقِيقة» ولثبوت وقوعها في الإسلام» فلا بد من المصبر إليه وترك من 
عارض ذلك كائناً من كان. 

الثاني: لو كان رفض العقيقة ورفعها في الإسلام مطلقاً لما عى النبي يل عن 
الحسن والحسين فإن قيل: إنما كان عقه (أى البي يَ) عنهما (عن الحسن 
والحسين) في بدء الإسلام احتيج إلى ما يدل على أنه كان مشروعا في 
الإسلام ثم رفضت مشروعيته وإلا فلا. 
ثم شرعية الأضحى كانت في السنة الثانية من الهجرة؛ وكانت عَقِيقَة 


الجزء الرابع 010 كتاب المناسك 


نا إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا أحمد بن منصورء ثنا عبد الرزاق» ثنا 

هشام بن حسان» عن حفصة بنت سيرين» عن الرباب» عن سلمان بن 
الحسنين في السنة الثالثة والرابعة. 
(ذكره ابن الأثير في مقدمة أسد الغابة). 

الثالث: لو كانت مشروعيتها المطلقة مرتفعة لما اختارها أصحاب النبي بل 
بعده» وقد ثبت فعلها عن ابن عمر وعروة بن الزبير. 

الرابع: ويحمل قول ابن الحنفية وإبراهيم على رفض عَقِيقَة الجاهلية؛ فإنهم 
كانوا إذا ولد غلام يذبحون شاة ويلطخون رأسه بدمهاء فلما جاء الإسلام 
حعلوا زغفران مكان الدم» فعلى هذا لا يدل كلامهما على نفي مشروعية 
العَقيقة مطلقاء بل على نفي الطريقة الخاصة. 

الدليل الثاني: حديث علي قال: قال رسول الله ي: «نسَّحَتٍِ الزكاة كل 
. صدقة في القرآن» ونسخ صوم رمضان كل صوم» ونسخ غسل الجنابة كل 
غسل» ونسخت الأضاحي كل ذبح» رواه الدار قطي )۲۸٠/٤(‏ والبيهقي 
(77/9؟) وضعفاه بالمسيب بن شريك. 
وقال الدار قطيئ: المسيب وعتبة بن اليقظان متروكان. 
وأخرحه عبد الرزاق موقوفا على علي 5ه. 
وإن سلمنا ثبوت حديث علي فإنه يدل على نسخ وحوب العَقِيقة لا على 
نسخ مشروعيتها كما أن نسخ صوم رمضان لما قبله يدل على عدم 
مشروعية وانتفاء فضيلته» كذلك نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله لا 
يدل على انتفاء استحبابه وشرعيته). 


الجزء الرابع ل ال كتاب المناسك 


عامر قال: قال رسول الله :« مع الغلام عَقِيقَةٌ فأهريقوا عنه دما 

وأمِيْطُوا عنه الأذى»20©. 

() أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۹۹/۹) بهذا الإسناد واللفظ. 
وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه. 
فرواه البخاري في كتاب العَقِيَة (540/9) موقوفاً على سلمان بن عامرء 
من حديث ماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن سلمان 
فذكر لفظه: «مع الغلام عقيقة» فقط. 
ثم رواه معلقاً بصيغة الحزم فقال: «قال أصبخ: أحبرني ابن وهب» عن 
حرير بن حازم؛ عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين؛ ثنا سلمان 
بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله يخ يقول:« مع الغلام عَقِيقَة 
فأهْرِيقوا عنه دما وَأمِيّطُوا عنه الأذى». 
وقول البخحاري: «قال أصبغ» يشير إلى أنه لم يسمع منه مع أنه من شيوخه 
فاختلف العلماء هل هو موصول أم مقطوع. فذهب ابن الصلاح وغيره 
إلى أنه موصول» وذهب ابن حزم وغيره إلى أنه منقطع. فمن قال: أخرحه 
البخخاري اعتمد على رأي ابن الصلاح ومن قال: أخرجه البخاري معلقاً 
اعتمد على رأي ابن حزم لأن البعاري رواه بلا صيغة الأداع يعي 
لم يقل في أول الإسناد: حدثنا أصبغ كعادته في صحيحه. 
وهذا الحديث روي من عدة وجوه منها: 


ما رواه عبد الرزاق» عن هشام بن حسان» عن حفصة بنت سيرين» عن 


الرباب» عن سلمان كما ذكره المؤلف. 

ومن هذا الوحه رواه أبو داود (*/51؟) والترمذي (41/4) وأحمد 
)1١4/5(‏ والطيراني )5١35(‏ والبيهقي (۲۹۹/۹). ) 
ثم رواه عبد الرزاق فقال: أخبرنا ابن عيينة» عن عاصم بن سليمان 
الأحول» عن حفصة به. ذكره التزمذي وقال: حسن صحيح. 

ومن سفيان بن عيينة أخرحه أيضاً أحمد .)٠۷/٤(‏ 

والرباب: -بفتح أوها وتخفيف الموحدة- بنت صليع -مصغراً- قال فيها 
الحافظ: مقبولة. ظ 

فلعل التزمذي صحح الحديث من أجل طرق أخرى. 

وحالف جماعة عبد الرزاق فأسقطوا الرباب ومن هؤلاء: 

-١‏ عبد الله بن نمير. أخرجه ابن ماحه )٠١55/7(‏ عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» وأحمد )۱۸-۱۷/٤(‏ عن محمد بن حعفر كلاهما عن ابن غمير» عنه 
هشام ويزيد كلاهما عن حفصة به. ) 

1- ويحيى بن سعيد. أخرحه أحمد .)۲۱٤١۱۸/٤(‏ 

۴- وسعيد بن عامر. أخرحه الدارمي (81/7). 

4- وعبد الله بن بكير. أخرج عنه الحارث بن أبي أسامة. ذكره الحافظ في 
الفنتح» فهؤلاء جميعاً لم يذكروا في إسنادهم الرباب. 
ويبدو أن حفصة بست سيرين معت أولاً من الرباب» ثم سمعت من 
سلمان بن عامر فروت على وجهين. 
ومن الوحه الثاني تابع أخوها محمد بن سيرين» عن سلمان مرفوعاً كما 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
- وروينا عن هشام» عن الحسن أنه قال: إماطة الأذى 
حلق الرس“ . 
وم . ب ۰ 
٤‏ - وروينا عن الحسن» عن مرة أن بي الله ل قال: «كل 
غلام رهينة بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه» ويكلق رأسه ویشمی. 


رواه النسائي (154/7) وأحمد )۲٠٤١۱۸/٤(‏ وهو الذي علقه 
البخاري» ولا داعي لتخطمة عبد الرزاق» لأنه إمام وقد تابعه على ذكر 
الرباب عاصم بن سليمان الأحول كما سبق وإليه يشير الإمام البخاري 
بقوله: وقال غير واحد: عن عاصم وهشام» عن حفصة بنت سيرين» عن 
الرباب» عن سلمان بن عامر الضبيء عن البي 5. 
فالحديث صحيح مرفوعاً وموقوفاء والمرفوع فيه زيادة علم» ومحمد بن 
سيرين ثقة فيترحح المرفوع على الموقوف. 
وإليه يشير الحافظ بقوله: وبالجملة فهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء 
والحديث مرفوع ولا يضره رواية من وقفه. 

() انظر: الكبرى (۲۹۸/۹) وكان ابن سيرين يقول: إن لم يكن إماطة الأذى 
حلق الرأس فلا أدري ما هو؟ انظر: مسند أحمد (5/4١؟7).‏ 

() حسن: حديث سمرةٌ بن حندب أخرحه أبو داود )١570/7(‏ والترمذي 
)٠١١/5(‏ والنسائي )١57/7(‏ وابن ماحه )٠۰٥۷/۲(‏ وأحمد (ه/لاء 
7 والطيالسي رقم (10) والدارمي (81/7) والطحاوي في 
مشكله )451/١(‏ وابن الجارود )41١(‏ والحاكم )۲۳۷/٤(‏ والبيهقي 
)١914/9(‏ والطبراني رقم (1۸۲۷) كلهم من طرق عن قنادة» عن 


قال الترمذي: حسن صحيح. 

وصححه أيضاً الحاكم ووافقه الذهبي. 

وف ماع الحسن من مرة حلاف إلا حديث العَقِيقة فإنه جمعه منه. 

قال البخاري في صحيحه (55./5): «حدثئنٍ عبد الله بن أبي الأسود., 
ثنا قريش بن أنس» عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل 
الحسن: ممن مع حديث العَقِيقَة؟ فقال: من معرة بن حندب». 

وذكر النسائي أيضاً مثل هذا. 

ول يخرج البخاري حديث سمرة بن حندب. فهل هو اكتفى عن إيراده 
بشهرته كما يقول الحافظ, أم أنه لم ير على شرطه؟ لأن قريش بن أنس 
كان قد تغير سنة ثلاث ومائتين» واستمر على ذلك ست سنين» ولذا 
ضعف أحمد حديث قريش. 

إلا أنه قد حاء مثله عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعا. أخرحه 
الحاكم )۲۳۸/٤(‏ ولفظه: «إن مع الغلام عَقِيقَة فأهريقوا عنه دمساء وأمیطوا ' 
عنه الأذى». وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهي. 

وأورد الهيئمي في مجمع الزوائد (58/4) وقال: «رواه البزار ورحاله 
رحال الصحيح». 

قال الحافظ: «فكأن ابن سيرين لما كان الحديث عنده عن أبي هريرة 
وبلغه أن الحسن يحدث به احتمل عنده أن يكون يرويه عن أبي هريرة 
أيضاً وعن غيره فسأل فأخبر الحسن أنه معه من مرة فقوي الحديث 


برواية هذين التابعيين الجليلين عن الصحابيين» ثم قال: «ولم تقع في 
حديث أبي هريرة هذه الكلمة الأخيرة وهي: «ويسمى» وقد احتلف فيها 
أصحاب قتادة فقال أكثرهم: «يسمى» بالسين وقال همام عن قتادة: 
«یدمی» بالدال. قال أبو داود: ولف همام وهو وهم منه ولا يؤخحذ به 
قال: «ويسمى» أصح». انتهى. 

ويؤيده ما قال أبو داود حديث ابن عمر مرفوعا: «إذا كان يوم سابعه 
فأهريقوا عنه دما وأميْطّوا عنه الأذى, وسموه». 

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات كما قال الهيئمي. 

وبهذه الطرق والشواهد صح حديث العَقيقة» و م يرد عن النبي بل ما 
ينسخه. وبه عمل الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا. 

ومعنى قوله: «رَهينة بعقيقعه»: أى في الشفاعة. قال أحمد: يريد أنه إن 
م عق عنه» فمات طفلاً لم يشفع في والديه. 

وفيه من السنة: حلق الرأس في اليوم السابع. 

ومعنى إماطة الأذى: إزالة ما عليه من الشعرء وإذا كان قد أمر بإزالة 
الأذى وهو الشعر فكيف يجوز أن يأمرهم بلطخه وتدميته مع غلظ الأذى 
في الدم» وتنجيس الرأس به. 

فقول قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ فقال: إذا ذحت العقيقة 
فأحذت منها صوفة واستقبلت به أوداجهاء ثم توضع على يافوخ الصبيء 
حتى یسیل على رأسه مثل الخيط» ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال ذلك 
حاكياً عما كان أهل الجاهلية يصنعون. 


اجزء الرابسع ١‏ كتاب المناسك 


65- وروينا عن البي يله أنه عق عن الحسن والحسين» وحلق 
شعورهما فتصدقت فاطمة بزنته فضة("©. 


0 أورده المولف في الكبرى (۲۹۹/۹) عن الشافعي أنه قال: وروي عن الي 
يه أنه عق عن الحسن والحسين شعورهماء وتصدقت فاطمة بزنته فضة. 
وأما كون الني ي عق عن الحسن والحسين فقد ثبت ذلك في أحاديث 
كثيرة منها: 

-١‏ حديث أنس أن الني ي عق عن الحسن والحسين بكبشين. 
أخرحه ابن حبان (105/7) والطحاوي في مشكله )407/١(‏ والبيهقي 
(۲۹۹/۹) كلهم عن ابن وهب» عن حرير بن حازم» عن قتادة» عن 
أن . 
قال الميئمي في المجمع (58/4): «رواه الطبراني في الأوسط ورحاله 
رحال الصحيح». 
وقال في موضع آخحر :)٥۷/٤(‏ «روه أبو يعلى والبزار باحتصار 
ورحاله ثقات». 
أقول: لم يسمع قتادة من الصحابة إلا أنس» إنه كان يدلس كثيرا. ولا 
ندري هل في هذا الحديث دلس على أنس أو مع منه. ولكن كثرة 
الشواهد تقوي حانب السماع منه. 

۲- وحديث ابن عباس أن رسول الله عق عن الحسن والحسين كبشا 
کشا رواه أبو داود (751/9) والطحاوي في مش كله )401//١(‏ 


اجزء الرابع كتاب المناسك 
والبيهقي (۲۹۹/۹) من حديث أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
ورواه النسائي )١77/1(‏ من حديث قتادة» عن عكرمة: عنه بلفظ: 
وكلا الإسنادين صحيحان. إلا أن قتادة مدلس ولم يصرح بالسماع» 
وحديث عكرمة مع اختلاف فيه من الوصل والإرسال فإن غير أيوب 
رواه عنه مرسلاً يحتاج إلى تأويل. لأن الصحيح أنه عَقّ عن كل واحد 
انهه ركشن بكيقيق كنا امريد أيضا: 

- وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده أن البي ي عق عن الحسن 
والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين. 
أخرحه الحاكم )۲۳٤/٤(‏ من حديث سوار أبي حمزة» عن عمرو. 
وسوار ضعيف إلا أنه لا بأس به في الشواهد. 
وتابعه أيضاً عبد الله بن عامر الأسلمي» عن عمرو بن شعيب به مثله. 
رواه أحمد (1۷۳۷) وعبد الله بن عامر ضعيف. 

4- وحديث عائشة. رواه يحبى بن سعيد الأنصاري» عن عروة» عنها قالت: 
عَقّ رسول الله ب عن الحسن والحسين شاتين يوم السابع. وفي رواية: 
عن الحسن شاتين» وعن الحسين شاتين ذبحهما يوم السابع وسماهما. 
رواه البيهقي (9/.-4 )٠8.‏ من حديث أبي قرة وعبد النجيد بن عبد 
العزيز كلاهما عن ابن حريج؛ عن يحبى بن سعيد به وإسناده صحيح. 
ورواه الحاكم )۲۳۷/٤(‏ واين حبان (1"9”/1) من حديث محمد بن عمرو» عن 
ابن حريج به. ولم يذكر «شاتين» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
وقال ابن حبان: محمد بن عمرو اليافعي شيخ ثقة مصري. 

ه- وحديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله يله عق عن الحسن والحسين. 
رواه النسائي )١54/1(‏ وأحمد (755/5) وابن أبي شيبة (47/4) عن 
الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» وإسناده صحيح. ولي 
الباب عن علي وجابر وغيرهم. 
وأما كون فاطمة رضي الله عنها تصدقت بزنة شعره فضة فقد ثبت في 
حديث علي بن أبي طالب أخرحه الترمذي )۹۹/٤(‏ عن محمد بن 
إسحاق؛ عن عبد الله بن ابي بكرء عن محمد بن علي بن الحسين» عن 
علي بن أبي طالب قال: عَقّ رسول الله يلع عن الحسن بشاة وقال: «يا 
فاطة! احلقي رأسهء وتصدقي بزنة شعره فضة» قال: فوزنته فكان وزنه 
درهما أو بعض درهم. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب» وإسناده ليس .كتصلء وأبو حعفر 
محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. انتهى. 
وقال البيهقي فی الكبرى :)٠١4/9(‏ وهذا منقطع ثم قال: وقيل في روايته 
عن محمد بن علي بن الحسين» عن ابيه» عن حده» عن علي ڪه ولا أدري 
محفوظ هو أم لا. انتهى. 
لأن المتصل روي من وحهين: ا 
أحدهما: ما رواه الحاكم في المستدرك (71717//4) من طريق محمد بن 
إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» عن محمد بن علي بن الحسين» عن 
أبيه» عن حده» عن علي بن أبي طالب ذه فذكر مثله. 


الجزء الرابع ‏ - ! كتاب المناسك 
ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ثم هو حالف الثقات الذين قالوا: 
عق عن الحسن والحسين بشاتين. 
والوحه الثاني: ما رواه أيضاً الحاكم في المستدرك (/15) والبيهقي في 
الكبرى )۳۰٤/۹(‏ من حديث الحسين بن زيد» عن حعفر بن حمد» عن 
أبيه» عن حده» عن علي بن أبي طالب 4 وليس فيه ذكر للعَقيقة. وزاد 
فيه: وأعطى القابلة رحل العقيقة. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ول يوافقه الذهي فقال: لا. 
والبلاء فيه من الحسين بن زيد فإنه ضعيف. 
قال أبو حاتم: يعرف وينكر. 
وقال ابن عدي: وحدت في حديثه بعض النكرة» وأرجو أنه لا بأس به. 
وضعفه علي بن المديئ وغيره. انظر: الميزان .)٠٠١/١(‏ 
وقال مالك في الموطأ (؟/501): عن جعفر بن محمد» عن أيه قال: وزنت 
فاطمة شعر حسن وحسين وزينب وأم كاثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة. 
وقد ثبت أيضاً في أخبار كثيرة تصدق فاطمة فضة منها: 
حديث أبي رافع عند أحمد (79-0/5). 
وحديث ابن عباس عند البزار والطبراني وغيرهم. 
وذهب إلى هذا الإمام أحمد فقال: لا بأس أن يتصدق بوزن شعر الصبي 
فضة. وقال الشافعية: أن يتصدق بوزن شعره ذهباً فإن لم يجد ففضة 
سواء فيه الذكر والأنثى. | 
وقال الرافعي من الشافعية: يستحب أن يعطى القابلة رحل العَقِيقة. انظر: 
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5- وروي أنه أمر أن تعطى القابلة رحل العقِيقة0". 

7- وف حديث أم كرز أنه معت النبي وَل يقول في 
العَقِيقّة: «عن الغلام شاتان متكافئتان. وعن الجارية شاةء لا تضركم 
ذكْراناً كن أم إناثا». وسمعته يقول: «أقرّوا الطير على مكناتها». 

4- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا أحمد بن شيبان الرملي» ثنا سفيان بن عيينة» عن عبيد الله . 
بن أبي يزيد عن أبيه» عن سباع بن ثابت» معه من أم كرز الكعبية 
تحدث عن البي ي قال: «عن الغلام شاتان...» فذكره غير أنه قال: 


.)٤۳۰/۸( المجموع‎ 

(۱) انظر ما قبله. 

() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )7١1/9(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وأحرحه أيضا أبو داود )۲١۷/۳(‏ والنسائي (15/7) وابن ماحه 
)۱۰٥٦/۲(‏ وابن حبان 65/107 ؟) والمحاكم V/s)‏ وقال: صحيح 
الإسناد وأحمد )۴۸٠/١(‏ والشافعي لي سننه (؟/11) والحميدي رقم 
(745) كلهم من حديث سفيان بن عيينة به وإسناده صحيح. وإن كان 
سفيان قد زاد في إسناده: عن أبيه. 
ولسفيان طريق آخر عن عمرو بن دينار» عن عطاء؛ عن حبيبة بنت 
ميسرة» عن أم كرز بلفظ: «عن الغلام شاتان مكافتتان وعن الجارية شاة». 
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رواه أبو داود والنسائي وأحمد )۳۸٠/١(‏ والطحاوي في مشكله 
)٠١۷/١(‏ والبيهقي والحميدي وابن عبد البر في التمهيد .)7١7/5(‏ 
ورواه الدارمي (۸۱/۲) عن ابي عاصم» وأحمد (477/5) عن يحيى بن 
سعيد كلاهما عن ابن حريج؛ عن عطاء به مثله. 
وقد صرح ابن حريج سماعه عن عطاء في رواية أحمد إلا أن حبيبة بنثت 
ميسرة مقبولة كما في التقريب» تفرد عنها عطاء بسن أبي رباح. ولكنها 
توبعت كما سبق. ثم رواه عطاء وطاوس ومجاهد, عن أم كرز رواه أحمد 
(477/57) والطحاوي في مشكله وهذا منقطع. 
ورواه التزمذي (38/7) وأحمد (477/7) من حديث عبد الرزاق وهو 
ف مصنفه )۳۲۸/٤(‏ عن ابن حريج» عن عبيد الله بن يزيد» عن سباع 
بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره عن أم كرز وزاد بعضهم في 
حديثهم: «ولا يضركم ذكراناً كن أم إناث». 
وزاد الجميع في الإسناد: «ابن ثابت» وهو ليس .كشهورء والإسناد لا يعل 
به لأنه ثابت بدونه. 
وقد قيل: وهم سفيان في قوله: عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه لأن 
ماع عبيد الله ثابت من سباع بن ثابت. 
هكذا رواه أبو داود والدارمي وأحمد (81/5") وابن عبد الير كلهم من 
حديث حماد بن زيد» عن عبيد الله بن ابي يزيد» عن سباع بن ثابت عنها. 
قال أبو داود: هذا هو الحديث. وحديث سفيان وهم. 
وكذا نص عليه أحمد في المسند (81/5) بأن ماع عبيد الله بن أبي 
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قال الشافعي : كان العربي في الجاهلية إذا لم ير طيرا سابحا 

يزيد من سباع ثابت. ولكن زيادة سفيان قوله: «عن أبيه» لا يعل به 

إسناده كما علمت. ٠‏ 

كما تعقب ابن عبد البر على قول أبي داود فقال: «لا أدري من أين قال 

هذا أبو داود ؟ وابن عيينة حافظ وقد زاد في الإسنادء وله عن عبيد الله 

بن أبي يزيد» عن أبيه» عن سباع بن ثابت» عن أم كرز ثلاثة أحاديث». 

انظر: التمهيد .)7"١5/4(‏ 

وقد ادعى من لا يعرف التخريج بأن فيه اضطراباً وهو غير صحيح. لأن 

الإسناد إذا صح لا يعل بالضعيف. 

قوله: «مكناتها» قال الخطابي: قال أبو الزناد الكلابي: لا نعرف للطير 

مكنات» وإنما هي وكنات» وهي موضع عش الطائر. 

وقال أبو عبيد: وتفسير المكنات على غير هذا التفسير. يقول: لا تزحروا 

الطير ولا تلتفتوا إليهاء أقروها على مواضعها الي حعلها الله لها ومن أنها 
لا تضر ولا تنفع. وكلاهما له وجه. 

ثم ذكر تفسير الشافعي بقوله: كانت العرب تولع بالعيافة وزحر الطير» 

فكان العربي إذا حرج من بيته غادياً في بعض حاحته نظر هل یری طبرا 

يطير فيزحر سبوحه أو يردعه» فإذا لم ير ذلك عمد إلى الطير الواقع على 

الشجر فحركه ليطير» ثم ينظر أي جهة يأحذ فيزحره» فقإل لهم البي : 

«أفروا الطير على أمكنتهاء ولا تطيروها ولا تزجروها». 

ثم قال الخطابي: فيه كالدلالة على كراهة صيد الطير بالليل. 
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فرأى طيرا في وكره ح ركه ليطيرء فينظر أيسلك له طريق الأشائم أو 

طريق الأيامن» فنهى عن ذلك. والله أعلم ©. 

)١(‏ قال الشافعي في سننه (ص 417-1747 7): «إن علم العرب كان في زحر 
وأصواتها وممرها) كان أحدهم إذا غدا من منزله يريد أمرا نظر أول طائر 
يراه فان سبح عن يساره واحتال عن بينه قال: هذه طير الأيامن فمضى 
في حاحته» ورأى أنه سيستنجحهاء وإن سبح عن ينه فمر عن يساره 
قال: هذه طير الأشائم فرحع وقال: هذه حاحة مشؤومة». 
وقال: «وكان العربي إذا ل ير طائراً سابحاً فرأى طيرا في وكره حرکه من 
وكره فيْطيره لينظر أيسلك طريق الأشائم أو طريق الأيامن» فيشبه قول 
النني يلِدِ: «أقروا الطير على مكناتها» أي لا تحركوها فإن تحريكها وما 
تعملون به من الطِيرّة لا يصنع شيئاء وإنما يصنع فيما تتوحهون له قضاء 
الله عز وحل». انتهى. 
ومن مسائل العَقِيقة: 

الأولى: تسمية لفظ العقيقة. 
روى مالك في الموطأ (؟/000) عن زيد بن أسلم؛ عن رحل من ب 
ضمرة» عن أبيه قال: سثل رسول الله يله عن العَقيقة؟ فقال: «لا أحب 
العقوق» و كأنه إنما كره الاسم وقال: «من ولد له ولد فأحب أن يدسك عن 
ولده فليفعل». 
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قال ابن عبد البر: روى هذا الحديث ابن عيينة» عن زيد بن أسلم» عن 
رحل من بي ضمرة» عن أبيه» أو عن عمه» هكذا على الشك. 
والقول في ذلك قول مالك وقال: ولا أعلمه روي معنى هذا الحديث عن 
انني 4 إلا من هذا الوحه» ومن حديث عمرو بن شعيب أيضاً. التمهيد 
۳/9 
وحديث عمرو سن شعيب» عن أبيه» عن جده هو أنه ب سثل عن 
الحقيقة؟ فقال: «لا يحب الله عز وجل العقوق» وكأنه كره الاسم قال: يا 
رسول الله! إنما يسألك أحدنا يولد له؟ قال: «من أحب أن ينسك عن ولده 
فليدسك عنه» عن الغلام شاتانء وعن امجارية شاة». 
أخرحه أبو داود (777/7) والنسائي (۱۹۲/۷) والخاکم )۲۳۸/٤(‏ 
والبيهقي )50٠0/9(‏ وأحمد )۱۹٤۰۱۸۲/۲(‏ كلهم من طريق داود بن 
قيس عنه به. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وقال ابن عبد البر: ومن أحسن أسانيده حديثه ما ذكره عبد الرزاق (وهو 
في مصنفه) قال: أخبرنا داود بن قيس قال: معت عمرو بن شعيب 
يحدث عن أبيه» عن حده فذكر الحديث. التمهيد .)٠٠٠/٤(‏ 
وني حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده حلاف مشهور وإن 
عمرو صدوق» وإسناده لا يقل عن درحة الحسن إذا لم يخالف من هو 
أوثق منه وأصح. 
وحديثه هذا يدل على كراهية ما يقبح معناه من الأسماء مثل حرب ومرة 
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وظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود نسيكة» ولا يقال: عَقِيقة 
إلا أنه لم يعمل به. 
قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحداً من العلماء مال إلى ذلك ولا قال بهء 
وأظنهم -والله أعلم- تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا 
الحديث لما صح عندهم في غيره من لفظ العقِيقة» ثم ذكر حديث سمرة بن 
جندب وسلمان الضي وقال: «وهما حديثان ثابتان» إسناد كل واحد 
منهما خير من إسناد حديث زيد بن أسلم هذا». انتهى. 
هكذا أطلق ابن عبد البر قوله: «لا أعلم أحدا من العلماء» وإلا وقد كره 
بعض الشافعية تسمية العقِيقة واستحبوا تسمية نسيكة أو ذبيحة. 
ولكن لما تعارف بين الناس اسم العَقيقة للذبيحة عن المولود وتواتر الناس 
عليه فلا بأس به الآن» وقد صحت الأحاديث بتسميتها كما سبق» وعلى 
هذا كلام الفقهاء في كتب الفقه» فإن أحداً لم يسم نسيكة ولا ذبيحة. 

الثانية: من السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن اللحارية شاة. وبه قال الدمهور. 
وقال مالك: يذبح عن الغلام والجارية شاة واحدة واحدة» لأن الغلام 
والحارية في ذلك سواء. وبه قال أبو حعفر محمد بن علي بن حسين. 
واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس أن الني و عَقّ عن الحسن والحسين كبشا 
كبشا. رواه بو داود وسبق تخريجه. وهذا شاذ وا محفوظ: شاتان شاتان. 
وروى مالك في موطئه )٥۰۱/۲(‏ عن نافع» عن ابن عمر أنه لم يكن 
يسأله أحد من أهله عَقِيقَة إلا أعطاه إياهاء وكان يعق عن ولده بشاة 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
كما روى عن عروة بن الزبير أنه كان يعق عن بنيه الذكور والإناث 
بشاة. ثم قال: الأمر عندنا ف العَقيقة أن من عَقّ فما يعق عن ولده بشاة 
شاة الذكور والإناث. انتهى. 
قال ابن عبد البر: «انفرد الحسن وقتادة بقوهما: إنه لا يعَق عن الجارية 
بشيء ونما يعق عن الغلام فقط بشاة» قال ابن عبد البر: «وأظنهما ذهبا 
إلى ظاهر حديث سلمان «مع الغلام عقيقته»؛ وإلى ظاهر حديث سمرةٌ 
«الغلام مرتهن بعقیقته» انتهى. التمهيد .)۳١۷/٤(‏ 
ويرد عليهم جميعاً بأن الأحاديث الصحيحة تفيد بأن الغلام يعق عنه 
شاتان وعن الحارية شاة. 
ومن أغرب من قاس الجارية على الغلام في إيجاد دم التمتع والقران 
وإيجاب الجنايات في الج فقال: كما أن الغلام والجارية سواء في الدماء 
فكذلك في العقّيقة وهو قياس مخالف لصريح نصوص صحيحة. وأما إذا 
نظرنا إلى عموم الشريعة فنجد أن الله سبحانه وتعالى فاضّلّ بين الذكر 
والأنثى في مواضع كثيرة» فجعل الأنثى على نصف من الذكر في المواريث 
والديات والشهادات والعتق فكذلك العَقِيقة وهذا أولى من قياسهم على 
الدماء في الحج. 
الغالفة: الحرئ في العَقِيقَة هو المجرئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجذعة 
من الضمآن أو الثنية من معز والإبل والبقر. 
والدليل على ذلك أن الني ولد سماها النسك في قوله: «من أحب أن يسك 
عنه فليدسك» فسمى العَقِيقّة نسكا لكونهما عبادة» فلا يجزئ فيها إلا ما 
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يجزئ في الأضحية 
قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز 
في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شد من لا يعد قوله خخلافاً. 
فأما ما رواه مالك في الموطأ (؟1/1١50)‏ عن ربيعة بن عبد الرحمن؛ عن 
محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال: معت أبي يقول: تستحب العَقِيقَة ولو 
بعصفور. فإنه كلام حرج على التقليل والمبالغة كقول رسول الله ل 
لعمر في الفرس: «لا تأخذه ولو أعطاكه بدرهم» رواه البخاري في المبةء 
باب لا يحل لأحد أن يرحع في هبته وصدقته» ومسلم في المبات. 
ثم إن فيه تأكيداً على العَقِيقة وأنها سنة مرغوبة ومستحبة. 
وقد قال مالك: لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة» 
ولا يباع من لحمها شيء ولا حلدهاء ويكسر عظامهاء ويأكل أهلها منها 
ويتصدقون. قال ذلك قياساً على الأضحية. 

الرابعة: هل تشرع العٌقِيقة بغير الشاة كالإبل والبقر أم لا؟ 
قال ابن المنذر: واحتلفوا في العقِيقة بغير الغنم فروينا عن أنس أنه كان يعق 
عن ولده الجزور. وبه أحذ الجمهور فقالوا: تجوز العقيقة بكل ما يجوز به 
الأضحية» وكانت عائشة رضي الله عنها لا ترى العقِيقة إلا بالغنم. 
وكان مالك يقول: الضَّأن في العَقِيقة أحب إل من البقرء والغنم أحب إل 
من الإبل» والبقر أحب إلي من الغنم» والإبل في الذي أحب إلي من البقر. 
وسبب الخلاف هو قول الي وَف: «مع الغلام عقيقعه فأهريقوا عنه دما» 
فأطلق الدم و لم يقيده بشيء فما ذبح عن المولود على ظاهر الحديث يجرئ. 
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ويجوز للمانعين أن يقولوا: إن الدم هنا محملء وقد حاء تفسيره في حديث 
آخر وهو: «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة». 
والأخذ بالقسر اول من الحمل: 
وثمة ملاحظة أخرى في تفضيل الغنم على الإبل وبالعكس وهي مصلحة 
الطاعمين» فإذا كانوا كثيرين فالأفضل بالجزورء وإذا كانوا قليلين 
فالأفضل بالشاة مع مراعاة رغبتهم في نوع اللحم. 

الخامسة: من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا كبر؟ 
أخرج عبد الرزاق )۳۲۹/٤(‏ والبزار ركشف الأستار) (4/7/) عن عبد 
الله بن المحررء عن قتادة» عن أنس قال: عق النبي يل عن نفسه بعد ما 
بعث بالنبوة. 
قال البزار: «تفرد به عبد الله بن المحرر وهو ضعيف جداًء إنما يكتب 
حديثه عنه ما لا يوحد عند غيره» انتهى. 1 
وأنكره أحمد وقال البيهقي: «حديث منكر». وعبد الله بن المحرر 
هذا تركوه. 
قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن 
حبان في انجروحین (۲۳/۲): کان اضيا عاد | لل عن يكنيب ولا 
يعلم» ويقلب الأخبار ولا يفهم. 
وف التقريب: متروك. 
وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد آخر عن اليثم بن جميل» ثنا عبد الله 
بن المثنى» عن رحل من آل أنس أن الني ب عق عن نفسه بعد ما حاءته 
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النبوة. والهيثم بن جميل أبو سهل البغدادي قال فيه ابن عدي: ليس 
بالحافظ يغلط على الثقات. 
وقد حدث عنه أحمد وقال: ثقة. 
وقد اى الخد أ يلق الان عن نه لم يعق عنه أبواه. 
ففي مسائل الميموني قال: قلت لأبي عبد الله: إن لم يعق عنه صغيراً يعق 
عنه کبیرا؟ فذكر شيئاً يروى عن الكبير وضعفه» ورأيته يستحسن إن 
م يعق عنه صغيراً يعق عنه كبيرا وقال: إن فعله إنسان لم أكرهه. انظر: 
تحفة المودود (ص017). 

السادسة: السنة ذبح العَقِيقة يوم السابع كما حاء في الحديث. 
وظاهره يدل على أن يوم الولادة بحسب وعلى هذا فيذبح في يوم السادس 
ما بعده وعليه أكثر العلماء من الشافعية. 
وقال البعض: لا يحسب يوم الولادة فيذبح في يوم السابع مما بعده. هكذا 
قال مالك إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم. 
ومن أخخر عن يوم السابع فلأبويه أن يعق عنه متى شاعوا لأنها لا تفوت 
بفوات يوم السابع. 
روى صالح بن أحمد عن أبيه قال: e‏ لم يفعل ففي 
أربع عشرة» فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين. 
وروي مثل هذا عن عائشة رضي الله عنها. 
قال عطاء: فإن أحطأتم أمر العقِيقة يوم السابع أحببت أن يؤخره في اليوم 
السابع الآخر. 


الجر ء الرابع oo‏ كناب المناسك 
كذلك قال أحمد والشافعي ولم يزد مالك على السابع الثاني. 

1 والظاهر أن هذه الأقوال ليس ها دليل من الشرع» فمن أحر يوم السابع 

الأول فله أن يذبح متى شاء والاعتبار بالذبح لا بالأيام إذا ذهب 


الوقت المسنون. 
ويستحب كون ذبح العٌقيقة في صدر النهار. كذا نص عليه الشافعي. 
وتابعه الأصحاب. 


السابعة: كراهة كسر عظامها واستحباب إعطاء القابلة رحل العَقّيقة. 
يستحب عند الشافعية والحنابلة أن تفصل أعضاؤها ولا کسر شيم من 
عظامها تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود. 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: قلت لاي كيف يصنع بالعقيقة؟ قال: 
تفصل أعضاؤهاء ولا يكسر ها عظم» وتفصل حدولاً. 
وقد روى أبو داود في مراسيله (ص778): عن عفر بن محمد» عن أبيه» 
أن الني يل قال في العَقِيقة الي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: «أن 
تبعثوا إلى القابلة منها برجل: وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما». 
وأحرحه البيهقي (707/4) من أبي داود ورحاله ثقات. 
قال ابن المنذر: قال الشافعي: العَقيقة سنة واحبة» ويتقى فيها من العيوب 
ما يتقى في الضحاياء ولا يباع لحمها ولا إهابهاء ولا يكسر لها عظم 
ويأكل هلها منهاء ويتصدقون» ولا يمس الصبي بشيء من دمها. 
وقال ابن عبد البر: وقال مالك مشل قول الشافعي إلا أنه قال: يكسر 
عظامها ويطعم منها الجيران» ولا يدعى الرحال كما يفعل بالوليمة. 


الجزء الراسع كتاب المناسك 
وقال ابن شهاب: لا بأس بكسر عظامهاء لأنه لم يصح في المنع شيء من ذلك. 
الثامتة: استحباب طبخ ذبيحة العَقِيقَة دون إخراجها نيقاً. 
يستحب عند الشافعية والحنابلة طبخ ذبيحة العَقيقة» ويدعى إلى أكلها 
الأحباء والأصدقاء والأقرباء والفقراء والمساكين لأن فيه زيادة إحسان» 
وشكر هذه النعمة. 
وقد روى الأثرم عن أحمد أنه قال: تطبخ العقيقة دولا ای كل عضو 
موفر كما هوء لا يكسر ولا يخلط به غيره. 
وروى أبو داود أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: تطبخ العقيقة؟ قال: 
نعم. قيل له: إنه يشتد عليهم طبخه. قال: يتحملون ذلك. 
لأن الأطعمة المعتادة الي تحري بحرى الشكران كلها سبيلها الطبخ. 
وإن أهدى نيا حاز. 
التاسعة: حكم جلدها وسواقطها. 
عن الحسن: يكره أن يعطى في أحرة الحازر والطباخ الجلد. 
وقال أحمد: الحلد والرأس والسقط يتصدق به. 
وفي رواية: تباع ويتصدق بثمن ذلك كما باع ابن عمر حلد بقرة 
وتصدق بثمنه. ظ 
وإن أراد أن ينتفع به فلا بأس. 
وأما إن كان من نذر فلا ينتفع به بل يحب أن يتصدق به أو بثمنه. 
العاشرة: لا يصح الاشتراك فيها. 
لا جزئ الرأس إلا عن رأس» وهذا مما تخالف فيه العَقِيقّة والأضحية. لأن 


الجرء الرابسع كتاب المناسك 
هذه الذبيحة حارية مجحرى فداء المولودء وكان المشروع فيها دما كاملاً 
لتكون نفس فداء نفس. 
ثم إنه حاز الاشتراك في الأضحية بنص من الشارع» وأنه حعل في العَقِيقَة 
عن الغلام دمين كاملين فافترقت العَقِيقة عن الأضحية. 

الحادية عشرة: يستحب حلق رأس الصبي عند العٌقِيقة لما ثبت عن النبي بل في 
حديث العقيقة: «بحلق رأسه ويسمى» وف حديث سلمان الضي: «وأمِيْطُوا 
عنه الأذى». ٠‏ 
قال العلماء: إماطة الأذى هو حلق شعره. 

الثانية عشرة: كره العلماء لطخ رأس الصبي بدم العَقِيقة» لأنه من عادات الحاهلية. 
روي عن عائشة قالت: كان أهل الماهلية إذا حلقوا رأس الصبي وضعوا 
دم العقيقة على رأسه بقطعة مغموسة في الد» فأمرهم رسول الله يك أن 


يجعلوا مكان الدم خلوقا. 
رواه عبد الرزاق )۳۳۰/٤(‏ عن ابن حريج قال: حدثت حديقاً رفع إلى 
عائشة فذكر معناه. 


ووصله الببهقي (۳۰۳/۹) من وجه آخخر قال: عن ابن حريج» عن يحيى 
بن سعيد الأنصاري؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها. 

وقال الحسن وقتادة: يطلى رأس الصي بدم العقِيقة. وأنكر عليهما سائر 
أهل العلم. والسبب في ذلك أنه تصحف في حديث سمرة بن حندب: 
. «يسمى» إلى «يدمى» فلما حاء الإسلام نسخ لطخ رأس الصبي بالد» 
وحعل مكانه الزعفران لما روى عبد الله بن بريدة قآل: “معت أبي بريدة 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاةء ولطخ رأسه بدمهاء 
فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بالزعفران. 
رواه أبو داود (754/7) وإسناده حسن. 
وروی ابن ماحه عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي بل قال: (يعق عن 
الغلام ولا يمس رأسه بدم». 
قال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن» لأن يعقوب بن حميد بن كاسب 
شيخ ابن ماحه مختلف فيه وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. 
قلت: يزيد بن عبد الله لم يثبت صحبته. 
قال الحافظ في التقريب: يزيد بن عبد الله بن الشخير أبو العلاء البصري 
ثقة وكان مولده في خلافة عمر. فوهم من زعم أنه له رؤية. انتهى. 
وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي وك قال: «أهْرِيقُوا عنه دما وأميَطُوا عنه 
الأذى» والدم أذى» فإذا كان الني ب قد أمرنا بإماطة الأذى عنه»ء والدم 
أذى» وهو من أكبر الأذى فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بالدم. 

الغالثة عشرة: تسمية المولود اليوم السابع. 
يستحب أن يسمى المولود اليوم السابع» ويجوز قبله وبعده وعليه تدل 
الأحاديث الصحيحة. 
فحديث عمرو بن شعيب وسمرة بن جندب يدلان على التسمية في اليوم 
السابع وحديث أنس في صحيح مسلم )۱۸٠۷/٤(‏ يدل على أن البي ل 
ماه ابنه إبراهيم في اليوم الأول لأنه عليه السلام قال: «ولد لي الليلة غلام 


فسميته باسم إبراهيم». 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
وعليه يدل حديثه في الصحيحين جاء فيه: ولد لأبي طلحة غلام فأتيت به 
الي يل فحنكه وسماه عبد الله. وعليه بوب البيهقي (9/ه0*) بقوله: 
باب تسمية المولود حين يولد وما حاء فيها أصح مما مضى. 
وأخرج في الباب أيضاً حديث أبي موسى #ه قال: ولد لي غلام فأتيت 
البي يل فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. وهو في الصحيحين أيضاً. 
وأما ما ذكره الزبير بن بكار عن أشياخه أن أم إبراهيم ولدت بالعاليةء 
وعق عنه بكبش يوم سابعه» وحلق رأسه -حلقه أبو هند- فتصدق بزنة 
شعره فضة على المساكين» وأمر بشعره فدفن في الأرض وسماه يومفذ. 
هكذا قال الزبير. 
قال الحافظ ابن القيم: والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى. تحفة 
المودود (ص7"). 
«وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن» رواه مسلم 
)١1787/9(‏ وأبو داود (75/5) والترمذي )١77/5(‏ وابن ماحه 
(۲۲۹/۲) من حديث ابن عمر مرفوعا. 
وفي صحيح مسلم )١185/7(‏ أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا 
أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصا حين من قبلهم. 
وقد بوب البخاري في صحيحه: «باب من تسمى بأسماء الأنبيساء» وذكر 
فيه قصة إبراهيم بن الني ي. 
وفي سنن أبي داود )۲۳۷/١(‏ والنسائي (514/5؟) عن أبي وهب 
الجشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله : «تسموا بأسماء الأنبياء 


الجزء الرابع س - كتاب المناسك 


, وأحب الأسماء إلى | لله عبد الله وعبد الرحمنء وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها 
حرب ومرة» وزاد النسائي: «وارتبطوا الخيل بنواصيها وأكفاها وقلدوها 
ولا...». 1 

وف إسناده عقيل بن شبيب مجهول. 

إلا أنه قد ثبت في الصحيح أن الني يل مى ابنه إبراهيم. وكون الحارث 
من أصدق الأسماء من أحل مطابقة الاسم معناه الذي اشتق منه وذلك أن 
معنى الحارث الكاسب يقال: حرث الرحل إذا كسب. وقال سبحانه 
وتعالى: #من كان يُرِيدُ حَرْثُ الآخرَةٍ تزذ له في حَرْئه ومن كان يُرِيد خَرْثُ 
الدنيا نؤته منها» [الشورى: .]٠١‏ 

وأما همام فهو من هممت بالشيء إذا أردته» وليس من أحد إلا وهو يهم 
بشيء وهو معنى الصدق الذي وصف به هذان الاسمان. 

وأقبحها: حرب لما في الحرب من المكاره. 

وف مرة من البشاعة والمرارة. 

وكان الني ي يحب الفأل الحسن والاسم الحسن. قاله الخطابي. 

ولا بأس بتسمية بأسماء الني ي كمحمد وأحمد وغيرهما. 

وإنما المنع باسمه وكنيته لما حاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يلدِ: «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنبتي». 

رواه البخاري )٥۷۱/۱۰(‏ ومسلم )۱۹۸٤/۳(‏ وأبو داود )۲٤۸/١(‏ 
وابن ماحه (۱۲۳۰/۲) والدارمي (۲۹۳/۲). 

ولي الصحيح أيضاً عن حابر #ه ولد لرحل منا غلام فسماه القاسم 


الجزء الرابع لس اا کاب المناسك 
فقالوا: لا نكنيه حتى نسأل الني وله قال: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي». 
قال النووي: اختلف في التكينٍ بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: 
الأول: المنع مطلقا سواء كان امه محمد أم لا. ثبت ذلك عن الشافعي 
رحمه الله تعالى قال: ومن نقل هذا النص عن الشافعي من أصحابنا الأئمة 
الحفاظ الثقات الأثبات الحدثون الفقهاء أبو بكر البيهقي في باب العَقيقة 
من سننه. رواه عسن الشافعي بإسناده الصحيح» وأبو محمد البغوي في 
كتابه التهذيب في أول كتاب النكاح» وأبو القاسم بن عساكر في ترجمة 
الني ب في أول كتابه تاريخ دمشق. 
والثاني: مذهب مالك أنه يجوز التكي بأبي القاسم لمن امه محمد ولغيره 
ويجعل النهي خخاصا بحياة البي يل. 
والثالث: لا يجوز لمن امه محمد ويجوز لغيره. قال الرافعي: ويشبه أن 
يكون هذا هو أصح لأن الناس لم يزالوا يكنون به في جميع الأمصار من 
غير إنكار. انظر: المجموع (450-14179/8). 
ويذكر أن السبب في ذلك أنه ل كان في السوق فسمع رحلاً يقول: يا 
أبا القاسم! فالتفت إليه رسول الله يل فقال: لم أعنك. فقال: «موا باسمي 
ولا تكتنوا بكنيتي». ظ 
فجعل مالك وغيره اختصاص النهي بحياته ي وقد زال بعده» وهو تنوحيه 
حسن فلا بأس الآن أن يسمي أحد نفسه باسم النبي ي ويكين بكنيته. 
ويؤيد هذا ما رواه علي بن أبي طالب ڪه قال: قلت: يا رسول الله! إن 
ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم». 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
رواه أبو داود )75٠/5(‏ والترمذي )١17//5(‏ والبيهقي (۳۰۹/۹) من 
طرق عن فطر بن خليفة» عن المنذر بن يعلى» عن محمد بن الحنفية» عنه 
وصححه التزمذي. وقد جاء من بعض الطرق أن هذه خاصة لعلي إلا 
أنها معلولة. 
وأما التسمية بالملائكة كجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وبأسماء القرآن 
وسوره مثل طه» ويس» وحم» ونص مالك وغيره على كراهيته. وأما ما 
يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء البي بل فغير صحيح. 
وكذلك تكره الأسماء بالمعاني الي تكرهها النفوس مثل حرب ومرة وكلب. 
ومن الحرم التسمية ملك الملوك» وسلطان السلاطين» وشا الشاه لما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن الني يِل قال: «إن أخنع اسم عند 


الله رجل تسمى ملك الملوك». 
وي رواية مسلم: «أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبغه رجل كان يسمى 
ملك الأملاك, لا ملك إلا ١‏ لله». 


ومن الأسماء المكروهة ما رواه مسلم رقم )۲٠۳۷(‏ عن مرة بن حندب 
قال: قال رسول الله : «لا تسمينٌ غلامَك رباحاً ولا يسار ولا أفلح ولا نافعا». 
وني رواية: «ولا نجيحا فإنك تقول: هو؟ فلا يكون؛ فيقول: لا». 

وفي مسلم )١1588/7(‏ وأبي داود (۲۳۹/۰) نهى رسول الله يله أن 
يسمى برّة. وقال: «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم». 

وفي صحيح مسلم (1187/7) أيضاً عن ابن عمر أن رسول الله يلك غير 
اسم عاصية وقال: «وأنت جميلة» وفيه أيضاً عن ابن عباس: كانت جويرية 


الجزء الرابسع كتاب المناسك 
اسمها بر فحوّل رسول الله يخ اسمّها حويرية. وكان يكره أن يقال: 
حرج من عنده برة. 
وفيه أيضاً عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برّة فقيل: تزكي نفسها 
فسماها رسول الله يه زينب. 
ومن الأسماء المكروهة التسمية بأسماء الشياطين كخنزب والولهان 
والأعور والأحدع. 
ومن الأسماء المككروهة التسمية بأسماء الفراعنة والجبابرة كفرعون 
وقارون وهامان. 
لأن الأسماء ها تأثير في مسمياتهاء ففي صحيح البخاري )51/4/٠١(‏ عن 
سعيد بن المسيب بن حَزنء عن أبيه (يعئ المسيب) أن أباه (يعبى حزن) 
حاء إلى الني ي فقال: «ما اسمك5» قال: حزن. قال: «أنست سهل» قال: 
لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. 
والمسيب وأبوه صحابيان ل ى يرو عنهما إلا سعيد» ومات المسيب في 
خلافة عثمان» واستشهد أبوه حزن باليمامة. 
ولا حاء سهيل بن عمرو يوم الصلح قال يَلدِ: «سهل أمركم». 
ومما يحرم على الإنسان تسميته بأسماء الرب سبحانه فلا يجوز أن يسمى 
أحد بالأحد أو بالصمد» وبالرزاق» وكذلك سار الأسماء المختصة به 
سبحانه وتعالى. 
وكذلك يحرم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى» وعبد هبل» وعبد 
عمرو» وعبد علي» وعبد الحسين» وعبد الكعبة» وعبد الشمس حاشا عبد 


الجزء الرابع حة44ه ل ب كتاب المناسك 


المطلب فإن البي يل أقرٌ ذلك بقوله: 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس» وسيد الكل» وسيد ولد آدم» فإن هذا 

ليس لأحد إلا لرسول الله بل 

وأما ما رواه أبو داود )۲٠٠/١(‏ والدارمي رقم (7591) وأحمد 

)١1944/0(‏ من حديث عبد الله بن ابي زكرياء عن أبي الدرداء قال: قال رسول 

الله : «إنكم تدعون يوم القيامة بأممائكم وأماء آبالكم فأحسنوا أسماءكم». 

فقال أبو داود: ابن ال زكريا لم يدرك أبا الدرداء. يعن فيه انقطاع. 
الرابعة عشر: التأذين في أذن المولود. 

أحرج ابو داود )۳۳۳/٥(‏ والترمذي (91//4) وأحمد (۳۹۲۰۹/۹) 

والحاكم (۱۷۹/۳) والبيهقي (۳۰۹/۹) كلهم من طريق سفيان الثوري» 

عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه أبي رافع 

قال: رأيت رسول الله يه أذن في أَذْن الحسن بن علي بالصلاة حين 

ولدته فاطمة رضي الله عنها. 

ورواه الطبراني في الكبير رقم (7515:9477) من طريق حماد بن شعيب» 

عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن الحسين» عن أبي رافع بلفظ: أذن 

البي يك في أذن الحسن والحسين حين ولدا وأمر به. 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد (50/0): رواه الطبراني في الكبير وفيه حماد 

ابن شعيب وهو ضعيف جدا. 


أقول: إنه حالف أيضاً سفيان بن عيينة في أمرين: في ذكر الحسين والأمر بالأذان. 


الجزء الرابع س المناسك 
قال الزمذي: حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهي فقال: عاصم ضعيف. 
وهو كما قال: فإن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العدوي المدني ضعيف جداء فقد ضعّفه أحمد والنسائي وابن المديئ وابن 
معين وجماعة من الحفاظ. وقال الدار قطي: مديئ يترك وهو مغفل. 
وقال النسائي: لا نعلم مالكاً روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف 
إلا عاصم بن عبيد الله» فإنه روى عنه حديثاً. وقد أفصح ابن خزكة 
بسبب ضعفه فقال: لست أحتج به لسوء حفظه. 
وإذا ضعّف من سوء حفظه فقد وحدنا له شاهداً ضعيفاً يقويه وهو 
حديث ابن عباس أن الني بلك أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولدء وأقام 
في أذنه اليبسرى. رواه البيهقي في شعب الإيمان رقم (8778) وقال: 
إسناده وإسناد حديث الحسين بن علي الآتي ضعيف. 
فالحزء الأول من حديث ابن عباس قد يقوي حديث أبي الدرداء. 
وبعد التأكد من خلوٌ إسناده من متروك أو كذاب فإن البيهقي كثيراً ما 
يطلق الضعف على المتروكين والكذابين. 
وأما اللحزء الثاني من حديث ابن عباس وهو الإقامة في الأذن اليسرى فهو 
منكر بلا ريب. 
وأما حديث الحسين بن علي فهو موضوع. رواه ابن السئ في عمل اليوم 
والليلة رقم (577) وأبو يعلى رقم )1۷٤۷(‏ والبيهقي في الشعب 
(۸۱۹) من طريق يحبى بن العلاء» عن مروان بن سالم» عن طلحة» عن 


ف ء الراببع ب كتاب المناسك 


عبيد الله العقيلي» عنه مرفوعاً قال: «من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمسى 
وأقام في أذنه البسرى رفعت عنه أم الصبيان». 

قال البيهقي: في إسناده ضعف. 

أقول: بل إسناده موضوع فإن فيه يحيى بن العلاء الرازي البجلي قال فيه 
الحاكم: كذاب يضع الحديث» وقال الفلاس: متروك الحديث» وقال 
البخاري: كان وكيع يتكلم فيه. وقال النسائي: ليس بثقة 

انظر: الضعفاء والمتروكين رقم (1۲۷) 0 
الاعتدال ٠ .)۳۹۷/٤(‏ 
وأما مروان بن سالم الحزري الغفاري فقال أحمد: ليس بثقة 

وقال البخاري ومسلم وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال 0 متروك 
وحعله الحافظ في التقريب في مرتبة متروك. انظر: الضعفاء الصغير 
07 ") والضعفاء والمتروكين (558) وميزان الاعتدال (50/5). 

وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )٥۹/٤(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه مروان 
ابن سالم الغفاري وهو متروك. 

وهذا قصور منه فإن فيه أيضاً يحبى بن العلاء وهو كذاب. 

وأما العلماء فاختلفوا في التأذين. فذهب الشافعي وأصحابه إلى استحباب 
التأذين عند ولادته ذكراً كان أو أنثى» ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة. 
وبه قال أيضاً الحسن البصري. وذهب غيره إلى عدم مشروعيته لعدم 
صحة حديث في الباب. إلا أن حديث أبي الدرداء يقويه حديث ابن 


عباس سوى قوله: وأقام في أذنه البسرى فهو منكر. 


الجز 3 الر ابع کتاب المناسك 


باه باب في الفر ع١‏ والعترة"“ 

- أخخبرنا أبو علي الروذباريء نا أبو بكر بن داسةء ثنا أبو 
داود» ثنا مسدد ونصر بن عليء عن بشر بن المفضل (المعنى) ثنا خخالد 
الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي المليح قال: قال نيشة: نادى رجحل 
رسول الله ل فقال: إنا كنا نغْتر عَتِيرَة في الجاهلية فى رحب فما 
تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أي شهر كان وبَرًوا لله وأطعموا» قال: إنا 
كنا نفْرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: «في كل سائمةٍ فرع تغذوه 
4 الفرّع بالفاء والراء المفتوحتين. 

فسر محمد بن رافع كما ذكره مسلم في صحيحه الفرع أول النتاج» كان 

يتتج هم فيذبحونه. 

وقال غيره: هو أول نتاج البهيمية كانوا يذبحونه ولا يملكونه رحاء البركة 

في الأم» وكثرة نسلها. 

وقال الآخرون: هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآهتهم وهي طواغيتهم. 

. وقيل: هو أول التتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه. 

وقيل: كان الرحل إذا بلغت إبله مائة يذبحونه. 

وقيل: كان الرحل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه. 
() العتيرة: بعين مهملة مفتوحة: هي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول 

من رحب» ويسمونها الرحبية أيضأء فلما جاء الإسلام نسخهاء وحعل 

مكانها الأضحية. 


الجزء الرابع كتاب المناسك 

ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه» فقال حالد: أحسب 

قال: «على ابن السبيل فإن ذلك خير» قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ 

قال: مائة . 

-8١‏ ورو ینا في يف عمرو بن شعيب» عن أبيه» -أراه- 
عن حده قال: سثل الي د عن الفرع؟ قال:«القرع حقّ وإن تز که 
حتى يكون بككراً شفزیا» وف رواية غيره: (زخریا) ابن خاض أو ابن لبون 
فتعطيه أَرْمَلة أو تحمل عليه في سبيل الله خيرٌ من أن تليحه فيَلْرّق لَحْمُه 
بوبر ه» وتكفا إناءك وتوله ناقتك»2 . 

(۱) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )73117-171١/9(‏ بهذا الإسناد وهو في 
سنن أبي داود (6/7 5 7). 
وووَاة ايتا النسائي )١171١-11١/17(‏ وابن ماحه )٠١51/7(‏ والمؤلف 
في المعرفة )۷۴/١١(‏ والحاكم )۲١١/٤(‏ وأحمد (ه/ه75-1) كلهم من 
طريق خالد الحذاء به مثله. 
وإسناده صحيح. 
وقوله: «استحمل» أى قوي على الحمل. 

(۲) حسن: رواه أبو ا (157-777/9) والنسائي )١178/17(‏ والحاكم 
)۲۳۹/٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۱۲/۹) كلهم عن داود بن قيس» عن 
عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهي. 


الجزء الرابع |4۹ كتاب المناسك 
5- وف الحديث الصحيح عن أبي هريرة» عن البي :دلا 
فرع ولا عَتِيرَق0". 
والصحيح أنه حسن لكلام في عمرو بن شعيب. 
والنسائي لم يذكر عن حده وإنما قال: عن أبيه. عن زيد بن أسلم فصار مرسلاً. 
ولكن رواه جماعة من الثقات عن داود بن قيس بإثبات حده وهو الصواب. 
وقوله:« شفزیا»: هكذا قال أبو داود. 
قال الخطابي: وهو غلط والصواب: رُخرُباً وهو الغليظ كذا رواه أبو 
عبيد وغيره. 
وقوله: «تكفا إناءك» يريد بالإناء الحلب الذي تحلب فيه الناقة. يقول: إذا 
ذبحت خوارها انقطع مادة اللبن فتترك الإناء مكفاً لا محلب فيه. 


أفاده الخطابي. 
وقوله: ((ثوَلّه ناقتك» أى تفجعها بولدها. وأصله من الول وهو ذهاب 
العقل من فقدان إلف. 


وأنشد ابن الأعرابي: 
وكنا حليطي في الحمال فأصبحت جال توالى وُلّها من جمالك 
() حديث أبي هريرة صحيح متفق عليه. 
أخرحه البخاري (597/9) ومسلم )١554/7(‏ وأبو داود (765/6) 
والترمذي (45-45/4) والنسائي )١517//7(‏ وابن 5 06١8/١‏ 
والدارمي (؟/١6)‏ والبيهقي )۳٠١/۹(‏ كلهم من طريق الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عنه. قال الزمذي: حسن صحيح. 


الجزء الرابع 8۰[ كتاب المناسك 

قال: والفرّع أول نتاج كان ينتج ههم» كانوا يذجونه. 

والعتيرة في رحب. 

-١ ۳‏ قال الشافعي: قوله: «الفرع حق» معناه أنه ليس بباطل 
وقوله: «لا فرع ولا عَتِيرة» يع واحبة7"©. 

٤‏ - قلت: قد روَيْنا عن الحارث بن عمروء عن البي ي أنه 
قال: «من شاء عتر ومن شاء لم يَعْتر» ومن شاء فوع ومن شاء لم يفرع»”". 
() هذا قول الشافعي جمعاً بين الأحاديث المختلفة لأن منها ما تدل على 

الوحوب مثل حديث عائشة في سنن أبي داود (797/1) أمرنا وسول 

الله ل من كل مسين شاقٍ شاة. 

ومنها ما تدل على الإذن مثل حديث الحارث بن عمرو وحديث نبيشة. 

ومنها ما تدل على المنع مثل حديث أبي هريرة وابن عمر. 

والجمهور ذهبوا إلى النسخ» لأن النهي منأخراً حتماً لاستمرار العَتِيرَة 

وقال ابن المنذر: كانت العرب تفعلها وفعلها بعض أهل الإسلام بالإذن» 

ثم نهى عنهماء والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل. 

وقال البعض: إن النهي يختص بالصفحة الي كان أهل الحاهلية يفعلونهاء وأما 

المسلم إن ذبح على اسم الله وأطعم أهله والفقراء والمساكين فلا حرج فيه. 

وقول الحمهور أولى بالاتباع حوفا من التشبه بأهل الحاهلية. 
() ضعيف: حديث الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله يخ في حجة الوداع 


الجزء الرابسع عل طإووم| دا كتاب المناسك 


86- وأما الذي روي عن ابن عباس» عن البي ي نهسى عن 
معاقرة الأعراب7 فتھی أن يتبارى الرحلان كل واحد منهما يجادل 


قال: فقال رحل: يا رسول الله! الفرائع والعتائر؟ قال: «من شاء فرع» 
ومن لم يشأ لم يفرع» ومن شاء عاز ومن شاء ل يعار في الغدم أضحية». 
رواه أحمد )٤۸٥/۲(‏ والنسائي (۸/۷ )١‏ والحاكم (TS‏ والبيهقي في 
الكبرى (717/4) والبخاري في الأدب المفرد رقم )١١4/(‏ والطبراني في 
الكبير )750١(‏ كلهم من طريق يحي بن ژرارة بن عبد الكريم بن 
الحارث بن عمرو الباهلي قال: حدثنٍ أبي» عن حدي الحارث ابن عمرو. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهي. 
قلت: يحيى بن زرارة م يرو عنه غير عفان وابن المباركءو لم يوثقه أحدى 
وذكره ابن حبان في «الثقات» على قاعدته في توثيق المجاهيل» ولذا قال 
فيه الحافظ: مقبول. 
وإني لم أحد له متابعا من روايات الثقات» فهو في عداد لمحهولين» ولكن 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (/779:715): «رحاله ثقات» على 
قاعدته اعتمادا على توثيق ابن حبان» وأما أبوه زرارة فذكره أيضاً ابن 
حبان في الثقات وقال: «من زعم أن له صحبة فقد وهم». 
روى عنه ابنه وعتبة بن عبد الملك» ول يوثقه أحد فهو أيضاً في عداد 
الجهولين» ولكن أكد الحافظ ف تقرييه: أن له رؤية» فان ثبت فترتفم عنه 
الجهالة. 

.)۳۱۳/۹( الصواب أنه موقوف: رواه أبو داود (47/1 ؟) وعنه البيهقي‎ »١( 


الجزء الرابع كتاب المناسك 
صاحبه فيعقر هذا عددا من الإبل» ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر 
عقراً غلب صاحبه» فكره لحومها لملا تكون مما أهل لغير الله به" . 

5- وأما الذي روي يرفعه: أنه نهى عن ذبائح الجن وهو أن 
يشتري الدارء أو يمستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها 
ذبيحة للطِيرة9 . 

۷-قال أبو عبيد: معناه أنهم يتَطَيرُون إلى هذا الفعل مخافة أن 
يصيبهم فيها شيء من ابن يؤذيهم» فأبطل الني كل ذلك» وا له أعلم. 


قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله ثنا حماد بن مسعدة» عن عوف» 
عن أبي ريحانة» عن ابن عباس فذكر مثله. قال أبو داود: اسم أبي ريحانة 
عبد الله بن مطر» وغندر أوقفه على ابن عباس. اتتهى. 
وعبد الله بن مطر صدوق تغير بآخره كذا في التقريب. 

)١(‏ هذا التفسير من الخطابي وزاد: وف معناه ما حرت به عادة الناس من ذبح 
الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان» وأوان حدوث نعمة 
تتجدد لهم في نحو ذلك من الأمور. معالم السنن. ظ 
ولكن أليس ذلك من إكرام الضيف؟ 
والنهي هنا إن كان للتفاخر ففيه إسراف وحشية الخطابي لي غير محله أن 
يكون لغير الله» وخاصة بعد أن علم المسلم أن لا يجوز الذبح لغير الله. 
ولذا اقتصر البيهقي على عمل أهل الجاهلية. 

(۲) انظر: الكبرى .)۳۱٤/۹(‏ 


الجزء الر ابع الفهرس 


فهرس اجزء الرابع 


بقية كتاب المناسك 
- باب الإهلال بالحج أو العمرة أو بهما 001011111 
۴۳- باب الصلاة عند الإحرام ومتى يُهل؟ ege a‏ 
-١ 4‏ باب التلبيّة 0001-7 00000 
- باب رفع الصوت بالتلبية 1[ 1[ [ [ 0 ss‏ 
-١7‏ باب ما يجتنبه من الثياب والطيب مام وسو انو 
۷- باب الحرم لا حلق رأسه ولا یقلم أظفاره إلا من مرض أو أذى .... ؛ 6 
- باب الحرم يموت ايد ونا فيط لماو ميج el‏ 31 
۹- باب قول الله عز وحل: فلا رَقث ولا فسُوق ...4 a‏ 
۰- باب امحرم لا يُنكح ولا تكح ay‏ 
-١‏ باب ما ينهّى من قتل الصّيد في الإحرام والْحَرَم 0000000 
۲- باب ما يأكله الحرم من الصّيد وما لا يأكل Se‏ 
۴- باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش ا 
-٤‏ باب حرم مكة اماد امود اا سو و اتا 
-٥‏ باب حرم مديئة الرسول ل او ا ا 0 
-٦‏ باب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف Fee‏ 


E o eam 0 باب دحول مكة‎ -۷ 


بور ا حمست رن 


لات باب الطواف من ورا بكر E‏ 
۹- باب الطواف على طهارة وإقلال الكلام . 0 
-٠‏ باب الخروج إلى الصفا o‏ 
۳١‏ - باب ال ركوب فى الطواف بالبيت وبين الصا والمَروة 2 
+ باب ما يفعل الرء بعد الصا والْمَرْوَة. 00000 
۳- باب ما يكون ,منى بعد رمي جمرة العقبة DD‏ 
- باب التقديم والتأحير في أعمال يوم النحر 9 ”5 


7- باب الرحوع إلى منى أيام التشريق 121111111 
۷- باب المفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ. E‏ 
۸- باب دحول الكعبة والصلاة فيها EEO!‏ 
۹- باب طواف الوداع N‏ 19107700 


SS باب في فوت الحج‎ - 4٠ 
Sa A EL چك باب‎ 


۲ - باب إتيان المدينة وزيارة قبر البي ي والصلاة في مسجده.... 


8 0 
۳- باب الهدايا الي مَحِلها الحرم» والهذي الواحب. i‏ 
٤ ٤‏ - باب الاحتيار في تقليد الْهَدّي وإشعاره 0 50 
-٥‏ باب ركوب البدنة وشرب لبها BR‏ 


ونا باب دي افیا 111 


لايل 


ل 


۳4۹¥ 


TNs 


...ا 


زه رایع لوو الهو 


۷- باب حر البدنة قائمة معقولة على ثلاث CEC e‏ 
- باب التصدق بلحوم اهدايا وجلودها وأجلتها 2 
- باب إذا ساقه متطوعا فعَطّب فأدرك ذكاته. Oana‏ 
٠ه-‏ باب الضحايا 21100 Oe ek‏ 3 
-١‏ باب ما يضّحى به 01110 e‏ 
7- باب وقت الأضحية اا اس اا 
۴۳- باب الأكل من الضحايا ومن الهدايا الي يتطوع بها. ا أيه 
٤‏ - باب الاشتراك في الْهَدْي والأضحية aa‏ 
هه- باب النهي عن إبدال الْهّدْي والأضحية ال أوجبها ...........5.ه 
7- باب العقيقة. See aS‏ 
۷- باب في الفرع والعتيرة SE ee Sa eS‏ 
فهرس الحزء الرابع 8 0 000 


BB >  ©# 8 


